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ص . ب ١7١‏ - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكّيت 


حو م م ووو مفو ووم م و و00 


التعريف : 
-١‏ الفأر معروف. وحرعه فكران وفئرة ‏ والفارة 
تهمز ولا تهمزء. وتطلق على الذكر والأنثى . 
مثل تمر وتمر. ١‏ وكنية الفأر أم خراب 29 
ويقال لها الفويسقة, وفي حديث أبي سعيد 
رضى الله عنه: «قيل له: م قيل للفارة 
الفويسقة؟ فقال: لأن رسول الله كك استيقظ 
لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق البيت» 9©. 
الأحكام المتعلقة بالفأر: 
أ حكم الفأر من حيث الطهارة والنحاسة : 
 "‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الفأر طاهرء ذلك أن المالكية يقولون بطهارة 
(1) لسان العرب. والمصباح ال مني وفي المعجم الوسيط : الفأر 
جنس حيوان من الفصيلة الفأرية ورتبة القوارض. وهو 
يشمل الحرذ والفأرة أي الكبير والصغير . 
(؟) البجيرمي على الخطيب 755/4 ط مصطفى الحلبي 
١ 1‏ م. 0 ١‏ 
(5) فتح الباري 4 //ا” . 


وحديث أبي .سعيد: «قيلله: لم قيل للفبارة 
الفويسقة ؟ ...». .- 


أخرجه ابن ماجه 2)٠١*7/5(‏ وضعف البوصيري ‏ . 


إسناده في مصباح النجاجة )١58/5(‏ . 


ووو 


الحيوان الحي مطلقاء قال الدسوقي: ولو . 
كافرا أو كلباً أو خنزيرا أو شيطاناً ©. 

وقال النووي : الحيوان كله طاهر إلا 
الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما ” . 

وفي مطالب أولي النهى : ومالا يؤكل من 
طير ويهائم ما فوق هر خلقة نجسء وأما 
مادون ذلك في الخلقة فهو طاهر. كالنمس» 
والنسناس .» وابن عرس » والقنفدء 
والفتار 20 ش 

وذهب الحنفية إلى نجاسة الفأر””) 
ب) حكم الخارج من الفأر: 
اختلف الحنفية في بول الفارة وخرئهاء 
ففى الخانية: إن بول الهرة والفأرة وخرةها 
نجس في أظهر الروايات». يفسد الماء 


والثوب. ولو طحن بعر الفأرة مع الحنطة وم 


يظهر أثره يعفى عنه للضرورة . 
وقال الحصكفي : بول الفارة طاهر لتعذر 
التحرز عنه, وعليه الفتوى . وخرؤها لا يفسد 
مالم يظهر أثره» وفي |الحجة : الصحيح أنه 
وقال ابن عابدين: والحاصل أن ظاهر 
الرواية نجاسة الكل لكن الضرورة متحققة 
)١(‏ حاشية الدسوقي 50/١‏ . 


0 المجموع للنووي 558/75., "لاه . 
() مطالب أولي الغبي 5377/١‏ . 


(14) مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوى ص ١4‏ : 


26: 


معد« عفععء الفعفعء ووووعووة عوة وو مهو هع ووه ووو وم وم هه وأواواة م وإوء وألفواو 6 اووواء 


في بول المرة في غير المائعات. كالثياب. وكذا 
في خرء الفأرة فى نحو الحنطة» دون الثياب 
والمائعات., وأما بول الفارة فالضرورة فيه غير 


م عققة )ع( 


ج) سؤر الفار: 
5 - اتفق الفقهاء على طهارة سؤر الفأرة» 
لكن ذهب الحنفية والحنابلة إلى كراهته» قال 
الحنفية: للزوم طوافها وحرمة لحمها 
النجس . 

والكراهة عند الحنفية كراهة تنزيبية» ومحل 
كراهة سؤرها إذا وجد غيره. أما إذا لم يوجد 
غيره فلا يكره 0 


د) أكل الفاأر: 
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لا يحل أكل الفأر. 

قال المحلي من الشافعية : الحرمته سببان : 
النغبي عن أكله. والأمر بقتله . 

فقد ورد عن النبي ك: «حمس من 
الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: 


)0( الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 4 وحاشية ابن 

. 57١7/١ غابدين‎ 

(؟) السطحطاوي على مراقى الفلاح .١148‏ 14. وحاشية 
الدسوقي .54/١‏ 55. والمجموع للنؤوي 2084/17 
وكشاف القناع 0/١‏ 0 


فوقوم رو ووو ووو ووو ولو ورمموااااااا ل 


الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب 
العقور , (2. 
وعند المالكية قولان: قول بالحرمة 
كمذهب الجمهور, وقول بالكراهة  .'"‏ - 
وتفصيل ذلك في مصطلح: (حشرات 


ف #) . 


قتل الفأر: 

” - اتفق الفقهاء على جواز قتل الفأر في الحل 
والحرم. للمحرم وغيره "لما روى نافع عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنههاء أن رسول الله 
قال: «خمس من الدواب من قتلهن وهو 
حرم فلا جناح عليه : العقرب, والفارة 
والكلب العقور. والغراب» والحدأة» ©), 


ظ وتفصيل ذلك فى مصطلح: (إحرام. 


فهم). 


. ». . حديث: «حمس من الدواب كلهن فاسق‎ )١( 
أخرجه البخساري (فتح الباري 2)"5/85 ومسلم‎ 
. (57//ا86) من حديث عائشة‎ 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 21947/0. وحاشية الدسوقي 
7 ؛»: والخرشى على خليل 77/7 ومواهب الجليل 
7٠ /#‏ ١"الاء‏ والقليوي وعميرة 5 /709. وكشاف 
القناع 5 . 

(*) تبيين الحقائق للزيلعي . وحاشية ابن عابدين 
/اى>ى3, 6» وحاشية الدسوقي والقليوبي 
وعميرة 7 / /2171 والمغني لابن قدامة 25١/5‏ 7 

(5:) حديث: وخمس من الدواب من قتلهن وه وترم ...»2 . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 700/7) . 


ا ا ا ا 00 ا ا ا 0 1 ا 1 ااا 0ك 


م 

٠»‏ .و يف 

فاكتة 
انظر: قضاء الفوائت 


8ع 3 4 > ش 
فافاة. فال. فائتة. فاتحة الكتاب ١‏ 


١‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1ل لل ل ا 


التعريف : | 
١‏ الفاتحة لغة: مايفتتح به الشيء . 

والكتاب من معانيه: الصحف 
الممجموعة , 

والفاتحة في الاصطلاح هي : أم الكتاب. 
سميت بذلك لأنه يفتتح بها قراءة القرآن 
لفظاء وتفنتح بها الكتابة في المصحف 
خطاً » وتفتتح بها الصلوات 27 . 

قال النووي: لفاتحة الكتاب عشرة 
أسماء. الصلاة» وسورة الحمد. وفاتحة 
الكتاب. وأم الكتاب, وأم القرآن. والسبع 
المثاني. والشفاء.ء والأساس. والوافية. 
والكافية 0 

وزاد القرطبي في أسيائها: القران 
العظيم. والرقية.» وعير عن السبع المثانٍ 
بالمثاني فقط 9" . 





١١١/1١ لسان العرب. والمصباح المنيره وتفسير القرطبي‎ )١( 
7 م.‎ ١986517 ط. دار الكتب المصرية‎ 


. 7781/7 المجموع للنووي‎ )١( 


(*) تفسير القرطبي ١١١/١‏ . 


عات 


فاتحة الكتاب ١‏ # 


لاففو م وفوف ووم ووم ووو لواو 


وزاد السيوطي من الأساء : فاتحة القرآن» 
والكنز. والنور» وسورة الشكر. وسورة الحمد 
الأولى. وسورة الحمد القصرى. والشافية. 
وسورة السؤال. وسورة الدعاءء وسورة تعليم 
المسألة. وسورة المناجاة. وسورة 
التفويض 29 . ' 
الأحكام المتعلقة بفاتحة الكتاب : 

أ مكان نزول فاتحة الكتاب وعدد آياتها: 

" - أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب من 
القرآن , واختلفوا أهي مكية أم مدنية؟ فقال 
ابن عباس رضي الله عنهم| وقتادة وأبو العالية 
وغيرهم : هي مكية . وقال أبو هريرة رضي الله 
عنه ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري 
وغيرهم : هي مدنية. قال القرطبي : والأول 
أصحء لقوله تعالى : وعد مالك سَبَعَا من 
لْمَاف وَالْمَرَءَانَ الْعَظِيمْ 4 "22 وسورة الجر 
مكية بإجماع . ولا خلاف في أن فرض الصلاة 
كان بمكة, وما حفظ أنه كان في الإسلام قط 
صلاة بغير «الحمد لله رب العالمين». يدل 
على هذا قول النبي كلِةٍ «لا صلاة إلا بفاتحة 


الكتاب» ""وهذا خبر عن الحكم لاعن 


)١(‏ الإتقان فى علوم 'القرآن 07/١‏ ط مصطفى البابى الحلبي 
10 م. 

(؟) سورة الحجر//١‏ . 

(؟9) حديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» . 
أخرجه أبو عوانة )١710/7(‏ وأصله في البخاري (فتح الباري 
ينف ” 1 


وففف وف ووو مروف مم م عونلاه 


الاتداء 2)9, 
واختلف الفقهاء في كون البسملة آية من 
الفائحة ,' .” ظ 
فذهب الحنفية» والمالكية والحنابلة إلى أن . 
اسيل اموق اذ د الفاتحة . 
٠‏ وذهب الشافعية إلى أنها آية من الفاتحة . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (بسملة 
ف060). 
تب) فضل فاتحة الكتاب : 
* - ورد في فضل فاتحة الكتاب عدة 
أحاديث» منها: حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كله : «والذي نفسى 
بيده ماأنزلت في التوارة ولا في الإنجيل ولا في 
الزبور ولا في الفرقان مثلهاء وإنها سبع من 
المثانى والقرآن العظيم الذي أعطيته) 29 , 
وعن أبي سعيد بن المعلَّ رضي الله عنه 
قال: كنت أصلي في المسجد فقال لي رسول , 
الله يئِةِ : «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن 
قبل أن تخرج من المسجد؟» فأخذ بيدي ٠‏ فلا 
أردنا أن نخرج قلت: يارسول الله إنك قلت 
لأعلمنك أعظم سور في القرآن ؟ قال: 


)١(‏ تفسير القرطبي ١١56 .١1١5/١‏ ط. دار الكتب المصرية 
156 م. : 

,0( حديث: «والذي نفسي بيده ...2 . 
أخرجه الترمذي -1١66/0(‏ 155) وقال: حديث حسن ‏ . 
مح 


جات 


فاتحة الكتات * ده 


اممف مو فم ةم ووم ووو ومو دوعا ااا 0 


«الحمد لله رب العالمين هي السبع المثانٍ 
والقرآن العظيم الذي أوتيته» 2 . 

قال القرطبي : في الفاتحة من الصفات 
ماليس في غيرهاء حتى قيل : إن جميع القرآن 
فيهاء وهي خمس وعشرون كلمة. تضمنت 
جميع علوم القرآنء ومن شرفها أن الله 
سبحانه قسمها بينه وبين عبده . 

والفاتحة تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ 
والتذكير, ولا يستبعد ذلك في قدر الله 
تعالى ‏ . 
جَ قراءة الفاتحة في الصلاة : 

اختلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة في 
الصلاة . 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة: إلى 
أن قراءة .الفاتحة ركن من أركان الصلاة 229 
لقول النبي كك : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب)9© 


». . حديث أبى سعيد بن المعلي : كنت أصلِي في المسجد.‎ )١( 
. )01/9 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

(؟) تفسير القرطبي ١؛» ١١١‏ ط. دار الكتب المصرية 
7 والإتقان في علوم القرآن ١١7/7‏ ط مصطفى البابي 
الحلبي ه١1‏ م6. 

(5) حاشية الدسوقي 2775/١‏ ومغني المحتاج 5/١‏ وشرح 
روض الطالب »١594/١‏ وكشاف القناع .787/١‏ ومطالب 
أولي العبي 145/١‏ . 

(4) حديث: دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . 

أخرجه البخاري (فتح الباري ؟7//ا"71). ومسلم (5946/1) 
من حديث عبادة بن الصامت . 


ففم امش 077700 20000 


وذهب الحنفية إلى أن قراءة الفاتحة واجب 
من واجبات الصلاة وليست ركنا لثبوتها 
بخبر الواحد الزائد على قوله تعالى : « فافرءوأ. . 
يليان م 29 

'وللتفصيل في حكم قراءتها في الفرض 
والنفل للامام والمأموم والمنفرد » والجهر والسر 
يراجع مصطلح (صلاة ف 21١9‏ 56 . 


د خواص فاتحة الكتاب : 

ه ‏ ذكر العلماء أن مى خواص سورة الفاتحة 
الاستشفاء مهباء وقد عقد البخاري بابا في 
الرقى بفاتحة الكتاب» وقد ثبت الرقى بها في 
حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه «أن 
ناسا من أصحاب النبي يه أتوا على حيّ من 
أحياء العرب» فلم يقروهم. فبينما هم 
كذلك إذ تدغ سيد أوئكء, فقالوا: هل 
معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم ' 
تقروناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا, ٠‏ 
فجعلوا لهم قطيعا من الشاء. فجعل يقرأ بأم 
القرآن» ويجمع بزاقه ويتفل فبرأء فأتوا بالشاء 
فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبى كلل 
قد الرنع ”شيف رقال» وما أدراك أبارقية؟ 
خذوهاء واضربوا لي بسهم» 0 





. ١٠١6/١ وتبيين الحقائق‎ 27٠5/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) سور المزمل / 5١‏ . 

() حديث أبي سعيد الخدري «أن ناسا من أصحاب النبي كل أتوا 
على حى من أحياء العرب» . 0 3 


5 0 


بفف ف فوم مف فو ووو ووو داوع واوا و 


الكلام خواص ومنافع . فى| الظن بكلام رب 
العالمين » ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن 
ولا غيره من الكتب مثلهاء لتضمنا جميع 
معاني الكتاب؟ فقد اشتملت على ذكر 
أصول أساء الله ومجامعها. وإثبات المعادى 
وذكر التوحيد. والافتقار إلى الرب في طلب 
الإعانة به وال هداية منه. وذكر أفضل الدعاء. 
زهيق طلن الختذالة :إل الصراط المسفين» 
المتضمن كال معرفته وتوحيده. وعبادته بفعل 
ماأمر به. واجتناب مانهى عنهء والاستقامة 
عليه :ولتضمتبا ذكر أصناف الخلائق. 
وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق 
والعمل به. ومغضوب عليه لعدوله عن الحق 
بعد معرفته. وضال لعدم معرفته له. مع 
ماتضمنته من إثبات القدر. والشرع. 
:والأسماء». والمعاد. :والتوبة . .وتركية النفس» 
وإصلاح القلب. والرد على جميع أهل 
البدع. وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن 
يستشفى بها من كل داء "© . 


أخرجه البخاري (فتح الباري .)١98/١٠١١‏ 
)١(‏ فتح الباري ١98/٠١‏ ط. مكتبة الرياض الحديثة. والإتقان 


فى علوم القران ؟/١١‏ ط مصطفى الحلبي 1945 م. 


ححا 00 


فاحشة 
التعريفف : 
1 “الشاخشة فى اللقة“الفعلة القبيمة» 
والقبيح من القول والفعل. وجمعها فواحش . 


يقال: أفحش عليه في المنطق: أي قال 


الفحش. ورجل فاحش أي : ذو فحش» 
وفي الحديث: «إن الله لا يحب الفحش 
والتفحش» 0 

وكل مايشتد قبحه من الذنوب والمعاصي 
فهو فاحشة . 

وتطلق الفاحشة بإطلاقات كثيرة, أهمها: 
الزنا كما قال ابن الأثير ى) تطلق بمعنى 
القبيح والتعدي في القول والفعل. وبمعنى 
الكثرة والزيادة» وبمعنى البخل '' . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


. 20. . حديث: وإن الله لا يحب الفحش والتفحش‎ )١( 
. أخرجه مسلم (1707//5) من حديث عائشة‎ 

(؟) لسان العرب. والمصباح المنير. والمعجم الوسيط . وغريب القرآن 
للأصفهاني. والتعريفات للجرجاني. والمغرب في ترتيب المعرب 
مادة: فحش . 


الألفاظ ذات الصلة : 
الفجور: 


الديانة, يقال: فجر فجورا فهو فاجر. أى : 
انبعث في المعاصى غير مكترث ويقال: يمين 
فاجرة. أى كاذبة . 

وفي الاصطلاخ قال الجرجاني: الفجور 
هو هيئة حاصلة للنفس بها يباشر أمورا على 
خلاف الشرع والمروءة 29 
الأحكام المتعلقة بفاحشة : 


00 المتعلقة بمصطلح فاحشة 
مايأق : 

يات : 

أ- فى مبطلات الصلاة : 


*- اتفق الفقهاء على أن الصلاة تبطل 
بالأفعال الكثيرة التى ليست من جنسها ولا 
الواحدة مالم تتفاحش . فإن تفاحشت 
كالضرب» والوثبة الفاحشة؛ بطلت 
الصلاة ' . 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (صلاة ف 


و6٠‏ وما بعدها) . 


. المفردات في غريب القرآن. والتعريفات للجرجانى‎ )١( 


لال لل ل ل ل لل ل ل لا ل لل لا ا لل اللا لك الل ا ل ل ا ل ل 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا الل الل لل ا ل ا ل ل ل يننا 


على العقود بالنسبة للخيار. 

فذهب الحنفية ‏ في ظاهر الرواية ‏ . 
والشافعية والمالكية ‏ على المشهور إلى أن 
جرد الغبن الفاحش لا يثبت الخيان ولا 
يوجب الرد . ا 

وذهب الحنابلة وبعض الحنفية وبعض 
للمغبون حق الخيار 9" . 

وتفصيم ذلك في مصطلح : (غبن 
ف5). 
ج - في وليمة العرس : 
ذكر الفقهاء أن من المنكرات التى تمنع 
وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس وغيرها 
من الولائم الأخرى. وجود شخص مضحك . . 


الكذب غ5 
والتفصيل في مصطلح : (وليمة) . 
د فى العدة: 


5 اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز إخراج 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 0794//1 وجواهر الإكليل ١717/7‏ ومغني 
المحتاج "١‏ والمغني لابن قدامة ١8/68‏ . 

)١(‏ مغني المحتاج 2717/7 والقليوبي وعميرة 79417/7. وكشاف 
القناع ولاك . 


6 


وورعاي وا يوم وو قو ةم وري ةي وو وو م رم مون وو فو وو و يوار وف و وهو ووو و ردم م وله 


المعتدة أو خروجها هي من مسكن عدتها إلا 
لضرورة. وإلا أن تأتي بفاحشة. 5 
تعالى : ميمه لإا أنترأيدة طون 

عدت سَ وَأَحْصوأ لِْدَة وأتَهُوأ 
َاعجوخ متهن 0 52 


201 ست 01 د أله سام 


أن ياتين بفحِمَةَ ميد و ويك حدود ومن 
1 حدوة ود طلكنسَفاتدي مَل 
أنه يحو تُبَعَدَ ذلك أَمَرَا بي 29 . 

ولكنهم اختلفوا في تفسير معنى الفاحشة 
الواردة في الآية فقال بعضهم: هى الزناء 
فيجوز لصاحب العدة أو ورثته أن يخرجوها 
من المسكن إذا زنت وتبين زناهاء كى) يجوز 
إخراجها من قبل الإمام لإقامة حدٌ الزنا 
عليهاء وقال بعضهم : معنى قوله تعالى : 
0 إل تين بفَحِمَةِ يي » إلا أن تبذو 

على أهل زوجها وأحمائهاء فإذا فعلت ذلك 
حل لهم أن يخرجوهاء لما روي عن سعيد بن 
المسيب رحمه الله أنه قال في فاطمة بنت 
قيس وهى التى أذن لما رسول الله كد 
بالانتقال من بيت زوجها ‏ : تلك امرأة 
استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها عليه 
الصلاة والسلام أن .| () : 


1 
: 
3 


. ١/ سورة الطلاق‎ )١( 
. قول سعيد بن المسيب في فاطمة بنت قيس‎ (0 
. )0/7( أسنده الشافعي كما في ترتيب المسند‎ 


000 ا ا ا اا اا ا ااا اك 


وقال آخرون : الفاحشة في الآية خروجها 
من بيتها في العدة بغير ضرورة ٠‏ 

وقال بعضهم : الفاحشة هي كل معصية 
كالزنا والسرقة والبذاء على الأهل . 

قال أبو بكر الجصاص : هذه المعاني كلها 
يحتملها اللفظ. وجائز أن يكون جميعها 

مراداً 29 . 
ه - في الشعر : 
- قال الفقهاء: يجوز قول الشعبرء 
وإنشاده. واستماعه. ” لأن النبي يكل كان 
له شعراء يصغى إليهم. لما ورد عن عائشة 
رضى الله عنها أنها قالت: سثل رسول الله 
كه عن الشعر فقال: «هو كلام , فحسنه 
حسنء وقبيحه قبيح» ”" إلا أن يكون هجاء 
لمسلم. أو غيره من المعصومين. أو إلا أن 
يفحش. وهو أن يتجاوز الشاعر الحد في 
المدح والإطراء وم يمكن حمله على المبالغة. 
لقول النبي كك : «ماكان الفحش في شيء 
(1) البدائع #/700: مغني المحتاج 401/6 , وكشاف القناع 

50/0 وأحكام القرآن للجصاص ”504/7 - 2457 وتفسير 

القرطبى 18/ 165» وأحكام القرآن لابن العربي 1411/5 - 


8 . 
0( مغني المحتاج 5 / 57١‏ : 


(*) حديث عائشة: أنها قالت: «سثل سول الله وخ عن 


الشعر. .» 5 

أخرجه أبو يعلي )٠٠١/8(‏ وأورده الميثمي في المجمع 
(8/؟1١)‏ وقال: فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وثقه 
دحيم وجماعة. وضعفه ابن معين وغيرو. وبقية رجاله رجال 


الصحيح . 


- 1 6 


ا ل 00 


إلا شانه» وما كان الحياء ف شيء إلا 


زانه» 00 


والتفصيل في مصطلح (قصيدة» وشعر 


.)١7-1ف‎ 


انظر: فسق 


. ». . . . حديث: «ماكان الفحش في شىء إلا شانه‎ )١( 
أخرجه الترمذى (7”59/4) من حديث أنس, وقال: حديث‎ 


ا ل لس ا احاح لل ل 0 


فَتح عل الإما 
0 على مم 

التعريف : 

١‏ الفتح في اللغة نقيض الإغلاق» يقال: 

فتح الباب يفتحه فتحا: أزال غلقه . 
والإمام كل من يقتدى به ' 

تلقين المأموم الإمام الآية عند التوقف 

فيها 2©9. 

الألفاظ ذات الصلة : 


؟-:الليسن: 
- اللبسس: اختلاط الأمر. من لبس الأمر : 
عليه يلبس لبسا فالتبس : إذا خلطه عليه 


حتى لا يعرف جهته” وفي الحديث / 
«وجاءه الشيطان فلبس عليه» لكي 


. لسان العرب والمصباح‎ )١( 

(0) مغني المحتاج 0 ونهاية المحتاج ١‏ / 587 » والمغني 
7ه وفتح القدير ”841//١‏ . ا 
() لسان العرب مادة لبس .. 

(5) حديث: «جاءه الشيطان فلبس عليه» . 

أخرجه البخاري (فتح الباري */ 5 ٠١‏ (ومسلم) 094/١‏ . 


1# 


تتح على الإمام ١‏ ه 


اوفع ووو واو ولول يروروة 


والصلة أن اللبس.قد يكون سببا للفتح 
على الإمام . 
بت الحصر: 
*“- الحصر: ضرب من العىّ. من حصر 
' الرجل حصرا: عبي. وكل من امتنع من 


شيء لم يقدر عليه فقد حصر عنه 7" . 


والحصر قد يكون سببا للفتح عللى 
الإمام : 
الحكم التكليفي : 
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فتح المتم 


على إمامه إذا أرتج عليه في القراءة وهو في 


الصلاة ورده إذا غلط في القراءة إلى الصواب 
مشروع إجمالا ”'. وبه قال جمع من 
الصحابة والتانعين كعثمان بن عفان. وعلي 
ابن أبي طالب» وابن عمر رضى الله عنهم . 
وعطاء. والحسن» وابن سيرين وابن معقل» 
ونافع بن جبير . 

واستدلوا بأن رسول الله كَكيِ وصلى صلاة 
فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأنيّ 
رضي الله عنه: أصليت معنا؟ قال: نعم. 


)١(‏ لسان العرب مادة حصر. 
(؟) ابن عابدين ,518/١‏ والبحر الرائق 7/75 - لال وفتح القدير 
ش 0 وشرح الزرقانى 2715/١‏ وحاشية الدسوقي 
0 و«المجموع شرح المهذب 7578/5. ومغني المحتاج 
0 والقليوبي .١154/١‏ والمغني ؟' / 05-006 . 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ل ا ا 


قال: فما منعك؟) 20 وبحديث المسور بن 
يزيد المالكى رضى الله عنه قال: «شهدت 
رسول الله يلِ: يقرأ في الصلاة» فترك شيئا 
لم يقرأه فقال له رجل : يارسول الله تركت آية 
كذا وكذاء فقال رسول الله يكلةِ: هلا 
انا 

وكرهه ابن مسعود ‏ رضي الله عنه- 
وشريح» والشعبي . والثوري (©. 
أحكام الفتح على الإمام : 
ه ‏ اختلف الفقهاء في بعض أحكام الفتح 
على الإمام بعد اتفاقهم على مشروعيته 
إحمالا . 

فذهب الحنفية إلى أن امم إن فتح على 
إمامه بعد توقفه في القراءة لم يكن كلاما . 
مفسدا للصلاة. لأنه مضطر إلى إصلاح 
صلاته. سواء أقرأ الإمام مقدار الفرض في 
القراءة أم لم يقرأء لأنه لو لم يفتح عليه ربما . 
يجري على لسانه ما يكون مفسدا للصلاة. 
فكان في الفتح عليه صلاح صلاته في. 
)١(‏ حديث: «أن رسول الله ب صل صلاة فقرأ فيها فلبس 

0 


إستاده النووي في المجموع . 
)١(‏ حديث المسور بن يزيد:. «وشهدت رسول الله يكل يقرأ في 


الصلاة . . .» . 
أخرجه أبو داود )008/١(‏ وجود إسناده النووي في المجموع 
1/5 . 


. 711١/54 المجموع‎ )9( 


اث 


ل ا 0 


الحالين. ولا روي عن علي رضي الله عنه 
قال: «إذا استطعمكم الإمام فلوو 0 

واستطعامه سكوته. وينوي الفاتح الفتح 
لا التلاوة علي الصحيح . لأنه مرخص فيه . 
وقراءته ممنوع عنهاء ولو فتح عليه بعد انتقاله 
إلى آية أخرى لم تفسد صلاته» وهو قول عامة 
مشايخهم . لإطلاق المرخص . 

وفي البحر الرائق : وفي المحيط مايفيد أنه 
المذهب. فإن فيه : وذكر في الأصل والجامع 
الصغير أنه إذا فتح على إمامه يجوز مطلقاء 


الأن الفتح وإن كان تعليماء لكنه ليس بعمل 


كثير» وأنه تلاوة حقيقية فلا يكون مفسداء 
وإن ل يكن محتاجا إليه. وصحح في الظهيرية 
أنه لا تفسد صلاة الفاتح على كل حال. 
وتفسد صلاة الإمام. إذا أخذ من الفاتح بعد 
أن انتقل إلى آية أخرى. وفي الكاني: لا 
تفسد صلاة الإمام أيضا . 

والحاصل أن الفتح على إمامه لا يوجب 
فساد صلاة أحد لا الفاتح. ولا الآخذ فى 
الصحيح. ويكره للمقتدي أن يعجل 
بالفتح. ويكره للإمام أن يلجئهم إليه بأن 
يسكت بعد الحصر. أو يكرر الآية. بل يركع 
إذا جاء أوانه» أو ينتقل إلى آية أخرى ليس 


. أثر على: «إذا استطعمكم الإمام فأطعموه»‎ )١( 
. )٠٠١/1١( أخرجه الدارقطني‎ 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


في وصلها مايفسد الصلاة» أو ينتقل إلى 
سورة أخرى . 

واختلفت الروايات في أوان الركوع . ففي 
بعضها: اعتير أوانه إذا قرأ المستحبء. وفي 
بعضها: اعتبر فرض القراءة: أي إذا قرأ 
مقدار ما يجوز به الصلاة ركع 27 . 

وإن فتح المصليٍ على غير إمامه فسدت 
صلاته لأنه تعليم وتعلم. فكان من جنس 
كلام الناس. إلا إذا نوي التلاوة» فإن نوي 
التلاوة لا تفسد صلاته عند الكل. وتفسد 
صلاة الآخذ. إلا إذا تذكر قبل تمام الفتح. 
وأخذ في التلاوة قبل تمام الفتح فلا تفسد وإلا 
فسدت صلاته. لأن تذكره يضاف إلى 
0 ظ ْ 

قال ابن عابدين: إن حصل التذكر 
بسبب الفتح تفسد مطلقاء سواء أشرع في 
التلاوة قبل تمام الفقح أم بعده. لوجود 
التعلم. وإن حصل تذكره من نفسه لا 
بسبب الفتح لا تفسد مطلقاء. وكون الظاهر 
أنه حصل بالفتح لا يؤثر بعد تحقق أنه من 
نفسه. ويشمل هذا إذا كان المفتوح عليه 
مصليا أو غير مصل. وإن سمع المؤتم من 
ليس في الصلاة ففتح به على إمامه فسدت 


)١(‏ البحر الرائق 1/5. وابن عابدين .418/١‏ وفتح القدير 
ا 


اب 0س 


وافال ري و قفوو وه ورور رفور روفو و ور ووم ووو يروو داو 


صلاة الكل» لأن التلقين من خارج. وفتح 
المراهق كالبالغ فيما ذكر . 

هذا كله قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
يوسف: إن الفح على الإمام لا يكون 
مفسدا للصلاة. فلا تفسد صلاة الفاتح 
مطلقاء لأنه قراءة فلا تتغير بقصد 
القارىء © , 

وقال المالكية: إذا أرتج على الإمام في 
الفاتحة يجب على المأموم أن يفتح عليه على 
القول: بأن قراءة الفاتحة تجب في الصلاة 
كلها أو جلها . 


أما على القول: بأن الفاتحة تجب في جل ٠:‏ 


الصلاة لا في كلهاء وحصل الرتاج بعد قراءة 
. الفاتحة في جل الصلاة» كأن يقف في ثالثة 
الشلاثية» أو رابعة الرباعية» فالفتح عليه 
نسنكة 6 أها صلاة الإمام فصحيحة مطلقاء 
لأنه كمن طرأ له العجز عن ركن في أثناء 


الصلاة» أمافى غير الفاتحة فيسن الفتح عليه . 


إن وقف حقيقة : بأن استفتح ول ينتقل لغير 


سورة ولم يكرر آية. أو وقف حكم|: بأن ردد. 


آية» إذ يحتمل أن يكون للتبرك أو التلذذ 
بهاء ويحتمل للاستطعام, كقوله: «واللّه» 
ويكررها أو يسكت فيعلم أنه لا يعلم أن 
بعدها «غفور رحيم) . 


1 
ر١)‏ البحر الرائق 5/57 - لاء وابن عابدين »5١8/1١‏ وفتح القدير 
اام" . 


وافوو وف ور ةرعو وروا ااا ااا 


ومن الحكمى أيضا: خلط آية رحمة بآية 
عذاب» أو تغييره آية تغييرا يقتضي الكفرء أو 
وقفه وقفا قبيحا فيفتح عليه بالتنبيه على 
الصواب, ولا سجود عليه للفتح على إمامه . 
وأما إن انتقل إلى آية أخرى من غير الفاتحة. 
أو لم يقف فيكره الفتح عليه حينئذ ولا تبطل 
صلاة الفاتح ولا سجود عليه © . 

وذهب الشافعية إلى أن الفتح على الإمام 
مستحب. قال النووي : إذا أرتتج على الإمام 
ووقفت عليه القراءة استحب للمأموم 


تلقينه. وكذا إذا كان يقرأ في موضع فسها 


وانتقل إلى غيره استحب تلقينه» وإذا سها 
عن ذكر فأهمله. أو قال غيره استحب 
للمأموم أن يقوله جهرا ليسمعه» واستدلوا بها 
روي عن أنس رضى الله. عنه: و«كان 
أصحاب رسول الله يل يلقن بعضهم بعضا 
في الصلاة» ”'. والأخبار السابقة في 
مشروعية الفتح على الإمام . . 

ولا يقطع الفتح على الإمام موالاة 
الفاتحة. لأنه في مصلحة الصلاة» فلا يجب 
استئنافهاء وإن كان التوقف في قراءة غير 


(0) شرح الزرقاتي .747/١‏ وحاشية الدسوقي 781/١‏ . 
(؟) 'حديث: «كان أصحاب رسول الله كَل يلقن بعضهم 
بعضا »© . 

أخرجه الدارقطني .401/١‏ وضعف إسناده النووي في 
المجموع 5794/14 . 1 


كات 


ولافام م ووو ووو و رو وم م هونن ر ووه 


الفاتئحة» لأنه إعانة للامام على القراءة 
المطلوبة . 
ولابد في الفتح عليه من قصد القراءة. ولو 


مع الفتح. وإلا ؛ بطلت صلاة الفاتح على . 


المعتمد . 

ويكون الفتح على الإمام إذا توقف عن 
القراءة وسكت.. ولا يفتح عليه مادام 

0 

إن ١‏ جتان ار ا طخل 
المعتمد إن كان عالماء وإلا فلا تبطل. لأنها 
ما يخفى على العوام غالباء والفتح مندوب 
عندهم ولو في القراءة الواجبة» وفي حاشية 
القليوبي : وفيه نظر في القراءة الواجبة فى 
الركعة الأولى من الجمعة. وقياس نظائره 
الوجوب فى هذه. وأنه لا يقطع موالاة الفاتحة 
وإن طال. وهو كذلك على المعتمد ”" . 

وقال الحنابلة: إذا ارتج على الإمام في 
القراءة الواجبة كالفاتحة لَزْم من وراءه الفتح 
عليه. وكذا إن غلط في الفاتحة. لتوقف 
صحة صلاته على ذلك. كما يجب عليه 
تنبيهه عند نسيان سجدة ونحوها من الأركان 
الفعلية . 

وإن ععجز المصلي عن إتمام الفاتحة 
)١(‏ حاشية الجمل على شرح المنبج .48/١‏ والقليوي ١44/١‏ - 


ل والمجموع شرح المهذب 598/5 ومابعده . 
(؟) المصادر السابقة . 


يردد 


لومم وم نوف ف وو ةو ووو وه لوو وو وو وف ااا 


بالإرتتاج عليه فكالعاجز عن القيام في أثناء 
الصلاة. يأتي با يقدر عليهء» ويسقط عنه 
ماعجز عنه. ولا يعيدها كالأمي» فإن كان 
إماما صحت صلاة الأمى خلفه لمساواته له 
والقارىة يقارقه للعد زوع اللشنيف لأنه لا 
يصح إثتمام القارىء بالأميّ» هذا قول ابن 
عقيل» وقال الموفق: والصحيح أنه إذا لم 
يقدر على قراءة الفاتحة تفسد صلاته 29 ,. . 
ولا يفتح المصلى على غير إمامه مصليا كان 
أو غيرهء لعدم الحاجة إليه فإن فعل كره وم 
تبطل الصلاة به» لأنه قول مشروع فيها ' . 





)1( المغني 085-7., وكشاف القناع ااام ولا" 0 
(0) المغني 55/7. وكشاف القناع 71/4/1١‏ . 


-/اط- 


ا تلح ل 00 


© 
٠ 


ونيا 
التعريف : 
١-الفتنة‏ 5 اللغة ى) قال الأزهري : الايتلاء 
والامتحان والاختبار. وأصلها مأخوذ من 
قولك: فتنت .الفضة والذهب إذا أذبتههما 
وتأتى الفنه معت الكفر كيا في قوله 
3 وموم حو تكن 00 
ش #ومَن يرد أمَدوتئتَةْ» ”تاق الفتنة تشعق 
العذاب. وبمعنى القتل. والفاتن : المضل 
1 عن الحق ذا 
ولا يحرج المعنى ار عن المعنى 
اللغوي . 
الحكم الإجمالى : 
" - تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على 
التحذير من الفتن والأمر بتجنبها واعتزالها 
وعدم الخوض فيهاء فمن ذلك قوله تعالى : 
)١(‏ سورة الأنفال / 7”9 . 


(؟) سورة المائدة / 5١‏ . 
[فة لسان العرب» والمصباح المنير ومحتار الصحاح : 


وفففف مور ووو ع وما ااا ااا اه 


« يمومه لَاضِب أن ظَلموأ ل 


اص ل 
رسول الله يلد كان يدعوق الصلاة : : «اللهم 


٠‏ إنى أعوذ بك من عذاب القن وأعوذ بك من 


فتنة المسيح الدجال. وأعوذ بك من فتنة 
المحيا وفتنة المات. اللهم إني أعوذ بك من 
المأثم والمغرم» '" قال ابن دقيق العيد: فتنة 
المحيا مايعرض للإنسان مدة حياته من 
الافتنان بالدنيا والشهوات والجهالات. 
وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند 


الموت ©" . 
00 بعض الأحكام الفقهية المتعلقة 
بالفتنة ومنها : 


أ بيع السلاح زمن الفتنة : 


“"' - ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة بيع 
مايقصد به فعل حرم واعتبروه من أقسام 
البيوع المنبي عنهاء وبثلوا له ببيع السلاح 
زمن الفتنة» وسبب النبي عنه أنه يؤدي إلى 
ضرر مطلق وعام. وفي منعه سد لذريعة 
الإعانة على المعصية . 


. 76 / سورة الأنفال‎ )١( 
(؟) حديث عائشة «أن رسول الله َكِةٍ كان يدعو في الصلاة‎ 
. . اللهم‎ 
أخرجه يعر (فتح الباري 7107/17) ومسلم‎ ٠ 
.)6١ ١/١ 
. 3194/57 فتح البارى‎ )5 


5 08 


وففم ممم مفو وروم مو ممم ووو واااو نوو 


وذهب الحنفية إلى كراهته كراهة تحريم » 
وقال أبو حنيفة بعدم الكراهة. لأن المعصية 
لا تقوم بعينه .2 

والتفصيل في مصطلح (بيع منبي عنه ف 
)١1١15 1١5 . ١١5 ٠‏ سمصططلح 


(سد الذرائع ف 4) . 


ب - اشتراط أمن الفتنة في جواز النظر إلى 
وجه المرأة الأجنبية وكفيها : 

5 - اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز النظر إلى 
وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند خوف الفتنة. 
واختلفوا في جواز النظر إلى وجهها عند أمن 
الفتنة . 
والتفصيل في مصطلح (شهوة ف ١١‏ 


وعورة ف 3) . 


ج - الفتنة في عزل الإمام الجائر : 

© اعتبر الفقهاء ‏ من حيث الجملة - قيد 
عدم وقوع الفتنة عند عزل الإمام. فإذا فسق 
الإمام أو ظلم وجار استحق العزل- إن لم 
يترتب على عزله فتنة» فإن بعض الصحابة 
رضي الله عنهم صلوا خلف أئمة الجور وقبلوا 
الولاية عنهم. وهذا عندهم للضرورة وخشية 
الفتنة.» فإن أدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى 
المضرتين من جوره وظلمه أو خلعه وعزله. 


اوفقوو و رو و و و60 


فإذا قام عليه إمام عدل فيجوز الخروج عليه 
وإعانة ذلك القائم . 


انظر مصطلح (إمامة ف ؟١)‏ . 





-1١9- 


© سس 
٠‏ 


التعريف : 
١‏ - الفتوى لغة اسم مصدر بمعنى ا 
والجمع الفتاوى والفتاوي يقال أفتيته فتوى 
وفتيا إذا أجبته عن مسألته. والفتيا تبيين 
تحاكموا إليه وارتفعوا إليه في الفتياء والتفاتي : 
التخاصم. ويقال: أفتيتٌ فلانا رؤيا رآهاء 
إذا عبرتها له ويحة قله تعبال نعاكا” 
أس المأ . م 0 
' يتأمها الم ما سونيف رُمْيتَىَ 4« 0 
والاستفتاء لغة: طلب الجحواب عن الأمر 
المشكل. ومنه قوله تعالى : #«وَلَاشَسْتَفْتِ 
0 ع لم 0 0 0 
نا 0 0 5-5 قال 
المفسرونث: أى اسأهم 0 
(1) لسان العرب, والقاموس المحيط. 
(؟) سورة يوسف آية/ 87 . 
(”*) سورة الكهف آية/؟؟ . 
(4) سورة الصافات آية ١١1//‏ .. 
(0) تفسير القرطبي' 58/١5‏ وتفسير لين كثير 7/4 ط 
عيسى الحلبي : 


والفنوى في الاصطلاح : تبيين الحكم 
الشرعي عن دليل لمن سال غنة 7) يهلا 
يشمل السؤال في الوقائع وغيرها . 

والمفتي لغة: اسم فاعل أفتى » فمن أفتى 
مرة فهو مفتء ولكنه يحمل فى العرف 
الشرضى تمتعن أخص من ذلك. قال 
الصيرني: هذا الاسم مرو من قام للناس 
بأمر دينهبم» وعلم حمل عموم القرآن 
لصصوصة ابح ور وكذلك 
السنن والاستنباط . وم يوضع 0 علم مسألة 
وأدرك حقيقتها. فمن بلغ هذه ا ره 
مهذا الاسم. ومن استحقه أفتى فيا استفتي 
5١‏ 
وقال الزركشى: المفتي من كان عالماً ‏ 
بجميع الأحكام الشرعية بالقرة القريبة من 
الفعل. وهذا إن قلنا بعدم تجرؤ 
الاجتهاد '" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ القضاء: , 

- القضاء: هو فصل القاضي بين 
المتضتوم» ويقسال له أيضناً: لمكم 
والحاكم: القا 
)١(‏ شرح المنتهى 7/ 407. مطبعة أنصار السنة بالقاهرة. وصفة 

الفتوى والمستفتى لابن حمدان ص 4 . 


(؟) البحر المحيط 5/ "٠0‏ . 
(”) البحر المحيط 5/ "١5‏ . 


فيه 


- 7 


وموم ف وو واو و و0 


والقضاء شبيه بالفتوى إلا أن بينهم| فروقاً : 

منها: أن الفتوى إخبار عن الحكم 
الشرعي, والقضاء إنشاء للحكم بين 
المتخاصمين . 

ومنها: أن الفتوى لا إلزام فيها للمستفتي 
أو غيرهء بل له أن يأخذ بها إن رآها صوابا وله 
أن يتركها ويأخذ بفتوى مفت آخرء أما 
الحكم القضائي فهو ملزم ”4 وينبني عليه 
أن أحد الخصمين إذا دعا الآخر إلى فتاوى 
الفقهاء لم نجبره» وإن دعاه إلى قاض وجب 
عليه الإجابة» وأجبر على ذلك, لأن القاضى 
منصوب لقطع الخصومات وإنبائها "5 - 

ومنها: مانقله صَاحب الدر المختار عن 
أيهان البزازية : أن المفتي يفتي بالديانة ‏ أى 
على باطن الأمرء ويدين المستفتي» والقاضي 
يقضى على الظاهر. قال ابن عابدين : مثاله 
إذا قال رجل للمفتى: قلت لزؤجى : أنت 
طالق قاصداً الإخبار كاذبا فإن المفتي يفتيه 
بعدم الوقوع. أما القاضي فإنه يحكم عليه 
بالوقوع '" . 

ومنهبا: ماقال ابن القيم: إن حكم 





)١(‏ إعلام الموقعين /١‏ +". هلا 54/ 574. والإحكام في تيز 
الفتاوى من الأحكام للقرافي ص .7١‏ حلب مكتبة المطبوعات 
الإسلامية ١1"41/‏ ه . 

(5) البحر المحيط للزركشى 3/ 8١5‏ الكويت. وزارة الأوقاف 
والشكون الإسلامية . 148 م 

(") رد المحتار على الذر المختار 4/ ”١5‏ . 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 000 0 ااال يي 


القاضى جزئي خاص لا يتعدى إلى غير 
المحكوم عليه وله. وفتوى المفتي شريعة عامة 
تتغلق بالمستفتي وغيره. فالقاضي يقضي 
قضاء مُعيَّا على شخص معين, والمفتي يفتي 
حك عانا ع : الى من فعل كذا تريب غليه 
كذاء ومن قال كذا لزمه كذا 2. 

ومنها: أن القضاء لا يكون إلا بلفظ 
منطوق. وتكون الفتيا بالكتابة والفعل 
والإشارة 0 


ب - الاجتهاد: 
الاجتهاد: بذل الفقيه وسعه في تحصيل 
الذككم الشرعن الطى + 7 
والفرق بينه وبين الإفتاء: أن الإفتاء : 
يكون فيه عُلمَ قطعاً أوظناً . أما الاجتهاد فلا 
يكون في القطعي '' وأن الاجتهاد يتم 
بمجرد تحصيل الفقيه الحكم في نفسه. ولا 
يتم الإفتاء إلا بتبليغ الحكم للسائل . 
والذين قالوا: إن المفتي هو المجتهد. 
أرادوا بيان أن غير المجتهد لا يكون مفتيا 
حقيقة وأن المفتي لا يكون إلا مجتهداً. وم 





. "8/١ إعلام الموقعين‎ )١( 

؟) الفروق للشيخ أحمد بن إدريس القراني الصنباجي 

المالكي ؟ / 14 . 58 . 

(") مسلم الثبوت في أصول الفقه ”/ 5177 بولاق. والإحكام 
للقرافي ص 1١45‏ 7 


الات 


ةو عا ووم ووو ومو ووو ووم ووم ووموو وو مموو وم وو وهو ووو م وو وو و مش ومن 


يريدوا التسوية بين الاجتهاد والإقناء ف 
المفهوم 00 
الحكم التكليفي : 

- الفتوى فرض على الكفاية, إذ لابد 
للمسلمين ممن يبين لهم أحكام دينهم فيا 
يقع لهم ولا يحسن ذلك كل أحد. فوجب 
أن يقوم به من لديه القدرة . 

ولم تكن فرض عين لأنها تققضي تحصيل 
علوم جمّة. فلو كلّفها كل واحد لأفضى إلى 
تعطيل أعمال الناس ومصالحهم , لانصرافهم 
ظ إلى تحصيل علوم بخصوصها.ء وانصرافهم 
عن غيرها من العلوم النافعة» وبما يدل على 
00 و الله تبارك وتعالى: 9 وَإِدْ أخَدَ 
. أله مبِكََ الَذِينَ أونُوأ الكتنب ينمه لئاس 
0 ,4" وقول النبي كك ا 
عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من 

ضف 
قال المحلي: ومن فروض الكفاية القيام 
بإقامة الحجج العلمية» وحل المشكلات في 


'نان» 


)١(‏ الورقات للجويني وشرحها لابن قاسم العبادي ربامش إرسَاجٍ 
الفحول ص 127” والشوكاني ف إرشاد الفحود ص لمكا وود 21 ا 
وصفة ة الفتوى لابن حمدان ص ١7١‏ : 

") سورة ة آل عمران نا/ لاا . 
(9) حديث: «من سكل عن.علم ثم كته ٠‏ 

(5/ 4) من حديث أبي هريرة. وقال: حديث حسنٌ 


4 أخرجه الترمذي 


لموو ورمع ع ع ااا ااا 


الدين. ودفع الشبه. والقيام بعلوم الشرع 
كالتفسير والحديث والفروع الفقهية بحيث 
50 4 - )ع( 
ويجب أن يكون في البلاد مفتون ليعرفهم 
الناس» فيتوجهوا إليهم بسؤالهم يستفتيهم 
الناس» وقدر الشافعية أن يكون في كل 
مسافة قصر واحد " . 
تعين الفتوى: 
ه ‏ من سئل عن المحكم الشرعي من 
المتأهلين للفتوى يتعين عليه الجواب, 
بشروط : 
الأول : أن لا يوجد في الناحية غيره ممن 
يتمكن من الإجابة؛ فإن وجد.عالم آخر 
يمكنه الإفتاء لم يتعين على الأول ”", بل له 
أن يحيل على الثاني. قال عبد الرحمن بن 
عن المسألة. فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى 
هذاء حتى ترجع إلى الأول: وقيل: إذا لم 
يحضر الاستفتاء غيره تعين عليه االجواب © , 
الشاني: أن يكون المسؤول عالماً بالحكم' 


دركت عشرين ومائة من الأنصار 


0( شرح المنباج للمحلي 4/ 7١4‏ . 

(5) شرح المباج 4:/ 7١8‏ . 1 

59) شرح المنتهى 7/ 508. مكتبة المنيرة . 

(4:) المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي /١‏ 45 القاهرة: 
المكتبة المنيرية . 


-55 م 


ع ع م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ال لل ان 


بالفعل» أو بالقوة القريبة من الفعل» وإلا لم 
يلزم تكليفه بالجواب» لا عليه من المشقة في 
الثالث: أن لا يمنع من وجوب الجواب 
مانع » كأن تكون المسألة عن أمر غير واقع . 
أو عن أمر لا منفعة فيه للسائل. أو غير 


ذلك 

منزلة الفقتوى: 

5- تتبين منزلة الفتوى في الشريعة من عدة 
أوجه, منها : 

أ- أن الله تعالى أفتى عباده. وقال 


عه 


# وَيَسْمَفُوتكَ ف ل قل أذ يفْتِيحكم 
2« تك 0 

فيوس 7 وقال: «يسَتَفُْوتَكَ 

اط 5 مْتِيكمنى أ[ 54 4 6 

ب - أن النبي يَكةِ كان يتولى هذا المنصب في 

حياته. وكان ذلك من مقتضى رسالته. وقد 


كلّه الله تعالى بذلك حيث قال: ولي 


لَك لكر لئاس مَائْرْلإِلِم ولْعَلهُمْ 


0 
0 


2 
اله 


يرون م 0 فالمفتي خليفة النبي ككل في 


أداء وظيفة البيان» وقل تولى هذه الخلافة بعل 
النبي كله أصحابه الكرامء ثم أهل العلم 
)١(‏ الموافقات 5/ ”١‏ . 
)7١(‏ سورة النساء / /ا١١‏ . 


(") سورة النساء / ١9/5‏ . 
(5) سورة النحل / 55 . 


ج ‏ أن موضوع 6 هو بيان أحكام الله 
تعالى» وتطبيقها على أفعال الناس. فهي 
قول على الله تعالى» أنه يقول للمستفتي : 
حق عليك أن تفعلء أو حرام عليك أن 
تفعل» ولذا شبه القرافي المفتي بالترجمان عن 
مزاة. ال “تال + ويكمله ابن القيم كدت 
الوزير الموقع عن الملك قال : إذا كان منصب 
التوقيع عن الملوك الل الذي لا ينكر 
فضلهء ولا يجهل قدرهء وهومن أعلى المراتب 
السنيات» فكيف 0 التوقيع عن رب 
لأرض والسموات ”© نقل النووي: المفتي 
موقع عن الله تعالى» ونقل عن ابن المنكدر 
أنه قال : العالم بين الله وبين خلقه. فلينظر 
كيف يدخل بينهم ") 
بيب الإفتاء والحرأة عليه 


/ا - ورد عن النبي كله قوله : «أجرؤكم على 
الفتيا أجرؤكم على النار» 2. وقد تقدم النقل 
عن ابن أبى ليلى تراد الصحابة للجواب عن 
المسائل. وقد نقل النووي في حديثه عنهم 
رواية فيها زيادة: «مامنهم من يحدث 
بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياف ولا 


ادل إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ٠١ /١‏ . 


(؟) مقدمة المجموع ١‏ / تكملة المطيعي وتحقيقه . 

(؟) حديث: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار. . » 
أخرجه الدارمى /١(‏ 07) من حديث عبيد الله بن أبي جعفر 
مرسلا . 


ا 


/ 


اللا ا ل ل ل ل ل 0700 


يستفتى.عن شىء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا» 
ونقل عن سفيان وسحنون: أجسر الناس 
على الفتيا أقلهم علماًء فالذي ينبغي للعالم 
أن يكون متهيباً للإفتاءء لا يتجرأ عليه إلا 
حيث يكون الحكم جليًا في الكتاب أو 
السنة أو يكون مجمعاً عليه أما في) عدا 
ذلك مما تعارضت فيه الأقوال والوجوه وخفي 
حكمه. فعليه أن يتثبت ويتريث حتى 
يتضح له وجه الجواب» فإن لم يتضح له 
وت . 

وفيها نقل عن الإمام مالك أنه ربها كان 
يسأل عن خحمسين مسألة فلا يجيب في واحدة 


1 >منهاء وكان يقول: من أجاب فينبغي قبل 


الحوات: أن عرض تمه اغل:الحنة والتار: 
وكيف خلاصه. ثم يجيب. وعن الأثرم قال : 
سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول: لا 
أفري 00 

الفتوى بغير علم : 

- الإفتاء بغير علم حرام . لأنه يتضمن 
الكذب على الله تعالى ورسوله.ء ويتضمن 
إضلال الناس. وهو من الكبائر» لقوله 


آذ تت 


3 2 و ارب دي د ل سس وس 
تعالى : 9# قل إِنَما حرم رب الْفْوتْحِسمَاظهرَينها 


آآ أ ا اا 20 ب» رمات 0 و 7 
وما بطن ولثم والبتى يغير الْحقٌ وأن تُشركا . 


)01 المجموع شرح المهذب .5١5* /١‏ 


رم ودءه وض َه ررم لم 
باس مَل يِنزْل يو- سُلْطننًا وأتف تقولوا على 


م 0-4 
02 


أله ما لا كابوت » ”2 فقرنه بالفواحش 
والبغى والشرك, ولقول النبي عَكليهِ : «إن الله 
لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور 
العلياء» ولكن يفيض العلم يقنضى الغلماء» 
حتى إذا لم يبق عالما اخذ الناس رؤوسا 
جهالاً. فستلواء فأفتوا بغير علم فضِلَوا 
وأضلوا» لك 

من أجل ذلك كثر النقل عن السلف إذا 
سئل أحدهم عا لا يعلم أن يقول للسائل : 
لا أدري. نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله 
عنهم) والقاسم بن محمد والشعبي ومالك 
وغيرهم. وينبغي للمفتي أن يستعمل ذلك 
فى موضعه ويعودٍ نفسه عليه ثم إن فعل 
المستفتى بناء على الفتوى أمراً محَرمًا أو أدذى 
العبادة المفر وضة على وجه فاسد. حمل المفتي 
بغير علم إثمه. إن لم يكن المستفتي قصّر في 
البحث عمن هو أهل للفتياء وإلا فالإثم 
عليهما ” . لقول النبي كل : «من أفتى بغير 
علم كان إثمه على من أفتاه» © . 
)١(‏ سورة الأعراف / #”# , 
(؟) حديث: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. . » 

أخرجه البخاري (فتح الباري )١195 /١‏ ومسلم (5/ )٠١58‏ 

من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص واللفظ للبخاري . 
(9) إعلام الموقعين :/ "الاك 5لاك. /7311. 7١8‏ . 
(؟1) حديث: «من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه» . 


أخرجه الحاكم )١177 /١(‏ من حديث أبي هريرة وصححه 


اغا 


ال ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 1 1 ا ا ا ل ل 


أنواع مايفتى فيه : 
9 يدخل الإفتاء الأحكام الاعتقادية : من 
الإيهان بالله واليوم الآخر وسائر أركان 
الإيمان . 

ويدخل الأحكام العملية جميعها: من 
العبادات والمعاملات والعقوبات والأنكحة. 
ويدخل الإفتاء الأحكام التكليفية كلها 
وهي الواجبات والمحرمات: والمندوبات 
والمكتروهات والمباحات. ويدخل الإفتاء في 
الأحكام الوضعية كالإفتاء بصحة العبادة أو 
التصرف أو بطلانه] 9 . 
حقيقة عمل المفتى : 
٠‏ - لما كان الإفقاء هو الإخبار بالحكم 
الشرعي عن دليله. فإن ذلك يستلزم أموراً : 
الأول: تحصيل الحكم الشرعي المجرد في 
ذهن المفتي. فإن كان مما لا مشقة في تحصيله 
م يكن تحصيله اجتهاداً. كما لو سأله سائل 
عن أركان الإسلام ماهي؟ أو عن حكم 
الإيهان بالقران؟ وإن كان الدليل خفيا. ى)ا 
لو كان آية من القرآن غير واضحة الدلالة على 
المراد. أو حديئاً 58 وازداً بطريق الآحاد, أو 
غير واضح الدلالة على المراد» أو كان الحكم 
ما تعارضت فيه الأدلة أو لم يدخل تحت شيء 


. 54 . 5:8 /: الفروق للقراني‎ )0١( 


حل 000 


من النصوص أصلاً. احتاج أخذ الحكم إلى 
اجتهاد في صحة الدليل أو ثبوته أو استنباط 
انلذكم مه أو القباس عليه . 

الثاني : معرفة الواقعة المسؤول عنها. بأن 
يذكرها المستفتي ني سؤاله. وعلى المفتي أن 
يحميط بها إحاطة تامة فييا يتعلق به الجواب. 
بأن يستفصل السائل عنهاء ويسأل غيره إن 
لزمء وينظر في القرائن . - 

الثالث: أن يعلم انطباق الحكم على الواقعة 
المسؤول عنهاء بأن يتحقق من وجود مناط 
الحكم الشرعي الذي تحصل في الذهن في 
الواقعة المسؤول عنها لينطبق عليها الحكم. 
وذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل ٠‏ 
جزئية بخصوصها. وإنا أتنت بأمور كلية 
وعباآرات مطلقة. تتناول أعدادا لا تنحصر 
من الوقائع. ولكل واقعة معينة خصوصية 
ليست في غيرها. وليست الأوصاف التي في 
الوقائع معتيرة في الحكم كلها ولا هي طردية . 
كلهاء بل منها مايعلم اعتباره. ومنها مايعلم 
عدم اعتباره. وبينهها قسم ثالث متردد بين 
الطرفين., فلا تبقى صورة من الصور 
الوجودية المعينة إلا وللمفتي فيها نظر سهل أو 
صعب ». حتى يحقق تحت أي دليل تدخل. 
وهل يوجد مناط الحكم في الواقعة أم لاء فإذا 
حقق وجوده فيها أجراه عليها. وهذا اجتهاد 


ت:0 :7ت 


ل حل لل ل ل ا 0 00 


لابد منه لكل قاض ومفت» ولو فض ارتفاع 


هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام على أفعال 
المكلفين إلا في الذهن. لأنها عمومات 
ومطلقات, منزلة على أفعال مطلقة كذلك, 
والأفعال الثي تقغ في الوحود لا تقع مطلقةء 
وإنم| تقع معينة مشخصة فلا يكون الحم 
واقعاً عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين 
يشمله ذلك المطلق أوذلك العام. وقد يكون 
ذلك سهلا وقد لا يكؤنء وذلك كله 
اجتهاد . 

ومثال هذا : أن يسأله جل هل يجب عليه 
أن ينفق على أبيه؟ . 

فينظر أولاً في الأدلة الواردة» فيعلم أن 
الحكم الشرعي أنه يجب على الابن الغني أن 
ينفق على أبيه الفقير ويتعرف ثانياً» حال 
كل من الأب والابن» ومقدار مايملكه كل 
منبماء وما عليه من الدين, وما عنده من 
العيال» إلى غير ذلك مما يظن أن له في الحكم 
ثراء ثم ينظر في حال كل منه) ليحقق وجود 
مناط الحكم ‏ وهو الغنى والفقر فإن الغنى 
والفقر اللذين علق يها التتارع الحم لكل 
منهما طرفان وواسطة. فالغنى مثلاً له طرف 
. أعلى لا إشكال في دخوله في حد الغنى» وله 
طرف أدنى لا إشكال في خروجه عنه, وهناك 
واسطة يتردد الناظر في دخوها أو خروجهاء 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وكذلك الفقر له أطراف ثلاثة ‏ فيجتهد المفتي 
في إدخال الصورة المسؤول عنها في الحكم أو 
إخراجها بناء على ذلك . 

وهذا النوع من الاجتهاد لابد منه في كل 
واقعة ‏ وهو المسمى تحقيق المناط ‏ لأن كل 
صورة من صور النازلة نازلة مستأنفة في 
نفسهاء روكدم ها نظين وإن فرضنا أنه 
تقدم مثلها فلا بد من النظر في تحقيق كونها . 
مثلها أو لاء وهو نظر اجتهاد 9 . 
شروط المفتى ': 
١‏ لا يشترط في المفتي الحرية والذكورية 
والنطق اتفاقاًء فتصح فتيا العبد وامرأة 
والأخرس ويفتي بالكتابة أو بالإشارة 
المفهمة '". وأما السمع. فقد قال بعض 
الحنفية : إنه شرط فلا تصح فتيا الأصم وهو 
من لا يسمع أصلا. وقال ابن عابدين: لا 
شك أنه إذا كتب له السؤال وأجاب عنه جاز 
العمل بفتواه. إلا أنه لا ينبغي أن ينصب 
للفتوى. لأنه لا يمكن كل أحد أن يكتب, 
له 0 ١‏ يذكر هذا الشرط غيرهم., وكذا لم 
يذكروا فى الشروط البمه » فتصح فتيا 


)001( الموافقات ١‏ للشاطبي ع:/ 4 23؟ 


22 شرح المنتهى */ /ادع. وإعلام الموقعين لل 
وحاشية ابن عابدين 8 / ؟ *". وصفة الفتوى لابن مدان 
ص 1. والمجموع /١‏ 73 تحقيق المطيعي . 


(9*) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/ "١7‏ . 


5 


الأعمى , وصرح به المالكية (2. 
٠‏ أما مايشترط في المفتى فهو أمور: 
| ١1-أ‏ الإسلام: فلا تصح فتيا الكافر . 
ب العقل : فلا تصح فتيا المجنون . 
ج ‏ البلوغ : فلا تصح فتيا الصغير. 
١٠‏ - د: العدالة: فلا تصح فتيا الفاسق 
عند جمهور العلماء, لأن الإفتاء يتضمن 
الإخبار عن الحكم الشرعي . وخبر الفاسق 
لا يقبل» واستثنى بعضهم إفتاء الفاسق 
نفسه فإنه يعلم صدق نفسه ”" . 
وذهب بعض الحنفية إلى أن الفاسق 


يصلح مفتياء لأنه يجتهد لثلا ينسب إلى 


الخطأ © . 

وقال ابن القيم : تصح فتيا الفاسق, إلا 
أن يكون معلناً بفسقه وداعياً إلى بدعته 
وذلك إذا عم الفسوق وغلب, لثلا تتعطل 


الأحكام. والواجب اعتبار الأصلح 


فالأصلح 0 


وأما المبتدعة. فإن كانت بدعتهم مكفرة 


أو مفسقة لم تصح فتاواهم, وإلا صحت فيها : 


لا يدعون فيه إلى بدعهم, قال الخطيب 


. ١١ /4 حاشية الدسوقي‎ )١( 

() صفة الفتوى لابن حمدان ص 59. والمجموع 4١ /١‏ . 

. ١45 /١ مجمع الأنمر‎ )5( 

(5) إعلام الموقعين 5/ 5١١‏ وشرح المنتهى 7/ /401» وابن 
عابدين 4:/ 7٠١١‏ . ش ٌ 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 ا ل الل ل ا ل 


البغدادي : تجوز فتاوي أهل الأهواء ومن لا 


0 نكفّره ببدعته ولا نفسقه. وأما الشراة 


والرافضة الذين يشتمون الصحابة ويسبون 
السلف فإن فتاوهم مرذولة وأقاويلهم غير 
مقبولة 20 

1864 - ه- الاجتهاد وهو: بذل الجهد في 
استنباط الحكم الشرعي من الأدلة المعتيرة 
لقوله تعالى: ط قل نا حتَم و متمق 
وأنف روا بأو مَالدَ يرل بدء سَلْطدنا وأن 
تَعُولُوأ عَلَ اسه ما لاكدتكئورى » ”". قال 
الشافعي فيه| رواه عنه الخنطيب: لا يحل 
لأحد أن يفتي في دين اللهء إلا رجلا عارفاً 
بكتاب الله: بناسخه ومنسوخه, ومحكمه 
ومتشابهه. وتأويله وتنزيله. ومكيه ومدنيه» 
وماأريد به» ويكون بعد ذلك بصيراً بحديث 
رسول الله يك ويعرف من الحديث مثل 
ماغرك مر القرآن :::ويكون بضيا باللعة» 
بصيراً بالشعرء ومايحتاج إليه للسنة والقرآن 
ويستعمل هذا مع الإنصاف. ويكون مشرفا 
على اختلاف أهل الأمصارء وتكون له قريحة 
بعد هذاء فإذا كان هكذا فله أن يتكلم 
ويفتي ني الحلال والحرام » وإذا لم يكن هكذا 
)١(‏ الفقيه والتفقه'للخطيب البغدادي ص 57 القاهرةء نشر 


زكريا علي يوسف. والمجموع ١‏ /؟:. 


(؟) سورة الأعراف / 8 


ا 


فففف وو روف وو وموم ووم مرو م ممعم و ووو ووه 


520000 . أه 5252700 
الاجتهاد . 

ونقل ابن اليم قريباً من هذا عن ا 
أحجد 200 

ومفهمم هذا الشرط: أن فتيا العامي 
والمقلد الذي يفتي بقول غيره لاتصح. قال 
ابن' القيم: وفي فتيا المقلد ثلاثة أقوال: 
الأول :ماتقدم. وهو أنه لا تجوز الفتيا 
بالتقليد: لأنه ليس بعلم, ولأن المقلد ليس 
بعالم والفتوى بغير علم حرام. قال: وهذا 
. قول جمهور الشافعية وأكثر الحنابلة . 
الثاني :أن ذلك يجوز فيا يتعلق بنفسه, فأما 
أن يتقلد لغيره ويفتي به فلا . 
والثالث : أنه يجوز عند الحاجة وعدم العالم 
المجتهد. قال: وهو أصح الأقوال. وعليه 
العمل ”" . 


وقال ابن عابدين نقلاً عن ابن امام : 


وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو 


المجتهد. فأما غير المجتهد من يحفظ أقوال 
المجتهد فليس بمفت,. والواجب عليه إذا 
سئل أن يذكر قول المجتهد على وجه 
الحكاية» فعرف أن مايكون في زماننا من 


فتوى الموجودين ليس بفتوى» بل هو نقل 


(0) إعلام الموقغين 45/١‏ . 
(5) إعلام الموقعين 48/١‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ااال 0ك 


كلام المفتي ليأخذ به المستفتي. أه. وعليه 
أن يذكرو عل وعد المكاية ولا عله كانة امن 
كلامه هو0/ ومقصودهم أن فتيا المقلد 
ليست بفتيا على الحقيقة ”©2. وتسمى فتيا 
مجازاً للشبه. ويجوز الأخذ بها في هذه الأزمان 
لقلة المجتهدين أو انعدامهم., ولذا قال 
صاحب تنوير الأبصار: الاجتهاد شرط 
الأولوية . 

قال ابن عابدين: معناه: أنه إذا وجد 
المجتهد فهو الأولى بالتولية ".. 

وقال ابن دقيق العيد: توقيف الفتيا على . 
حصول المجتهد يفضي إلى حرج عظيم» أو 


' استرسال الخلق في أهوائهم. فالمختار أن 


الراوي عن الأئمة المتقدمين إذا كان عدلاً 
متمكناً من فهم كلام الإمام. ثم حكى 
للمقلد قوله فإنه يكفيه. لأن ذلك مما يغلب 
على ظن العامئٌّ أنه حكم الله عنده. قال: 
وقد انعقد الإجماع في زماننا على هذا النوع 
من الفتيا . 


قال الزركشي : أما من شَّدَا (جمع) شيئا 


لق حاشية ابن عابدين /١‏ /ا4., والمجموع /١‏ 15 . 

(9) ابن الصلاح: الفتوى ق ٠١‏ مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 
8 أصول. والمجموع للنووي ٠ . 55/١‏ 

(؟) ابن عابدين 5/ 7١٠5‏ وأيضا 5/ 707 وانظر إعلام الموقعين 
/١‏ ”4» وصفة الفتوى لابن حمدان ص : 5 » وإرشاد الفحول 
ص 7595 . 


ا - 


حا ا ا ع ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


من العلم فقد ثقل الإجماع على أنه لا يحل له 
أن يفي 9" . 
١6‏ - وليس لمن يفتي بمذهب إمام أن يفتي به 
إل وقد عرف دليله ووجه الاستنباط . 

قال ابن القيم: لا يجوز للمقلد أن يفتي 
في دين الله بم| هو مقلد فيه وليس على بصيرة 
فيه سوى أنه قول من قلده. هذا إجماع 
السلف وبه صرح الشافعي وأحد 
وغيرهما 60 

وقال الجويني في شرح الرسالة : من حفظ 
نصوص الشافعي وأقوال الناس بأسرها غير 
أنه لا يعرف حقائقها ومعانيها لا يجوز له 
يجتهد ويقيس. ولا يكون من أهل الفتوى. 
ولو أفتى به لا يجوز " , والأصح عند الحنفية 
أن المجتهد في المذهب من المشايخ الذين هم 
أصحاب الترجيح لا يلزمه الأخذ بقول الإمام 
على الإطلاق» بل عليه النظر في الدليل 
وترجيح مارجح عنده دليله. فإن لم يكن 
كذلك فعليه الأخذ بأقوال أثمة المذهب 
بترتيب التزموه. وليس له أن يختار ماشاء ©» 
وكذا صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأنه 


. 7١5/5 البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(١‏ إعلام الموقعين 5 / 6 ١98‏ و١/ه:ء.‏ ومثله في رسم 
المفتي لابن عابدين ص ١١‏ 5 

. (*) البحر المحيط للزركشي /١‏ /ا35 . 


(4) حاشية ابن عابدين 5/ "٠‏ و١/‏ 58 . 


ليس له أن يتخير في مسألة ذات قولين» بل 
عليه أن ينظر أيهما أقرب إلى الأدلة أو قواعد 
مذهبه فيعمل بهء قال ابن عابدين: صرح 
بذلك ابن حجر المكي من الشافعية ونقل 
الإجماع عليه وسبقه إلى حكاية الإجماع فيه 
ابن الصلاح والباجي من المالكية» وإذا كان 
يعلم أن الصواب في قول غير إمامه وكان له 
اجتهاد فله أن يفتي با ترجح عنده 9 . 
وليس للمفتي المقلد أن يفتي بالضعيف 
والمرجوح من الأقوال على ماصرح به الحنفية 
والمالكية والحنابلة» بل نقل الحصكفي أن 
العمل بالقول المرجوح جهل وخرق 
للإجماع ”» وصرح الحنفية بأن ليس للمفتي 
المقلد الإفتاء بالضعيف وال مرجوح حتى في 
حق نفسهء خلاقا المالكية الذين أجازوا له 
العمل بالضعيف في حق نفسه ”” . 
5 وحيث قلنا: إن للمقلد الإفتاء بقول 
المجتهك» فيجوزلة ذلك سواء كان املد تحبا 
أو ميتاً» قال الشافعي: المذاهب لا تموت 
بموت أربابها. وصرح بذلك صاحب 
الملحصول. وادعى الإجماع عليه. لأآن 
() شح التهى 40/8 واصلام لقي / /2777 وعقود 
سم لمفتي لابن عابدين ص ١١‏ والمجموع /١‏ 08 . 
0( الذر الخار امش جائية ابن طاندين 1 ا ا 


والدسوقي على الشرح الكبير 5/ 25١ /١و .١٠‏ وإعلام 
الموقعين 5/ ١١7ء‏ لالا١‏ 


() ابن عابدين 0١ /١‏ وحاشية الدسوقي 4/ 1١‏ . 


-154- 


ل اح لحرا 0 


المجتهد الذي يستنبط حك فهو عنده حكم 
دائم 1 

وفي وجه آخر للشافعية والحنابلة : لا يجوز 
ذلك لأنه لو عاش فإنه كان يجدد النظر عند 
النازلة إما وجوباً أو استحباباء ولعله لو جدد 
النظر لرجع عن قوله الأول (" . 
١١7‏ - ممارجع عنها لمجتهد من أقواله فلا 
جوز للمقلّد الإفتاء به لأنه برجوعه عنه لم 
يعد قولا له وهذا مالم يرجحه أهمل 
الترجيح. ومن هنا ترك القديم من أقوال 
الشافعي التى خالفها في الجديد. إلا مسائل 
معدودة يعمل فيها بالقديم رجحها أهل 
الترجيح من أئمة الشافعية» قال الشافعي : 
ليس في حل من روى عني القديم ”". 
١‏ - و جودة القريحة: ومعنى ذلك أن 
يكون كثير الإصابة. صحيج الاستنباط. 
فلا تصلح فتيا الغبي. ولا من كثر غلطه. 
بل يجب أن يكون بطبعه شديد الفهم 
لقاصد الكلام ودلالة القرائن. صادق 
الحكم. وقد تقدم في كلام الشافعي: أن. 
تكون له قريحة. قال النووي : شرط المفتي 
كونه فقيه النفس . سليم الذهن. رصين 
الفكر. صحيح النظر والاستنباط . أه*" 
)0( إعلام الموقعين لابن القيم ؟ / 5 .55١‏ والمجموع للنووي 

. 55/١ 


(؟) البحر المحيط 5/ ع:١.‏ والمجموع 5855/١‏ 
2 المجموع شرح المهذب .:١/١‏ 


وهذا يصحح فتياه من جهتين : 

الأولى : صحة أخذه للحكم من أدلته : 
والثانية: صحة تطبيقه للحكم على الواقعة 
المسؤول عنهاء فلا يغفل عن أي من 
الأوصاف المؤثرة في الحكم. ولا يعتقد تأثير 
مالا أثر له . < ظ 
4 - ز- الفطانة والتيقظ : يشترط في المفتي 
أن يكون متيقظا 27'. قال ابن عابدين: 
شرط بعضهم تيقظ المفتي. قال: وهذا شرط . 
في زمانناء فلابد أن يكون المفتي متيقظاً يعلم 
حيل الناس ودسائسهم, فإن لبعضهم مهارة 
في الحيل والتزوير وقلب الكلام وتصوير 
الباطل في صورة الحق. فغفلة المفتي يلزم منها 
ضرر كبير في هذا الزمان ''. وقال ابن 
القيم: ينبغي للمفتي أن يكون بصيراً بمكر 
الناس وخداعهم وأحوالهم. فإن لم يكن 
كذلك زاغ وأزاغ» فالغر يروج عليه زَغَل 
المسائل كما يروج على الجاهل بالنقد زغل 
الدراهم. وذو البصيرة يخرج زَيمَها ى| يخرج 
الناقد رَغَل النقود. وكم من باطل يخرجه 
الرجل بحسن لفظه وتنميقه في صورة حق . 
بل هذا أغلب أحوال الناس. فإن لم يكن 
المفتي فقيها في معرفة أحوال الناس تصور له 


)0( المجموع /١‏ ا 
(؟) حاشية ابن عابدين 5/ "١٠١‏ . 


- 7 


ففرر ف ووو مرو ووو ووو ورمعو ووو و اواو 


المظلوم في صورة الظالم وعكسه 22 . ويما 
يتعلق بهذا ما نبه إليه بعض العلماء من أنه 
يشترط في المفتي أن يكون على علم بالأعراف 
اللفظية للمستفتي, لثلا يفهم كلامه على غير 
وجهه. وهذا إن كان إفتاق في مايتعلق 
بالألفاظ كالأيهان والإقرار ونحوها ” . 
٠١‏ - والقرابة والصداقة والعداوة لا تؤثر في 
صحة الفتوى كا تؤثر في القضاء والشهادة, 
فيجوز أن يفتي أباه أو ابنه أو صديقه أو 
شريكه أو يفتي على عدوه. فالفتوى في هذا 
بمنزلة الرواية» لأن المفتي في حكم المخبر عن 
الشرع بأمر عام لا اختصاص له بشخص. 
ولأن الفتوى لا يرتبط بها إلزام. بخلاف 
حكم القاضي . 

ؤيجوز أن يفتي نفسه. قال ابن القيم : 
لكن لا يجوز أن يحابي نفسه أو قريبه في 
. الفتياء بأن يرخص لنفسه أو قريبه» ويشدد 
على غيره فإن فعل قدح ذلك في عدالته» 
ونقل أبو عمرو بن الصلاح عن صاحب 
الحاوي أن المفتي إذا نابذ في فتياه شخصاً 
معينا صار خصيأء فترد فتواه على من عاداه» 
كما ترد شهادته عليه إذا وقعت " . 


. 5١6 27579 /4 إعلام الموقعين‎ )١( 

.17 /١ المجموع‎ (0 

(؟) حاشية ابن عابدين 5/ 5*". والمجموع للنووي 1 4١‏ 
١‏ وشرح المنتهى / 41/7 “1/7 وإعلام الموقعين :/ 7١١‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111 ا 1 اا ا 0ك 


وقد نبه أحمد إلى خصال مكملة للمفتي . 
حيث قال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه - 
للفتيا حتى يكون فيه حمس خصال: أن 
تكون له نية» فإن لم يكن له نية لم يكن عليه . 
نور ولا على كلامه نورء وأن يكون له علم . 
وحلم ووقار وسكينة. وأن يكون قوياً على 
ماهو فيه وعلى معرفته» والكفاية وإلاا مضغه 
الناس» ومعرفة الناس 2©9. 
إفتاء القاضي : 

١‏ لا خلاف في أن للقاضي أن يفتي في 
العبادات ونحوها ممالا مدخل فيه للقضاء 
كالذبائح والأضاحي . 

واختلف الفقهاء في إفتائه في الأمور التي 
يدخلها القضاء . 

فذهب الشافعية في وجه وصححه 
النووي. والحنابلة في قول وصححه ابن 2 
القيم إلى أنه يفتي فيها أيضاً بلا كراهة . 

وذهب آخرون من الفريقين إلى أنه لا 
يجوز لأنه موضع تهمة. ووجهه أنه إن أفتى 
فيها تكون فتياه كالحكم على الخصم. ولا 
يمكن نقضه وقت المحاكمة. ولأنه قد يتغير 
اجتهاده وقت الحكم. أو تظهر له قرائن لم 
تظهر له عند الإفتاء. فإن حكم بخلاف 


(0) إعلام الموقعين 4/ 2149 .7١6‏ 


عات 


وموم فوووا ا ووو هه 


ماأفتى به جعل للمحكمم عليه سبيلاً 
للتشنيع عليه» وقد قال شريح: أنا أقضي 
لكم ولا أفتي» وقال ابن المنذر: يكره 
للقاضي الإفتاء في مسائل الأحكام 
الشرعية 93 , 

وذهب الحنفية في الصحيح عندهم إلى 
أن للقاضي أن يفتي في مجلس القضاء وغيره 
في العبادات والأحكام وغيرهاء مالم يكن 
للمستفتي خصممة. فإن كان له خصومة 
فليس للقاضى أن يفتيه فيها " . 

ومذهب المالكية أنه يكره للقاضئ أن يفتى 
في ماشأنه أن يِخاصّمَ فيه. كالبيع والشفعة 
والجنايات . 

قال البرزلي : وهذا إذا كان فيها يمكن أن 
يعرض بين يديه» فلوجاءه السؤال من خارج 
البلد الذي يقضي فيه فلا كراهة " . 

ثم إن أفتى القاضي لم يكن ذلك حكياً 
ويجوز الترافع إلى غيروء فلو حكم هو أو غيره 
في النازلة بعينها بخلافه لم يكن نقضاً 
لحكمه 9 » وإن رد شهادة واحد برؤية هلال 
رمضان لم يؤثر ذلك في الحكم بعدالته. ولا 


)١(‏ المجموع للنووي /١‏ 57. وإعلام الموقعين 4/ 2٠7١‏ وصفة 
الفتوى لابن حمدان ص 59 . . 

(؟) حاشية ابن عابدين والدر المختار 5/ "٠5‏ . 

(*) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 5/ 19 . 

(5) إعلام الموقعين 4/ 257١‏ وحاشية الدسوقي 4 / /ا16. وابن 
عابدين 6/ 5؟3” . 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 ا ا ا ا ل اا ا ا 


يقال: إنه حكم بكذبه أو بأنه لم ير الهلال» 
لأن القضاء لا يدخل العبادات 29 . 

كا تقدم (ف/7 6). 
ماتستئد إليه الفتوى : 


المجتهد يفتي بمقتضى الأدلة المعتبرة 
تعالى» ثم با في سنة رسوله وَو. ثم ٠‏ 
بالإجماع, وأما الأدلة المختلف فيها 
كالاستحسان وشرع من قبلناء فإن أداه 
اجتهاده إلى صحة شيء منها أفتى به. وإذا 
تعارضت عنده الأدلة فعليه أن يفتي بالراجح 
وليس له أن يفتي في السعة بمذهب أحد 
١‏ لمجتهدين» مالم يؤده اجتهاده إلى أنه هو 
الحق» وليس له أن يفتي با هو المرجوح في 
نظرهء نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة 
والباجي 7 وأما المقلد ‏ حيث قلنا: يجوز ' 
إفتائه ‏ فإنه يفتي بما تيسر له من أقوال 
ال حرج ولأن الصحابة رضي الله عنهم كان 
السائل منهم يسأل من تيسر له سؤاله من 


. 501 /* شرح المنتهى‎ )١( 
(؟) روضة الناظر 7/ 5478. والموافقات 5/ ٠14٠ء وإرشاد‎ 
. 7527 الفحول ص‎ 


5 0 


وافم م ف م فم م0 


المفتين من الصحابة» وقيل : عليه أن.يبحث 

أما مااختلف عليه اجتهاد اثنين فأكث 
فإنه يجب عليه الترجيح بينهم| بوجه من وجوه 
. الترجيح, وليس هو بالخيار يأخذ ماشاء 
ويترك ماشاءء قال النووي: ليس للمفتي 
والعامل في مسألة القولين أن يعمل بها شاء 
دين بن ودين عليه الفعيل 
بأربجحه] 2, وإن بنى المفتي فتياه على 
حديث نبوي فعليه أن يكون عالماً بصحته : 
إما بتصحيحه هو إن كان أهلا لذلك» أو 
يعرف عن أحد من أهل الشأن الحكم 
وإن كان بنى فتياه على قول مجتهد ‏ 
حيث يجوز ذلك - فإن لم يأخذه منه مشافهة 
وجب أن يتوثق» قال ابن عابدين: طريقة 
نقله لذلك إما أن يكون له سند إلى المجتهد. 
أو يأخذه عن كتاب معروف تناقلته الأيدي , 
نحو كتب محمد بن الحسن ونحوها من 
التصانيف المشهورة» لأنه بمنزلة الخبر المتواتر 
المشهورء وكذا لو وجد العلماء ينقلون عن 


الكتاب» ورأى مانقلوك عنه موجوداً فيه ونحو. 


ذلك مما يغلب على الظن» كما لو بأى على 


. 58/1١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 


واو محم هوا ووفلواوافاعععة ووو واملاوو وو وووافوء ووو واوافع ف معووه 6 دقع 


الكتاب خط بعض العلماء د 
وليحذر من الاعتماد على كتب المتأخرين 
غير المحررة 00 


الإفتاء بالرأي : 

7 الرأي هو: مايراه القلب بعد فكر وتأمل 
وطلب لمعرفة وحه الصواب» مما تتعارضص فيه 
الأمارات.ولا يقال لما لا تختلف فيه الأمارات : 


إنه رأي ” والرأي يشمل القياس 


والاستحسان وغيرهها ©2. 

ولا يجوز الإفتاء بالرأي المخالف للنص أو 
الإجماع, ولا يجوز المصير إلى الرأي قبل 
العمل على تحصيل النصوص الواردة في. 
المسألة., أو القول بالرأي غير المستند إلى 
الكتاب والسنئة. بل بمجرد الخسرص 
والتخمين . 

وقد قال النبي ككل لمعاذ رضي الله عنه : 
«كيف تقضى؟ قال : أقضى بما في كتاب الله 
قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة 
رسول الله يكلِِ. قال: فإن لم يكن في سنة 
رسول الله كل؟ قال: أجتهد رأبي , فقال: 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ ٠١5‏ وانظر أيضا المجموع . للنووي 
ثرلاء. 

(؟) عقود رسم المفتي لابن عابدين ص ١‏ ضمن مجموعة رسائل 
ابن عابدين . 

(”) إعلام الموقعين 55/1١‏ . 

(:)الإحكام للآمدي 528/14 . 


5 


الل ااا ا ا ا ا ل ل ل ا 00 


تاق 21 

وعن عمر رضي الله عئه أنه قال لشريح 
مااستبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه. 
فإن لم يستبن لك في كتاب الله فمن السنةء 
فإن لم تجده في السنة فاجتهد رأيك 0 
| الإفتاء بها سبق للمفتي أن أفتى به : 
4 - إذا استفتي في مثل ماسبق له أن أفتى 
فيه فإن كان مستحضرا لفتياه ولدليلها فلا 
حاجة إلى إعادة النظر. لأنه تحصيل حاصل . 
ولأن الغرض من النظر أن تكون فتياه عن 
علم بها يفتي به مالم يظن أنه لو أعاد النظر 
تغير اجتهاده . 


وإن ذكر الفتوى الأولى ول يذكر دليلهاء . 


ولا طرأ ما يجب رجوعه. فقيل : له أن يفتي 
بذلك. والأصح: وجوب تجديد النظر ” . 
التخير في الفتوى عند التعارض: 

06- إذا تعارضت الأدلة في نظر المفتي 
المجتهد. أو تعارضت الأقوال المعتبرة في نظر 


. حديث: أن النبي ككل قال لمعاذ: «كيف تقضي‎ )١( 
أخرجه الترمذي (7 /507) وقال: هذا حديث ان نعرفه إلا‎ 
. من هذا الوجه. وليس إسناده عندي بمتصل‎ 

0 إعلام الموقعين /١‏ /ا5 وما بعدها وهلا. 60 . 

9) المجموع للنووي /١‏ 5 .وصفة الفتوى لابن حمدان ص 2794 
ومنتهى السول */ الاءإجمع الجوامع وشرحه ؟/ غ24 
إعلام الموقعين 5 / 5 77ء والبحر المحيط 5/ "٠‏ , 


اح حك 00 


المقلدء فقد ذهب الأكثرون إلى أن المفتي 
ليس غيرا يافخلاي] شام ويترك ماشاء» بل 
عليه أن يرجح بوجه من وجوه الترجيح بين 
الآدرلة على ماهو مبين في علم أصول 
الفقيه: . ْ 

وفي تفصيل ذلك ينظر الملحق الأصولي : 


تتبع المفتي للرخص : 
5 ذهب عامة العلماء وصرح به النووي في 


المذاهب. بأن يبحث عن الأسهل من 


القولين أو الوجهين ويفتي بهء وخاصة إن 


كان يفتي بذزلك من يحبه من صديق أو 


قريب. ويفتي بغير ذلك من عداهم. وقد 
خط العلماء من يفعل ذلك» نقله الشاطبي 
عن بن الباجي والخطابي. ونص بعض العلماء 

منهم أبوإسحاق المروزي». وابن القيم. على 
ل لأن الراجح في نظر 
المفتي هو ني ظنه حكم الله تعالى» فتركه 
والأخذ بغيره لمجرد اليسر والسهولة استهانة 
بالدينء شبيه بالانسلاخ منهء ولأنه شبيه 


برفع التكليف بالكلية؛ إذ الأصل أن في 


التكليف نوعاً من المشقة. فإن أخذ في كل 
مسألة بالأخف لمجرد كونه أخفٌ. فإنه ماشاء 
أن يسقط تكليفاً ‏ من غير مافيه إجماع - إلا 


غ5 


الصغيرء وزكاة مال التجارة» وزكاة الفلومس 
وما شامهاء وزكاة كثير من المعشرات » 
ويسقط تحريم المتعة. وجيز النبيذ» ونبحو 
رخصة : بقول أهل الكوفة في النبيذء» وأهل 
المدينة في السماع » وأهل مكة في المتعة. كان 
فاسقاً. أ. ه وقال الأوزاعي: من أخحذ 

وإن أفتى كل أحد با يشتهي انخرم 
قانون السياسة الشرعية. الذي يقوم على 
العدالة والتسوية» وهذا يؤدي إلى الفوضى 
والمظالم وتضبيع الحقوق بين الناس . 
القاضى قال: دخلت على المعتضد. فدفع 
إل كتاباً نظرت فيه وقد جمع فيه الرخص من 
زلَلَ العلماء» وما احتج به كل منهم . فقلت: 
مؤلف هذا الكتاب زنِديق. فقال: لم تصح 
هذه الأأحاديث؟ قلت: الأحاديث على 
مارويت» ولكن من أباح المسكر لم يبح 
المتعة ومن أباح المتعة لم يبح المسكر. وما من 
مها ذهب دينهء فأمر المعتضد بإحراق هذا 
الكتاب . 

على أن الذاهبين إلى هذا القول لم يمنعوا 


الإفتاء با فيه ترخيص إن كان له مستند 
قال ابن القيم بعد أن ذكر تتبع المفتي 
الرخص لن أراد نفعه: فإن حسن قصد 
المفتى في حيلة جائزة لا شبهة فيهاء ولا 
مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج جاز 
ذلك بل استّحبٌ» وقد أرشد الله نبيه أيوب 
عليه السلام إلى التخلص من الحنث: بأن 
يأخذ بيده ضغثاً فيضرب به المرأة ضربة 
واحدة. قال: فأحسن المخارج ماخلّص من 
المآثم» وأقبحها ماأوقع في المحارم 00 


إحالة المفتى على غيره : 


٠‏ - للمفتي أن يحيل المستفتي على غيره من 
المفتين» إما بقصد أن يبرأ من عهدة الفتوى» 
وما لكون الآخر أعلمء وإما لظرف 
يستدعي ذلك. ولا تجوز له الإحالة إلا أن 
يكون المحال عليه أهلا للفتياء سواء كان 
يعلم أنه يوافقه في الرأي أو يخالفه, فإن أحال 
على من ليس أهلا فإنه يكون معيناً على الإثم 
والعدوان, قال أبو داود: قلت لأحمد : الرجل 
يسأل عن مسألة فأدله على إنسان؟ قال: إذا 
كان متبعا ويفتي بالسنة. قلت: إنه يريد 


504 2.125 211٠ .1١75 وما بعدها‎ .1١8 /85 الموافقات‎ )١( 
7177 والبحر المحيط 5/ 775. 7717. وإرشاد الفحول ص‎ 
. 08 /١ وإعلام الموقعين 5/ 577. والمجموع للنووي‎ 


#0 ل 


الل و و ووو وومء من وووو هنو قو ومو هوا ونمو ةوهو ووم م مو ووووةن 


الاتباع وليس كل قوله يصيبء قال: ومن 
يصيب في كل شيء ؟ . 

لكن لا يحل أن يدل على من يخالفه فى 
القول إلا أن تكون المسألة اجتهادية. فيجوز 
ذلك. لأن اجتهاده ليس أولى من اجتهاد 

أما إن كان في المسألة نص صحيح أو 
إجماع أو كان المحال عليه ممن يتساهل في 
الفتوى فلا تجوز الإحالة 9 . 
تشديد المفتي وتساهله : 
الشريعة الإسلامية شريعة تتميز 
بالوسطية واليسرء ولذا فالذي ينبغي 
للمفتي ‏ وهو المخبر عن حكم الله تعالى ‏ أن 
يكون كا قال الشاطبي : المفتي البالغ ذروة 
الدرجة هو الذي يحمل الناس على الوسط 
المعهود فيا يليق بالجمهورء فلا يذهب بهم 
مذهب الشدة. ولا يميل بهم إلى طرف 
الانحلال. وهذا هو الصراط المستقيم الذي 
جاءت به الشريعة. فلا إفراط ولا تفريط. 
وماخرج عن الوسط مذموم عند العلماء 
الراسخين, وقد رد النبي كك على عثمان بن 
مظعون رضي الله عنه التبتل ”“وقال لمعاذ 
(1) إعلام الموقعين 4/ 7١7‏ وصفة المفتي لابن حمدان ص 1 
(؟) حديث: «رد النبي كل على عثان بن مظعؤن التبتل» . 


أخرجه البخاري (فتح الباري )١١7/94‏ ومسلم 
0١١/0‏ 


وققما لم بيي مم قور رمف ووو ووو ووو رمرم م يفنو ره ووو مورفم ووو ومنت تر انرو ةلمر نم 


رضي الله عنه لما أطال بالناس الصلاة «يامعاذ 
أفتّان أنت؟2 27 ونهاهم عن الوصال. 2 
ولأنه إذا ذهب بالمستفتي مذهب العنت 
والحرج بغض إليه الدين» وإذا ذهب به 
مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع ال هوى. 
والشهوة 0 

وجاء في المنتهى وشرحه من كتب 
الحنابلة : يحرم تساهل مفت في الإفتاء. لثلا 
يقول على الله مالا علم له به. ويحرم تقليد 
متساهل في الإفتاء لعدم الوثوق به. وقال مثل 
ذلك النووي . 

وبين السمعاني والنووي أن التساهل 
نوعان : 
الأول :تتبع الرخص والشبه 3 المكروهة 
0 كا تقدم . 
والثاني: أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق 
الأحكام ويأخذ بمبادىء النظر وأوائل 
الفكر. فهذا مقصر في حق الاجتهاد. فلا 
يحل له أن يفتي كذلك مالم تتقدم معرفته 
بالمسؤول عنه © . 

لكن أجاز بعضهم للمفتي أن يتشدد في 


. حديث : أنه قال لمعاذ: ويا معاذ أفتان أنت»‎ )١( 
094م)‎ /١( ومسلم‎ )7٠٠١ أخرجه البخاري (فتح الباري ؟/‎ 
. من حديث جابر بن عبد الله‎ 

(؟) الموافقات 5/ 7048. 

(5) شرح المنتهى «/ /051غ 0 0١‏ وصفة المفتي لابن 
حمدان ص 3١‏ . 


ات 


ال اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ل ل ا ااا ا 


الفتوى على سبيل السياسة لمن هو مقدم على 
المحاصى متساهل فيهاء وأن يبحث عن 
التيسير والتسهيل على ماتقتضيه الأدلة لمن هو 
مشدد على نفسه أوغيرو» ليكون مآل الفتوى 
أن يعود المستفتي إلى الطريق الوسط 9" . 
آداب المفتي : 
8 -أ- ينبغي للمفتي أن يحسن زيه. مع 
التقيد بالأحكام الشرعية في ذلك» فيراعي 
الطهارة والنظافة» واجتناب الحرير والذهب 
والثياب التي فيها شبيء من شعارات الكفا 
ولو لبس من الثياب العالية لكان أدعى 
لقبول قوله» لقوله تعالى : « فُلْمَنْحرَمِيكَة 
ألو ال أخرج لِعبَادِو والطيبتٍ مِنَ الرزْقٍ قل 
مي لل امنأ في الْحبؤة ادا حَالِصَهُ 


هد 


مو 
الى مام 


يومالقيلمةٍ « © ولآن تأثير المظهر 5 عامة 
الناس لا ينكرء وهو في هذا الحكم 
كالقاضى ”" . 


ب - وينبغي له أن يحسن سيرتهء ش 


بتحري موافقة الشريعة في أفعاله وأقواله. 
لأنه قدوة للناس في ما يقول ويفعل». 
فيحصل بفعله قدر عظيم من البيان» لأن 
)١(‏ المجموع 15665٠ /١‏ . 


(5) سورة الأعراف / 77. 
زفة الإحكام للقرافي ص 77١‏ وشرح المنتهى 58/٠‏ 


عا يه ماه ماه عا اق ع كه ع لام وه لطع مق وأ ع عاو وبع اع واه همل العامة عم ولع 5 


ده (0) 


الاقتداء مهديه موقوفة '. 

ج - وينبغي له أن يصلح سريرته ويستحضر 
عند الإفتاء النية الصالحة من قصد الخلافة 
عن النبي كك في بيان الشرع. وإحياء 
العمل بالكتاب والسنة» وإصلاح أحوال 
الناس بذلكء ويستعين بالله على ذلك» 
ويسأله التوفيق والتسديد» وعليه مدافعة 
النيات الخبيشة من قصد العلو في الأرض 
والإعجاب با يقول» وخاصة حيث يخطىء 
غيره ويصيب هوء وقد ورد عن سحنون: 
فتنة الجواب بالصواب أعظم من 
فتنةالمال©). 

د وعليه أن يكون عاملاً با يفتي به من 
الخين منتهيا عما يغبى عنه من المحرمات 
والمكروهات,. ليتطابق قوله وفعله. فيكون . 
فعله مصدقا لقوله مؤيدا له فإن كان بضد 
ذلك كان فعله مكذبا لقوله. وصاذًا 
للمستفتى عن قبوله والامتشال له, لما في 
الطبائع البشر ية من التأثر بالأفعال. ولا يعني 
ذلك أنه ليس له الإفتاء في تلك الحال. إذ ما 
من أحد إلا وله زلة» ى) هو مقرر عند العلماء 
أنه لايلزم في الأمر بالمعروف والنبي عن المذكر 
أن يكون صاحبه مؤقرا منتهياء وهذا مالم 


. 5١ تبصرة الحكام لابن فرحون ص‎ )١( 
.١و/‎ 1 / + وإعلام الموقعين‎ ١ صفة الفتوى لابن حمدان ص‎ (2١ 


ل الات 


عع توق وود ووم و عريه ووم معو ههه راهن واو جه واه ووه م وروا 84086 هو ووو دوهن 


. تكن مخالفته مسقطة لعدالته» فلا تصح فتياء 
حينعل 29 
ها_ أن لا يفتي حال انشغال قلبه بشدة 
عقن أوافرع وجو :أزحطكن أو ]رهاق أن 
تغير خلق أو كان ف حال نعاس» أومرض 
شديد» أوحر مزعج » أو برد مؤلمء أو مدافعة 
الأخبثين ونحو ذلك من الحاجات التي تمنع 
صحة الفكر واستقامة الحكم . لقول 
النبي كك : .«لا يقضين حكم بين اثنين وهو 
غضبان» ” فإن حصل له شيء من ذلك 
وجب عليه أن يتوقف عن الإفتاء حتى يزول 
ما به ويرجع إلى حال الاعتدال . فإن أفتى في 
حال انشغال القلب بشيء من ذلك في بعض 
الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب 
. صحت فتياه وإن كان مخاطرا ”» لكن قيده 
المالكية بكون ذلك ل يخرجه عن أصل 
الفكر. ظ 

فإن أخرجه الدهش عن أصل الفكر لم 
تصح فتياه قطعا وإن وافقت الصواب © . 
و- إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي 
له أن يشاوره. ولا يستقل بالجواب تساميا 


لح ل 111 : 
)١(‏ الموافقات للشاطبي 85/ 7508-707. 
(1) إعلام الموقعين 5 / 71 . وصفة الفتوى لابن حمدان ص 5 7. 
(9) حديث: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري *1785/1) ومسلم 
)١75 /5(‏ من حديث أبي بكرة» واللفظ للبخاري . 
(5) إعلام الموقعين 5 / /771. وصفة الفتوى لابن حمدان ص 75 . 
(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 5/ ١5٠‏ . 


اال ا ا ل ل ل ل ا ا ل ل 7 


بنفسه عن المشاورة. لقول الله تعالى: 
١‏ وَسَاوِرَهُم ولاس 4 2١‏ وعلى هذا كان 
الخلفاء الراشدون. وخاصة عمر رضى الله 
عنه» فالمنقول من مشاورته لسائر الصحابة 
أكثر من أن يحصر. ويرجى بالمشاورة أن يظهر 
له ما قد يخفى عليه. وهذا مالم تكن المشاورة 
من قبيل إفشاء السر 0 

ز- المفتي كالطبيب يطلع من أسرار الناس 
وعوراتهم على ما لا يطلع عليه غيره» وقد 
يضر بهم إفشاؤها أو يعرضهم للأذى فعليه . 
كتمان أسرار المستفتين, ولثلا يحول إفشازه لما 
بين المستفتي وبين البوح بصورة الواقعة إذا 
عرف أن سره ليس في مأمن 9 . 

مراعاة حال المستفتي : 

"٠‏ ينبغي للمفتي مراعاة أحوال المستفتي» 
ولذلك وجوه. منها: 

أ إذا كان المستفتي بطيء الفهم. فعلى 
المفتي الترفق. به والصبر على تفهم سؤاله 
وتفهيم جوابه 9 , 

ب - إذا كان بحاجة إلى تفهيمه أموراً شرعية 





ش )١(‏ سورة آل عمران / ١69‏ . 


0( إعلام الموقعين 6 / 7» والمجموع للنووي /١‏ 58 
(9) تبصرة ة الحكام لابن فرحون 5٠ /١‏ مهامش فتح اللي المالك 
وإعلام الموقعين 5 / /ا76 . 


حرفم المجموع للنووي .548/١‏ 


5-00 


فاماراف ف وو م م م و و ممم موود موا ااا 


بيانها له زيادة على جواب سؤاله. نصحاً 
وإرشاداء وقد أخذ العلماء ذلك من حديث 
أن بعض الصحابة رضي الله عنهم سألوا 
النبي كِ عن الوضوء باء البحر, فقال: «هو 
الطلوور ماؤه الحل ميتته» 7( وللمفتي أن 
يعدل عن جواب السؤال إلى ما هو أنفع , 
ومن ذلك اقوله تيان : كماد 1 
تفشو فل مآ أَنفَقَتم ين َي فَيْلواِدمْنِ 
لبن ولس والمسكين أبن لتيل 
وَتَاتحد ا ود مدا بعل 42 7 ؤقّد 

سأل الناس النبي ككهِ عن المنفق فأجابهم 
بذكر المصرف إذ هو أهم مما سألوا عنه ”” . 

ج - أن يسأله المستفتي عما هوبحاجة إليه 
فيفتيه بالمنع» فينبغي أن يدله على ما هو 
عوض منه. كالطبيب الحاذق إذا منع 
المريض من أغذية تضره يدله على أغذية 


0 00 
0 1 


د - أن يسأل عما لم يقع. وتكون المسألة 
اجتهادية. فيترك الجواب إشعاراً للمستفتي 
بأنه ينيع :له" السنواك عيا يعنيه نمااله :فيه تفع 
ووراءءه عمل. لحديث: «إن الله كره لكم 


». . حديث : وهو الطهور ماؤه.‎ )١( 
من حديث أبي هريرة» وقال:‎ )٠١١2/1( أخرجه الترمذي‎ 
. حديث حسن صحيح‎ 

(؟) سورة البقرة / 73١6‏ . 

() إعلام الموقعين 5/ ١908‏ . 

(5) إعلام الموقعين 5/ ١69‏ . 


ملو وو ومو موه ووو م ووم و وموم مهو ووو وووم هو ووو ممم ووم مم مو ومو و 500969666 


ثلاثا: قيل وقال. وإضاعة المال. وكثرة 
السؤال» ”“وقال ابن عباس رضي الله عني) : 
«ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم» وقال ابن 
عباس لعكرمة : «من سألك عا لا يعنيه فلا 
تفته» 29 , 
ه ‏ أن يكون عقل السائل لا يحتمل 
الجواب», فيترك إجابته وجوباء لقول علي 
رضى الله عنه: «حدثوا الناس با يعرفون» 
أتريدون أن يكذّب الله ورسوله؟ » وقال 
ابن مسعود : «ما أنت بمحدث قوما حديثا لا 
تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة) ”” 
و ترك الجواب إذا خاف المفتى غائلة 
الفتيا © أي هلاكاً أو فساداً أو ل يدبرها 
المستفتي أو غيره . ش 
والأصل يجوب البيان وتحريم الكتمان إن 
كان الحكم جليًا”" فلا ب يترك المفتي بيانه لرغبة 
ولا رهبة لقول الله تعالى: 0 


_- 


م سم مر عورم عر ع 
بكي الَدِنَ أونُوا الكتنب لَبْيَسْنَهُ للا 
ءٍ و د سه ده اسن 26 َك 
5 لا تكتمونةرق دوه هوج وار 


. حديث: «إن الله كو لكم ثلانًا.‎ )١( 
04 /5 أخرجه البخاري (فتح الباري / 7 ومسلم‎ 
. من حديث المغيرة بن شعبة واللفظ لمسلم‎ 

255١/5 شرح المنتهى */ لاه وإعلام الموقعين‎ )١( 
٠ . 759١ - 585 /5 والموافقات‎ 

(5) شرح المنتهى 7/ لاه5., والموافقات 5/ "١1‏ . 

(5) شرح المنتهى 158/1 . 

(0) إعلام الموقعين 5/ ١/8‏ . 


4م - 


وفمفووع ا الوي ووه 


يمنا َلِلَم سر ماسرو رك # 0 


لكن إن خاف الغائلة فله ترك الجواب 
وكذااله أن بتر الفتيا إن خاف أن يستدلها 
الظلمة أو أهل الفجور رهم ” 
صيغة الفتوى : 
"١‏ - ينبغي لسلامة الفتيا وصدقها وصحة 
الانتفاع بها أن يراعي المفتي أموراً منها : 
أ تحرير ألفاظ الفتياء لثلا تفهم على وجه 
باطل» قال ابن عقيل : يحرم إطلاق الفتيا في 
اسم مشترك إجماعا. فمن سئل: أيؤكل أو 
يشرب في رمضان بعد الفجر؟ لا بد أن 
يقول : الفجر الأول أو الثاني» ومثله من سدا 
عن بيع رطل تمر برطل تمر هل يصح؟ فينبغي 
أن لا يطلق الجواب بالإجازة أو المنع, ل 
يقول: إن تساويا كيلاً جاز وإلا فلاء لكن 
لا يلزم. التنبيه على احتمال بعيد» كمن سئل 
عن ميراث بنت وعم؟ فله أن يقول: لما 
النصف. وله الباقي , ولا يلزم التنبيه على أنها 


إن كانت قاتلة لأبيها فلا شيء لهاء وكذا سائر : 


موانع الإرث 2 

على أن الذي ينبغي للمفتي إن كان في 
المسألة تفصيل : أن يستفصل السائل ليصل 
)١(‏ سورة ال عمران / /181 . 


(75): حاشية ابن عابدين #/ 7514 . 
9) شرح المنتهى 17/ 208 . 


إلى تحديد الواقعة تحديذا تاماًء فيكون جوابه 
عن أمر محدد. وهذا أولى وأسلم. وإن علم | 
أي الأقسام هو الواقع فله أن يقتصر على 
جواب ذلك القسم. ثم يقول: هذا إن كان 
الأمر كذاءوله أن يفصل الأقسام في جوابه ‏ 
ويذكر حكم كل قسم. ولكن لا يحسن هذا 
إلا إن كان المستفتي غائبا ولم يمكن معرفة 
صفة الواقع فيجتهد في بيان الأقسام وحكم 
كل قسمء لثلا يفهم جوابه على غير ما 
1 
ب - أن لا تكون الفتوى بألفاظ مجملة, لثلا 
يقع السائل في حيرة» كبر موب 
في يد فقال: تقسم على فرائض الله 
عز وجل. أو سئل عن شراء العرايا بالتمر؟ 
فقال: يجوز بشروطه. فإن الغالب أن 
المستفتى لا يدري ما شروطه. لكن إن كان 
السائل من أهل العلم الذين لا يخفى عليهم 
مثل هذاء بل يريد أن يعرف قول المفتي جاز 
ذلك , 
ج - يحسن ذكر دليل الحكم في الفتيا سواء 
كان آية أو حديثا حيث أمكنه ذلك» ويذكر 
علته أو حكمته. ولا يلقيه إلى المستفتي 
محرداً» فإن الأول أدعى للقبول بانشراح صدر 
لق لمم للنووي /١‏ 48. وإعلام الموقعين 0 6" 


ولاها. ١98‏ . 
(؟) إعلام الموقعين :/ /ا/1١ا. ١79/4‏ . 


-6 


وفهم ده الحكمء وذلك أ دعى إلى الطاعة 
والامتثال» وفي كثير من فتاوي النبى يك دكر 
الحكم . () كحديث ابن عباس رضى الله 
عنها قال: نبى رسول الله عَكئِلة أن رو المرأة 
على العمة و الخالة وقال: «إنكن إذا فعلتن 
ذلك قطعتن أرحامكن» '' وقوله في وضع 
الجوائح : «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ 
أحدكم مال أخيه ؟) 6 وقال الصيمري : ليا 
يذكر الحجة إن أفتى عامياء ويذكرها إن 
أفتى فقيهاء. وإن تعلقت الفتوى بقضاء 
قاض فيومىء فيها إلى طريق الاجتهاد ويلوح 
بالنكتة. وكذا إن أفتى فيا غلط فيه غيره 
وقال الماوردي : لا يذكر الحجة لثلا بخرج 
من الفتوى إلى التصنيف ”” . 
إلا بنص قاطع. أما الأمور الاجتهادية 
فيتجنب فيها ذلك لحديث : «وإذا حاصرت 
أهل حصن فأرادوك أن تنزهم على حكم الله 
فلا تنزهم على حكم الله فإنك لا تدري 
)١(‏ إعلام الموقغين 5/ 211١‏ 7094 . 
(؟) حديث ابن عباس قال: «نهى رسول الله يل أن تزوج المرأة على 
العمة والخالة. . . » 
أخرجه أبن حبان (9/ 577 ل 
() حديث: «أرأيت إذا منع الله الثمرة. . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 5-5 من حديث” أنس 


ابن مالك . 
(5) المجموع للنووي /١‏ 57 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ل لل 


أتصيب حكم الله فيهم أم لذي 200 

وهذا على قول من يجعل الصواب في قول . 
أحد المختلفين. أما من يقول: كل مجتهد 
مصيب فيجروز أن يقول: هذا حكم الله 
تومت 5 ( 
ه - ينبعى أن 000 الفتيا بكلام 6 
لىى لأن المقام م تخدينه 3 مقام وعظ أو 
تعليم أو تصنيف ”" 

قال القرافي: إلا في نازلة عظيمة تتعلق 
بولاة الأمور. وها صلة بالمصالح العامة 
فيحسن الإطناب بالحث والإيضاح 
والاستدلال. وبيان الحكم والعواقب» 
ليحصل الامتثال التام © , | 

وإن كان لكلامه قبول ويحرص الناس على 
الاطلاع عليه فلا بأس بالإطالة واستيفاء 
جوانب المسألة . 
الإفتاء بالإشارة : 
؟"- تجوز الفتيا بالإشارة إن كانت مفهمة 
للمراد ' وقد ثبت عن النبي كةٍ أنه أفتى 
)١(‏ حديث: وإذا حاصرت أهل حصن. . .» 

أخرجه مسلم (7/ 1708) من حديث بريدة . 
)١(‏ إعلام الموقعين 5/ /١ ٠ ١9/8‏ 4"ء 554 
(”) صفة الفتوي لابن حمدان ص ”١‏ . 


(5) الإحكام للقراني ص 754, وانظر مجموع النووي /١‏ 14 . 
(6) حاشية ابن عابدين 4/ ”, وشرح المحلي على منهاج - 


غ8- 


بالإشارة في مواض ع منهبا: حديث ابن 
يوم النحر عن التقديم والتأخير؟ فأوماً بيده أن 


لا حرج» لل وقال كيه : «إن الله لا يعذب 1 


بدمع العين ولا بحزن القلب, ولكن يعذب 
بهذاء - وأشار إلى لسانه ‏ أو يرحم » 2©9. 
الإفتاء بالكتاية : 

#8 تجوز الفتيا كتابة» ولكن فيها خطورة 
من حيث إمكان التبديل والتغيير فيها ونسبة 


ذلك إلى المفتي. ولذا ينبغي أن يتحرز في. 


والتزوير” . * 


أخذ الرزق على الفتيا: 
4" الأولى للمفتي أن يكون متبرعاً بعمله 
.ولا يأخذ عليه شيئا. 


وإن تفرغ للإفتاء فله أن يأخذ عليه رزقا 
من بيت المال على الصحيح عند الشافعية. 
ذلك شرطين : 
- الطالبين 7/ 07" والموافقات + / /ا74 . 
)1( حديث 2 عباس : وأنه سئل يوم النحر عن التقديم 
والتأخير. . 
أخرجه الا (فتح الباري )18١ /١‏ . 
(؟) حديث: (إن الله لا يعذب بدمع العين. . . » 


4 البخاري (فتح الباري ”/ 5ا١)‏ من حديث 
ابن 


زف ا الوق أالاءء 8:» 2.5١‏ وصفة الفتوى لابن 
حمدان ص 57 . 


وفمو وموم وار 


الأول: أن لا يكون له كفاية . 
والثاني : أن لا يتعين عليه فإن تعين عليه. 
بأن ل يكن بالبلد عام يقوم مقامه. أو كان له 
كفاية لم يز(" وقال ابن القيم: إن لم يكن 
محتاجاً ففيه وجهان. لتردده بين القياس على 
عامل الزكاة أو على العامل في مال 
اليتيم " . 

وألحق الخطيب البغدادي والصيمري 
بذلك: أن يحناج أهل بلد إلى من يتفرغ 
لفتاوبهم» ويجعلوا له رزقا من أموالهم. 
فيجوز, ولا يصلح ذلك إن كان له رزق من 
بيت المال قال الخطيب: وعلى الإمام أن 
يفرض لمن نصب نفسه للفتوى في الأحكام 
مايغنيه عن الاحتراف. ويكون ذلك من 
بيت المال» ثم روى بإسناده أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن 
هذه صفته مائة دينار في السنة 0 

وأما الأجرة. فلا يجوز أخذها من أعيان 
المستفتين على الأصح عند الشافعية» وهو 
مذهب الحنفية والحنابلة» قال الحنابلة : لأن 
الفتيا عمل يختص فاعله أن يكون من أهل 
القربة. ولأنه منصب تبليغ عن الله ورسوله. 
فلا تجوز المعاوضة عليهء كما لو قال له: لا 


. 257/7 وشرح المنتهي‎ 256 /١ المجموع للنووي‎ )١( 


(؟) إعلام الموقعين 4 / 5373 . 
(”) المجموع 408/١‏ . 


5-0 


ا حا 0 


أعلمك الإسلام 1 الوضوء أو الصلاة إلا 
بأجرةء قالوا: فهذا حرام قطعاء. وعليه رد 
العوض » ولا يملكه. قالوا: ويلزمه الإجابة 
مجاناً لله بلفظه أو خطه إن طلب المستفق 
الجواب كتابة» لكن لا يلزمه الورق والخير. 
وأجاز الحنفية وبعض الشافعية أخذ 
المفتي الأجرة على الكتابة. لأنه كالنسخ (©2. 


وقال المالكية: يجوز للمفتى أخذ الأجرة 


على الفتوى إن لم تتعين عليه " . 
أخذ المفتى الهدية : 


٠ه"‏ الأصل أنه يجوز للمفتي أخذ الحدية من 
الناس بخلاف القاضى. والأولى له أن 
يأخذها ويكافء عليهاء اقتداء بالنبي كله 
نإنه وكان يقبل الحدية ويفيت عليها)© وهذا 
إن كانت بغير سبب الفتياء لأنه إنها يهدى 
إليه لعلمه» بخلاف القاضى . 

وإن كانت بسبب الفتيا فالأويل عدم 
القبول. ليكون إفتاه خالصاً لله. وهذا إن 
كان إفتاق لا يختلف بين من يهديه ومن لا 
يهديه» .وإن كان بهديه لتكون سببا إلى أن 
يفتيه با لا يفتي به غيره من الرخص قال ابن 


0١‏ حاشية ابن عابدين 5/ .”"1١١‏ وإعلام الموقعين 4/ ا 
وشرح المنتهى / 471 . 

. 7١ /١ الكبير‎ 0 (0 

(5) حديث أن النبي كَدِ وكان يقبل الهدية ويثيب عليها. . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ه/ ل 


ل 00 


القيم : لا يجوز له قبوهاء وقال ابن عابدين : 
إن كانت سببا ليرخص له بوجه صحيح 
فأخذّها مكروه كراهة شديدة؛ وإن كان بوجه 
باطل فهو رجل فاجر, يبدل أحكام الله 
ويشترى بها ثمنا قليلا 7 . 

وفي الشرخ الكبير للالكية + يجوز للمفي 
قبول الحدية ممن لا يرجو منه جاهاأ ولا عونا 
على خصم ,0( 
الخطأ في الفتيا: 
6" - إذا أخطأ المفتي . فإن كان خطؤه لعدم 
أهليته» أو كان أهلاً لكنه لم يبذل جهده بل 
تعجلء. يكون آثماء لحديث «إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور 
العلماء؛ ولكن يقبضه بقبض العلماء» حتى 
إذا لم يبق عالماً اتخل الناس رؤوسا رجهلا 
فسئلوا فأفتوا بغير علم . فضنُوا وأضلُوا , © 

أما إن كان أهلا واجتهد فأخطأ فلا إثم 
عليه؛ بل له أجر اجتهاده. قياسا على ما ورد 
في خطأ القاضى. وهو قول النبيّ كله : «إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» 


» 47١ /7 وشرح المنتهي‎ 21١ /5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. 37 /5 وإعلام الموقعين‎ 

(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ ١5٠‏ . 

() حديث: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. . . » 
تقدم تخريجه فم . 


لانت 


لومم فوم ممما اع يلاوو ووووو 


رإذاتحكي” لاجبهد ثم ١‏ حيطا قله ادير 


واحد» الى ١‏ 
رجوع المفتي عن فتياه : 


- إذا تبين للمفتي أنه أخطأ في الفتيا 
وجب عليه الرجوع عن الخطأ إذا أفتى في 

اقعة قعة أخرى ممائلة. لكتاب عمر رضي الله 
عنهإلى أبي موسى رضي الله عنه: «ولا 
يمنعئك قضاء قضيت فيه اليوم » فراجعت فيه 
' رأيك. فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه 
الحق فإن الحق قديم لا ييطله شيء. 
ومراجعة الحق خير من التمادي في 
الباطل» 00 

ثم إن كان المستفتي ل يعمل بالفتيا الأولى 
زم المفتي إعلامه برجوعه, لأن العامي يعمل 
بها لأنها قول المفتي» وإذا رجع عنها فليست 
قولا له في تلك ال حال . 

وإن كان قد عمل بها قال النووي : يلزمه 
إعلامه حيث يجب النقض ”") . أي إذا 
خالف قاطعا من نص أو إجماع. لآن ما رجع 
عنه قد اعتقد بطلانه . 


8" وإن رجع المفتي عن فتياهء أو تبين 


6 حديث: وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب‎ )١( 
ومسلم‎ )718 / ١7" أخصرجه البخاري (فتسح الباري‎ 
: من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.‎ )١157 /5( 

(؟) إعلام الموقعين 8206/١‏ . 

م المجموع للنووي 0/1 بلاحط / ا 


الس ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 1 ا ا ا 


بطق فليس للمستفتي أن يستند في 


المستقبل إليها في واقعة أخرى ممائلة . 
وأما ما فعله ومضى فله أحوال : 
أ إن تبين أن المفتي خالف نص كتاب أو 


سلة صحيحة لا معارض لا أو خالف 


الإجماع» أو القياس الجلي» ينقض.ما عمل . 
فإن كان بيعاً فسخاهء وإن كان نكاحاً وجب 
عليه فراقهاء وإن كان استحل بها مالا وجب 
عليه إعادته إلى أربابه . 

ب - إن كانت فتياه الأولى عن اجتهادء ثم 
تغير اجتهاده. فلا يلزم المستفتي نقض ما 
عمل. لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 
والفتيا في هذا نظير القضاءء لما ورد أن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه أعطى الإخوة لآم 
الثلث. وحرم الإخرة الأشقاءء ثم وقعت 
واقعة أخرى فأراد أن يحكم بمثل بمثل ذلك» فقال 
له بعض الأشقاء: هب أن أبانا كان حمارأًء 
أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم في الثلث» 
فقيل له في نقض الأولى فقال: تلك على ما 


وذ قضينا وهذه على ما نقضى » و ستثنى 1 بعضص 


النكاح ‏ فرأوا أنه لابد أن يفارقها 0 


)32( المجموع نلنووي /١‏ 6:». والبحر المحيط 5/غ 0 وشرح ْ 
المتتهى / ».0٠7‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص .٠١١‏ 
٠‏ قاعدة : (الاجتهاد لا ينقض] بالاجتهاد) . 


-غغ- 


5٠-894 دُتوَى‎ 


ضمان ما يتلف بناء على الخطأ في الفتوى : 
9 - إن أتلف المستفتي بناء على الفتيا شيئاء 
كأن قتل في شيء ظنه المفتى ردة» أو قطع في 
سرقة لا قطع فيهاء أو جِلّد بشرب لا يجب 
فيه الحد كمن شرب مكرها ‏ فمات». فقد 
اختلف الفقهاء في وجوب االضمان على المفتى 
على أقوال: ْ 
الأول : قول المالكية» على ما نقله الدسوقى 
عن الحطاب : أن من أتلف بفتواه شيئا وثبين 
خطؤ فيهاء فإن كان مجتهداً فلا ضان 
عليه» وإن كان مقلداً ضمن إن انتصب 
وتولى بنفسه فعل ما أفتى فيهء وإلا كانت 
فتواه غروراً قوليا لا ضمان فيه. ويزجر. 

فأما إن كان جاهلاً لم يتقدم له اشتغال 
بالعلم أدب ©2, 
الثاني: وهو المشهور عند الشافعية عكس 
هذاء. قال النووي: عن أبي إسحاق 


الإسفرايينى : إن المفتي يضمن إن كان أهلاً 


للفتوى فبان خطؤه وأنه خالف القاطع. ولا 
يضمن إن لم يكن أهلاً لأن المستفتي قصر- 
أي بسؤاله من ليس أهلاً ‏ كذا حكاه ابن 
الصلاح وسكت عليه» واستشكله النووي. 
ومال إلى أنه ينبغي تخريجه على قولي الغرور في 
بابي الغصب والنكاح., أو يقطع بعدم 


٠١ /١ الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 


5 بففوفوو ةو ووو مو فوفر ةم ميو ةنم رمي ننم يقة 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


الضمان إذ لا إلجاء في الفتوى ولا إلزام . 
وذهب ابن حمدان من الحنابلة إلى مثل 
قول أبي إسحاق 9" . ٠‏ 
الثالث: ذهب الحنابلة إلى إنه إن كان أهلاٌ 
لم يجب عليه الضمان وإلا ضمن. وقاسه ابن 
القيم على ما ورد في المتطبب الجاهل. وهو 
قول النبي كِ:. «من تطبب ولم يعلم منه 
طب فهو ضامن» 2. ولكونه غر المستفتي 
بتصدره للفتوى وهو ليس لا بأهل " . 
الإمام وشئون الفتوى : ْ 
٠‏ - على الإمام نصب المفتين في المناطق 
المتباعدة إن ظهرت الحاجة ولم يوجد متبرعون 
بالفتيا ىا تقدم.ء ولا ينصب إلا من كان 
لذلك أهلاً وعليه الكفاية من بيت المال لمن 
يتفرغ لذلك. 200 ْ 
وينبغي أن ينظر في أحوال المفتين: فيمنع 
من يتصدر لذلك وليس بأهلء أو إذا كان 
عمن يسيء, قال الحنفية: يحجر على المفتي 
الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس» 
ومرادهم بالماجن : من يعلم الحيل الباطلة. 


)١(‏ المجموع /١‏ 55. وروصة الطالبين 2٠١ /١١‏ وإعلام 
الموقعين 5/ 7176 . 

(؟) حديث: «من تطبب ول يعلم منه طب فهو ضامن» . 
أخرجه أبو داود (5/ )/٠١‏ والحاكم (15/ )1١7*‏ من حديث 
عبد الله بن عمروبن العاص» وصححه الحاكم . ووافقه 
الذهبي . : 

(5) شرح المنتهى “7/ 26007 وإعلام الموقعين 4/ 755 . 


-60غ8- 


واففف فوع و و و و لومم ووه 


كمن يعلّم الزوجة أن ترتد لتبين من زوجها. ' 
أو يعلّم ما تسقط به الزكاة» وكذا من يفتي 
0 


ل الف 
أقرهء ومن لا يصلح منعه ونهاه وتواعده 
بالعقوبة إن عاد قال: وطريق الإمام إلى 
معرفة من يصلح للفتيا أن يسأل عنه علماء 
. وقتهء ويعتمد إخبار الموثوق بهم ”) 
وقال ابن القيم : من أفتى وليس بأهلٍ 

فهو آم عاصء ومن أقرهم من ولاة الأمور 
فهر آثم أيضاء ونقل عن ابن الحوزي قوله : 
يلزم ول الأمر منعهم. فهو بمنزلة من يدل 
الكت ولا يعلم الطريق ».وبمتزلة بن يرشد 
الناس إلى القبلة وهو أعمى » بل يوا خالا 
وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن 
الطب من مداواة المرضى فكيف بمن لم 
يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين "© 
حكم الاستفتاء : ظ 

١‏ - استفتاء العامي الذي لا يعلم حكم 
الحادثئة واجب عليه. لوجوب العمل حسب 
حكم الشرع, ولأنه إذا أقدم على العمل من 
)01( ابن عابدين على الدر المختار ه/ 98 . 


() المجموع للنووي 4١ /١‏ . 
(”*) إعلام الموقعين 8/ 7١1‏ . 


ا ل ا ا 0ل لل ا لل ا ل ا ا ل ل ا ل ا ل ا ال ا لا 


غير علم فقد يرتكب الحرام» أو يترك في 
العبادة ما لابد منهء قال الغزالي : العا 
يجب عليه سؤال العلماء» لأن الإجماع منعقد 
على أن العامي مكلف بالأحكام. وتكليفه 
طلب رتبة الاجتهاد محال. لأنه يؤدي إلى 
انقطاع الحرث والنسلء وتعطل الحرف 
والصنائع, وإذا استحال هذا لم يبق إلا 
سؤال العلماء ووجوب اتباعهم ") 

وقال النووي : من نزلت به حادثة يجب 
عليه علم حكمهاء أي وجب عليه الاستفثاء 
عنهاء فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب 
عليه الرحيل إلى من يفتيه وإن بعدت داره. 
وقد رحل خلائق من السلف في المسألة 
الواحدة الليالي والأيام ”© . 
ديه سي 

- إذا إذا لم يجد المكلف من يفتيه في واقعته 

ل 0 إذا لم يكن. له به 
علم. لا من اجتهاد معتبر ولا من تقليد. 
لأنه يكون من باب التكليف بها لايطاق؛ 
ولأن شرط التكليف العلم به» وقياساً على 
المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة وتكافات 
فلم يمكنه الترجيح. ويكون حكمه حكم ما 
قبل ورود الشرع » وكمن ل تبلغه الدعوة '" . 


)١(‏ المستصمى للغزالي تفايين القاهرةء» المكتبة الجاية 
5" ها 

(0) المجموع للنووي /١‏ 04 وانظر لمافقات للشاطبي 511/6 . 1 

(”) الموافقات 5/ 741١‏ والمجموع للنووي ١/:8ه‏ 


5 00 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 


وقال ابن القيم : في المسألة قول آخرء أنه 
يحرج حكمها على الخلاف في مسألة تعارض 
الأدلة» وفيها الأقوال: أنه يأخذ بالأشد. أو 
بالأخف. أو يتخير. ثم قال: والصواب أن 
عليه أن يتحرى الحق بجهده ومعرفة مثله 
ويتقي الله قال: وقد نصب الله تعالى على 
ان اماراك كبرق را يدر ينها اها 
يسخطه من كل وجه. بحيث لا يتميز هذا 
من هذاء والفطر السليمة تميل إلى الحق 
وتؤثره» فإن قُذَّر ارتفاع ذلك كله يسقط عنه 
التكليف في هذه الواقعة وإن كان مكلفاً 
بالنسبة إلى غيرها 7" . 
معرفة المستفتى حال من يستفتيه : 
4 يجب على المستفتى إن وقعت له حادثة 
أن يسأل متصفا بالعلم والعدالة . 

قال ابن عابدين نقلا عن الكمال بن 
الام : الاتفاق على حل استفتاء من عرف 
من أهل العلم بالاجتهاد والعدالة» أو رآه 
منتصبا والناس يستفتونه معظمين له. وعلى 
امتناعه من الاستفتاء إن ظن عدم أحدهما 
أي عدم الاجتهاد أو العدالة " . 

وقال النووي: يسأل المستفتى من عرف 
علمه وعدالته. فإن لم يعرف العلم بك غتة 


. 719 /5 إعلام الموقعين‎ )١( 
.7"١ 1١ /5 رد المحتار‎ )7( 


ل ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 00 11 لا ا ل ا ل ا ا ا 


بسؤال الناس» وإن لم يعرف العدالة فقد ذكر 
الغزالي فيه احتمالين. أحدهما: أن الحكم 
كذلك. وأشبهه): الاكتفاء. لأن الغالب 
من حال العلماء العدالة. بخلاف البحث 
عن العلم فليس الغالب من الناس 
العلم 29 . 

وقال النووي : يجب على المستفتي قطعاً 
البحث الذى يعرف به أهلية من يستفتيه 
للافتاء إذا لم يكن عارفاً بأهليته» فلا يجوز له 
استفتاء من انتسب إلى العلم. وانتصب 
للتدريس والإقراء. وغير ذلك من مناصب 
العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك, ويجوز 
استفتاء من استفاض كينه أهلاً للفتوى» 
وقال بعض أصحابنا المتأخرين: إن| يعتمد 
قوله : أنا أهل للفتوى, لا شهرته بذلك. ولا 
يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتن. والصحيح 


هو الأول "© . 
تخير المستفتي من يفتيه : 


5 - إن وجد المستفتي أكثر من عالم. وكلهم 
عدل وأهل للفتياء فقد ذهب جمهور الفقهاء 
إلى أن المستفتي بالخيار بينهم يسأل منهم من 
يشاء ويعمل بقوله. ولا يجب عليه أن يجتهد 
في أعيانهم ليعلم أفضلهم علا فيسأله» بل 


.1١١7* /١١ روضة الطالبين‎ )١( 
. 654 /١ (؟) المجموع‎ 


لاع - 


ااا ا اي 2 ل ححا 0 


له أن يسأل الأفضل إن شاء. وإن شاء سأل 
المفضول مع وجود الفاضل . واحتجوا لذلك 
بعموم قول الله تعالى : « سيلوأ اهل در 
إن كمْرَ لَاتمَامُنَ 4 270. وبأن الأولين كانوا 
يسألون الصحابة مع وجود أفاضلهم 
وأكابرهم وقكنهم من سؤاهم . 

وقال القفال وابن سريج والاسفراييني من 
الشافعية: ليس له إلا سؤال الأعلم والأخذ 
بقوله 2( 1 
ما يلزم المستفتى إن اختلفت عليه أجوبة 
المفتين : 
- إن سأل المستفتى أكثر من مفت. 
فاتفقت أجوبتهم . ا العمل بذلك إن 


اطمأن إلى فتواهم . 
طريقان: 


فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية» 
والمالكية» وبعض الحنابلة» وابن سريج 
والسمعاني والغزالي من الشافعية إلى أن 
العاميّ ليس يرا بين أقواههم يأخذ بها شاء 
ويترك ما شاء. بل عليه العمل بنوع من 
الترجيح. ثم.ذهب الأكثرون منهم إلى أن 


)ع2 سورة النحل / 87 5 
والبحر المحيط 7/ ١١ثاء‏ وإعلام الموقعين 54/ 751 . 


الترجيح يكون باعتقاد المستفتي في الذي: 
أفتوه أيهم أعلم. فيأخذ بقوله». ويترك قول 
من عداه. 

قال الغزالي: الترجيح بالأعلمية واجب. 
لأن الخطأ ممكن بالغفلة عن دليل قاطع. 
وبالحكم قبل تمام الاجتهاد واستفراغ الوسع . 
والغلط أبعد عن الأعلم لا محالة» كالمريض 
إذا اختلف عليه طبيبان, فإن خالف 
أفضلهم| عد مقصراًء ويعلم أفضل الطبيبين 
أو العالمين بتواتر الأخبا وبإذعان المفضول 
له» وبالتسامع والقرائن دون البحث عن 
نفس العلم. والعاميَ أهل لذلكء. فلا 
ينبغى له أن يخالف الأفضل بالتشهى . أ.ه 

وقال الشاطبي : لا يتخير, لأن في التخيير 
إسقاط التكليف. ومتى خيرنا المقلّدين في 
اتباع مذاهب العلماء لم يبق لهم مرجع إلا 
اتباع الشهوات والموى في الاختيا ولآن 
مبنى الشريعة على قول واحد. هو حكم الله 
في ذلك الأمرأ ه. وقياساً على المفتي: فإنه 
لا يحل له أن يأخذ بأي الرأيين المختلفين دون 
نظر في الترجيح إجماعاً ى| تقدم . 

وقال الغزالبي: إن تساوى المفتيان في 
اعتقاد المستفتي» وعجز عن الترجيح تحر 
لأآن هذا موضع ضرورة» وقال ابن القيم 
وصاحب المحصول: عليه الترجيح 


ار 


وفف ماف وو فو وف ووو ووو ودود 


بالأمارات, فإن الحق والباطل لا يستويان في 
الفطر السليمة . 

وذهب البعض إلى أن الترجيح يكون 
بالأتعذ بالأشد احتياطاً. وقال الكعبى : 
يانه بالأشيد فنا كان فى قوق العياد أما 
في حق الله تعالى فيأخذ بالأيسر. 

والأصح والأظهر عند الشافعية وبعض 
الحنابلة : أن تخي العاميّ بين الأقوال المختلفة 
للمفتين جائز, لأن فرض العامىٌّ التقليد. 
وفوحاضل 98 لأىّ المفتيين شاء © . 


أدب المستفتي مع المفتي : 


6.5 - ينبغي للمستفتي حفظ الأدب مع . 


المفتي , وأ تله ويفتظنه لعلمه ولاته 
مرشد له ”" . ولا يبغى أن يسألهعند هم أو 
ضجر أو نحو ذلك مما يشغل القلب ©. 

٠‏ واختلف الفقهاء هل للمستفتي أن 
يطالب المفتي بالحجة والدليل» فقال ابن 
السمعاني : له ذلك لأجل احتياطه لنفسهء 
ويلزم العالم أن يذكر له الدليل إن كان 
مقطوعاً به لإشرافه على العلم بصحته. ولا 


)١(‏ شرح المنتهى للبهوتي الحنبلي / 58 . وابن عابدين 
ا وإعلام الموقعين :/ 05 554 والمجموع 
للنووي ١/5ه.‏ والبحر المحيط للزركشي كولم لل 
وا مستصفى للغزالي 5 والموافقات# / يكح #رؤردة 
تفده 
(؟) شرح المنتهى / /اه5. والمجموع /١‏ 01 . 
5) شرح المنتهى 1/ /01 . 


يي يي يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 1 1 ل ل ا ا ا ا 


يلزمه إن لم يكن مقطوعاً بصحته» لافتقاره إلى 


اجتهاد يقصر عنه فهم العامي . 

وقال الشافعية وشارح المنتهى من 
الحنابلة : ينبغي للعامي أن لا يطالب:المفتي 
بالدليل» قال الخطيب: فإن أحب أن 
تسكن نفسه لساع الحجة طلبها في مجلس 
آخر, أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتيا 
و 

ويكره كثرة السؤال» والسؤال عما لا ينفع 
في الدين» والسؤال عما لم يقع» وأن يسأل 
عن صعاب المسائل» وعن الحكمة في 
المسائل التعبدية» ويكره أن يبلغ بالسؤال 
حدٌّ التعمّق والتكلف. وأن يسأل على سبيل .. 
التعنت والإفحام وطلب الغلية في 
الخصام لكي ف الحديث: «إن أبغض" ' 
الرجال إلى الله الألد د لصم 0 
هل يلزم المستفتي العمل بقول المفتي ؟ 
- لا يجب على المستفتي العمل بقول 
المفتي لمجرد إفتائه» وهذا هو الأصل. ولكن 
قد يجب في أحوال» منها: 
أ أن لا يجد إلا مفتياً واحداً فيلزمه العمل 
بقرله. ‏ ش 
(1) المجموع /١‏ 201 وشرح المنتهى 401/9 . 
(؟) الموافقات للشاطبي 4/ 7371-18. 
() حديث: «إن أبغض الرجال إلى الله الآلد الخصم» . 


أخرجه البخاري (فتح الباري 0/ 5 )٠‏ ومسلم (/ 0) 
من حديث عائشة 5 


سه 


اياي يي ل ل ل لحل ل ا 0 


وكذا إن اتفق قول من وجده منهم. أو 
حكم بقول المفتي حاكم 2©9. 
ب - أن يفتيه بقول مجمع عليه. لعدم جواز 
مخالفة الإجماع 0 
ج- أن يكون الذي أفتاه هو الأعلم 
الأوثق 00 ْ 
د إذا استفتى المتنازعان في حَق فقيهاء. 
والتزما العمل بفتياه» فيجب عليهما العمل 
با أفتاهما . 

فلو ارتفعا إلى قاض بعد ذلك فحكم 
بينبابغير ما أفتاهما به الفقيه لزمها فتيا الفقيه 
في الباطن. وحكم الحاكم 5 الظاهر. قاله 
السمعاني» وقيل : يلزمهما حكم الحاكم ف 
الظاهر والباطن ذا 
اه - إذا استفتى فقيها فأفتاه فعمل بفتواه لزمه 
ذلك فلوا ستفت آخر فأفتاه بغير فتوى 
الأول ' جر الرجوع إليه ف ذلك الحكم. 
نقل الإجماع على ذلك الهندي وابن 
الحاجب ”© . 
حكم المستفتي إن لم يطمئن قلبه إلى الفتيا: 
4 - قال ابن القيم : ا مستفة لا تخلصه 
)١(‏ المجموع /١‏ 55, وشرح المنتهي “1/ 508. والبحر المحيط 

الله 
(؟) البحر المحيط 5/ .71١١‏ 
إفةا المجموع /١‏ 55. 


(5) البحر المحيط 5/ .8١5-716‏ 
(0) شرح المنتهى 7/ 108 . 


ا اح ا 00 


فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في 
الباطن بخلاف ما أفتاه. ىا لا ينفعه قضاء 
القاضى بذلك. لحديث: «من قضيت له 
بحق أخيه شيئا بقولهء فإنما أقطع له قطعة 


من النار فلا يأخحذها, 29 والمفتي والقاضي 


في هذا سواء. ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى 
الفقيه تبيح له ما سأل عنهء سواء تردد أو 
حاك في صدره, لعلمه بالحال في الباطن. أو 
لشكّه فيه أو لجهله به. أو لعلمه بجهل 
المفتي» أو بمحاباته له في فتواهء أو لأنه 
معروف بالفتوى با حيل والرخص المخالفة 


. للسنة. أو غير ذلك من الأسباب المانعة من 


الثقة بفتواه وسكون النفس إليهاء فإن كان 
عدم الثقة والطمأنينة. لأجل المفتي يسأل 
ثانيا وثالثاً حتى تحصل له الطمأنينة» فإن لم 
يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء 
والواجب تقوى الله 
الاستطاعة © . أها. 


ال يا 


». . حديث: «من قضيت له بحق أخيه شيثا.‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 788) من حديث‎ 
. أم سلمة‎ 

. 704 /4 إعلام الموقعين‎ )١( 


سدد هك 
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١‏ من معاني التو في اللغة: الحرية 
والكرم 2 قال الجوهري : الفتى السخو 
الكريم» يقال هو فتى بين الفتوة ‏ . 

ومجاء ف المعجم الوسيط: الفتوة: 
الشباب بين طوري المراهقة والرجولة 
والنجذدة.» ومسلك أو نظام ينمي خحلق 
الشجاعة والنجدة في الفتى " . 

وفي الاصطلاح عرفها ابن قيم الجوزية 
بأنها استعمال الأخلاق الكريمة مع 
الخلّى © . 

وقيل : الفتوة اجتناب المحارم واستعجال 
المكارمء قال القرطبي : وهذا القول حسن 
جداء لأنه يعم بالمعنى جميع ما قيل في 
الفتوة )0( ١‏ 1 


)١(‏ أساس البلاغة للزتغشري مادة (فتى). 
)١(‏ لسان العرب. 

(”) المعجم الوسيط. 
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(0) تفسير القرطبي 7514/53٠١‏ 


ممم متو ماف لاوم قمعم ممم مومه ووعو ل ووو و قموة وو وقوه و وو قامء وام قلعم 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ المروءة : 
؟ ‏ المروءة هى 


ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه 


قال ابن القيم : والفرق بين الفتوة والمروءة 


: استعهال ما يجمل العبد 


00 


أن المروءة أعم منها 
فالفتوة نوع من أنواع المروءة © 
الشحاعة : 


حقيقة الشجاعة : ثبات الجأش وذهاب 
الرعب ونال هيبة الخصم أو استصغاره عند 
لقائه. ولابد أن يتقدم هذا رأي ثاقب, ونظر 
صائب. وحيلة في التدبيرء وخداع في 
الماوسةء فقد قال كلِِ: «الحرب 
خدعة» قف . 


والفتوة مسلك يودي إلى الشجاعة . 


07 الإحمالي : 

- القدوة - كما قال ابن القيم - استعما 
0 الكريمة مع الخلق ©) 0 
الحسن ضفة المرسلين» وأفضل أعمال 
الصديقين وهو على التحقيق شطر الدين.» 


67 /7 مدارج السالكين‎ )١( 

(١؟)‏ مدارج السالكين ؟/ 71٠‏ 

(*) المنيج المسلوك في سياسة المليك ص 5560 571 
وحديث : والحرب خدعةو . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5 )١15١8‏ من حديث جابر 
ابن عبد الله . 

)5( مدارج السالكين ؟'/ .”5٠‏ 
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ومم رفو عرف مر ملو ووم واو ااال 


وثمرة مجاهدة المتقينء ورياضة 
المتعبدين 27 فقد قال الله تعالى لنبيه وحبيبه 
ش ا  :‏ وَإِنَكَ لعل 
عظيو » " وقال ككل دإنما بعثت لأتهم 
0 الأخلاق» ©2. وقد أتم النبي َل 
مكارم 00 وحث على الرسوخ فيها ©. 
وقال: «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة 
0 00 وخالق الناس بخلق 
حسن» 0 1 
درجات الفتوة : 
© من درجات الفتوة: ترك الخصومة. 
والتغافل عن الزلة ونسيان الأذية. أما ترك 
الخصومة فهو: ألا يخاصم بلسانه. ولا ينوي 
الخصومة بقلبه ولا يُخطرها على باله. هذا في 
حق نفسه. وأما في حق ربه: فالفتوة أن 
يخاصم بالله وني الله ويجاكم إلى الله وأما 
التغافل عن الزلّة فهو أنه إذا رأى من أحد زلة 


. 8 /'” إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) سورة القلم / 4 

(9) حديث: «إنما بعثت لأتهم مكارم الأخلاق» . 
أخرجسه الحاكم (5/ 20517 والبيهقي )١97 /٠١١(‏ من 
حديث أبي هريرة واللفظ للبيهفي. وقال الحاكم : صحيح على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
وانظر إحياء علوم الدين ؟7/ 48 . 

(5) الأدب المفرد للبخاري /١‏ ١الا”‏ . 

(4) حديث: «اتق الله حيثا كنت. . . » 
أخرجه الترمذي (85/ 700) من حديث أبي ذر وقال حديث 
انظر تحفة الأحوذي 7/ 2.1١7‏ وتفسير القرطبي 7158/١4‏ . 


وف فف فم م فوووا اا لاا من 


للوحشة. ويريحه من تحمل العذر. 

وأما نسيان الأذية فهو بأن تنسى أذية من 
نالك بأذى ليصفو قلبك له ولا تستوحش 
ا ش 
قال ابن قيم الجوزية: وهنا نسيان آخر 
أيضاً وهو من الفتوة» وهو نسيان إحسانك 
إلى من أحسنت إليه حتى كأنه لم يصبدر 
منك., وهذا النسيان أكمل من الأول (2. 

ومن درجاتها كذلك: أن تقرب من 
يقصيك., وتكرم من يؤذيك. وتعتذر 0 
من يجني عليك». ساحة لا كظرما ومودة لا 
مصابرة . 

وهذه ا فإن. 
الأولى تتضمن ترك المقابلة والتغافل» وهذه 
تتضمن الإحسان إلى من أساء إليك». 
ومعاملته بضد ما عاملك به. فيكون 
الإحسان والإساءة بينك وبينه خطتين: 
فخطتك الإحسان, وخطته الإساءة. 

ومعنى الاعتذار إلى من يمني عليك أنك 
تنزل نفسك منزلة الجانى لا المجني عليه 
والجاني خليق بالعذر '. 


وللتفصيل (ر : مروءة) . 


.40 755 مدراج السالكين ؟'/‎ (١) 
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د ملقم و ةو وقوه مهو وه اوه فلوو اع و ووه عا وم واه ولع عام فاه و للفو ع وا اه ممه ما ء عاهاه اموه ملعو تقو اوه رمو فا لوعة عم ه وعافو وألفافف ومع ومام وفع م مومع عم م ععء 


روه بم هم مه 
فتيا فحش القول 
انظر : فنوى التعريف : ظ 


١‏ - الفحش لغة: ما عظم قبحه من الأفعال 
والأقوال . 2 
وفي الاصطلاح قال العيني وغيره : 
الفحش كل ما خرج عن مقداره حتى 
> يستقبح. ويدخل فيه القول والفعل 
1 والصفة. يقال: فلان طويل فاحش الطول 
انظر: الصلوات الخمس المفروضة إذا أفرط في طوله. ولكن استعاله في القول . 
أكثر 60 | 
وقال الغزالي: الفحش : ٠هو‏ التعبير عن 
الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة. وأكثر 
ذلك في ألفاظ الوقاع وما يتعلق به. فإن لأهل 
فحو ر الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها 
فيه» وأهل الصلاح يتحاشون عنها بل يكنون 
انظر: فسق عنهاء ويدلون عليها بالرموزء فيذكرون ما 
يقاربها ويتعلق بها. " . 
(1) المفردات للراغب الأصفهاني. 
زفة عمدة القاري ؟77/ 211١7‏ وفتح الباري /١‏ “501 . 


() إحياء علوم الدين / وانظر بريقة محمودية في شرح طريقة 
محمدية «/ 7٠١7‏ ط الحلبي . 


:26ت 


ووقمد ف م نوو روفو وروم م وو وم ونمو ورف ووم موووم وو وو واه 


والباعث على الفحش إما قصد الإيذاء. 
وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة الفساق 
وأهل الخفبث واللوْم . ومن عادتهم 
السب ”©2. وإضافة (فحش) إلى (القول) 
هي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف . 
الألفاظ ذات الصلة : 

أ اللغو: 

- اللغو هو الباطل الذي لايتصل بفعل 
صحيح. ولا يكون لقائله فيه فائدة وربما 
كان وبالاً عليه. كأن يتكلم الرجل با لا 
يعنيه من أمور الناس فيفشي أسرارهم . 
وبتك أستارهم 1 

والصلة بين فحش القول واللغو أن كلا 
منهم| من آفات اللسان . 

ب - السب : 

- السب: الشتم قال الدسوقي : هو كل 
كلام قبيح29. وفحش القول أعم من 
السب . 

- الرفث : 

5 - من معاني الرفث في اللغة: اللغومن 

الكلام يقال: رفث في كلامه يرفث إذا تكلم 
بالقبيح» ثم جعل كناية عن الجاع نوعن كل 

, 7١7 /« وبريقة محمودية‎ ١١9 /7 إحياء علوم الدين‎ )١( 


(5) المتها اج في شعب الإيهان للحليمي ” / 1٠١‏ . 
,2 1 ضر 


ا ل ا 000 


ما يتعلق به. فالرفث باللسان ذكر المجامعة ٠‏ 
وما يتعلق بهاء والرفث باليد اللمس. 
وبالعين الغمن وبالفرج الجاع . 
وفى الاصطلاح الرفث: الجاع أو الكلام 
الفاحش أو ذكر الجماع بحضرة النساء 9©. 
وبين الرفث وفحش القول عموم 
وخصوص من وجه . 


الحكم الإجمالي : 

الفحش في القول مذموم ومنبي عنه في 
المصمة 0 قال النبي عله : «إياكم 
والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا 
المتفحش» ". وقال ذللِِةِ : «ليس المؤمن 
بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا 
البذيء,» ©. 


غيبة المعلن بالفسق أو الفحش : 
5 - تجوز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش مع 


)١(‏ تاج العروس وتفسير الرازي وابن كثير في تفسير آية : «إفلا رفث 
ولا فسوق». وفتح القدير ١5١ /١‏ . 

(؟) إحياء علوم الدين: 11١1/7‏ 8١1ء‏ والآداب الشرعية لابن 
مفلح ١١/١‏ وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية 
١ /‏ . 

() حديث: «إياكم والفحش. . 
أخرجه أحمد (7/ لاك واي أبي 
هريرة » واللفظ لأحد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(5:) حديث: «ليس المؤمن بالطعان. . . » 
أخرجه الترمذي (: / )”5٠‏ من حديث ابن مسعود. وقال: 
«حديث حسن غريب» . 


-غ08- 


جواز 5 اتقاء شره ما لم يؤد ذلك إلى 
المداهنة في دين الله 9" . 


وللتفصيل (ر: غيبة) . 


١ ٠ 0‏ الفخذ في اللغة ‏ بكسر الخاء وتسكينها - 

فحوى المخطاب ا 0 

٠‏ قطعة من أعضاء الجسم. وهي ما فوق الركبة 

0 إلى الورك أو هي وصل ما بين الساق 
انظر : مفهوم ك. والفخذ مؤنثة والجمع أفخاذ 
والورك. والفخذ مؤنثة وا- 1 

والفخذ أيضاً اسم دون القبيلة وفوق 

البطن. وهو بهذا المعنى مذكر. لأنه بمعنى 

ال 0 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


فحوى الدلالة اللحويوا, 


انظر: مفهوم . وردت أحكام الفخذ في عدة مواطن منها: 


أ العورة : 
اتفق الفقهاء على أن فخذ الرأة الحرة 
عورة» واختلفوا في اعتبار فخذ الرجل عورة . 
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن فخذ الرجل 
عورة. ويجب سترهاء سواء في الصلاة أو في 
خارجها . 








. لسان العرب. والمصباح المنيره والمعجم الوسيط‎ )١( .1١1١48 .1١0/ /5١ وعمدة القاري‎ .454 /٠١ فتح الباري‎ )١( 


ب 8086 - 


لاأوامافر ف ف فقوو وو ووم ممع ووم او 


فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
رضي الله عنهم قال: قال رسول الله كك : 
«إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن 
إلى شيء من عورته , فإن ما أسفل من سرته 
إلى ركبتيه من عورته» "2 فإذا كشف الرجل 
فخذه بطلت صلاته عند الجمهور إلا 
المالكية. فيقولون بعدم بطلان الصلاة 
بكشف الفخذ أو الفخذين. 

وذهب جماعة من العلماء ومن بينهم عطاء 
وداودء وتحمد بن جرير وأبو سعيد 
الإصطخري من الشافعية ‏ وهو رواية عن 
أحمد - إلى أن الفخذ ليس من العورة " . 
٠‏ الارووت عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله يه مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن 
فخلية»» أوساقية» فاستادة أبو رك رضى 
الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث 
ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو 


كذلك,. ثم استأذن عثمان رضى الله عنه.» . 


فجلس رسول الله وَكِِ وسوى ثيابه 
الحديث وفي آخره فقال يكل : ,ألا أستحي 
من رجل تستحي منه الملائكة» 0 


» . . حديث: «إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره.‎ )١( 

ش أخرجه أحمد (7/ /2)14817 وصححه الشيخ أحد شاكر في 

: تعليقه عليه )4١ /١1١(‏ . 
(؟) البدائع ١1١6 /١‏ جواهر الإكليل .4١ /١‏ المجموع للنووي 
*/ 1117ء المغني لابن قدامة /١‏ لالاه . 

(7) حديث عائشة : «كان رسول الله يل مضطجعاً في بيتي. . 
أخرجه مسلم (0455/5). 





ا ا ا ا ا 00 


والتفصيل في مصطلح (عورة) . 
53 المفاخذة : 
37 _ على الرجل مفاخحذة المرأة الأجنبية 
ويجب فيها التعزير. وقد اتفق الفقهاء على أنه 
لايترتب على المفاخذة أحكام الوطء والجماع , 
من وجوب الغسل. وإفطار الصائم. 
ووجوب الكفارة فيه. وقطع التتابع في صوم 
كفارة الظهار مثلاء وإفساد الاعتكاف». 
والحج والعمرة بهء وصيرورة البنت ثيباً به 
ووجوب الصداق به. وكذا العدة والرجعة 
والاستيراء وتحليل المطلقة د ا للذي طلقهاء 
وسقوط الإيلاء عن المولى . وثبوت بر من 
حلف أن يطأ وحنث من حلف أن لا يطأء 
وثبوت إحصان الزوجين به» ووجوب حد 
الزناء وغير ذلك من المسائل الشرعية التي 
تغييب حشفة أو قدرها من الذكر في الفرج. 
فلا يبت شىء من هذا الأحكام بالمفاخذة ولا 
الأخرى 2"9, 
ج - في القتصاص: 
ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة 
0( البدائع ا/ لالا. 2١‏ والقوانين الفقهية ص 74 01١1/‏ 
الاك ماك ال ل ٠‏ مغني المحتاج «/ /141ء 
لالاك هلاك. .2.551 711 094لاء و5/ 154ء المغني 


لابن قدامة 4/ أكل مكل اؤل كذمل و١ا/ع٠ء٠تل‏ 
ولا( "الالال الا كه 


"م - 


0000 احاح حل 00 


إلى وجوب القصاص في قطع الرجل من 
أصل الفخذ وهو الورك, لانضباظه 
وإمكان الماثلة به. 

ونقل عن بعض الشافعية : عدم وجوب 
القصاص فيها إذا لم يمكن القصاص إلا 
بإنحافة. 

واتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في كسر 
عظم الفخذ. لعدم الوثوق بالماثلة» لأن 
الكسر لا يدخل تحت الضبط وقد ينتج عن 
القصاص به زيادة عقوبة الجانٍ وهو معصوم 
الدم» إلا في قدر جنايته» قال تعالى : «وَإِن 
عبد 0 
عز من قائل : « ميخت علج متنا 
عَلَيْهِبِمِئْلِ مَاأَعْتَدَك 2 0 

وصرح الشافعية والحنابلة في وجه: أن 
للمجني عليه قطع أقرب مفصل إلى أسفل 
الفخذ وهو مفصل الركبة» لأن فيه استيفاء 
بعضن الحقه وله عند ذلك د حكيبة 
الباقي, لأنه لم يأخذ عوضاً عنهاء وهذا إذا 
فطع رخلة بستية الكس :8 

والتفصيل في مصطلحات : (قصاص. 
قود. عظم) . 
)١(‏ سورة النحل / ١75‏ . 
(0) سورة البقرة / 1١9454‏ . 


() حاشية ابن عابدين ه/ م والبدائع 17/ 748, وجواهر 


الإكليل "/ كلل ومغني المحتاج 5 / /1ا ات والمغني لابن 
قدامة لا/ لا.لل و9٠هلا.‏ 


والوم عرو ف ووو اتير 


© 
+١ 


التعريف: 
١‏ - الفخر في اللغة: مصدر فحرء والاسم 
الفخار بالفتح, وهو المباهاة بالمكارم والمناقب 
من حسب ونسب وغير ذلك . إما في المتكلم 
أو في آبائه 20 

وفي الاصطلاح: قال الجرجاني: الفخر 
التطاول على الناس بتعديد المناقب " وقال 
صاحب دستور العلماء الفحر: الاستعظام 
على الناس بتعديد المناقب ”" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ العجب: 

5 العجب في اللغة: الزهو والكبر 0 

وفي الاصطلاح: تصور شخص 
استحقاق رتبة لا يكون مستحقا لها ”' . 

والعلاقة بين الفخر والعجب عموم 
وخصوص » والفخر أعم . 
(؟) التعريفات للجرجاني. 
(*) دستور العلياء «/ ١1/‏ . 


(5) القاموس المحيط. 


(5) دستور العلاء 7/ ٠٠"ء‏ والتعريفات للجرجاني. 


لام - 


لعفم مفو ور ووو مااع ااا اله 


ب - الكبر: 
*- الكير في اللغة: اسم من كبر الأمر 
والذنب كبرا إذا عظم» والكبر: العظمة» 
والكبرياء مثله 9" , 

وفي الاصطلاح قال صاحب دستور 
العلماء : الكبر الرفعة والشرف» والعظمة ومنه 
الكبرياء 9 , 

وقال ابن حجر: الكبر الحالة التى يختص 
بها الإنسان من إعجابه بنفسه وذلك أن يرى 
ننسة كو وا 

والفخر يعتبر ثمرة 
الحكم الإحمالي : 

الفخر من الأمور المنبي عنها شرعا في 
الحملة., وقد ورد النغبي عنه في أحاديث 
كثيرة : 


3 


ة الكبر 9 , 


منها: حديث أب هريرة رضي الله تعالى ‏ 


عنه قال: قال رسول الله ِل : «إن الله عر 
وجل قد أذهب عنكم عبيّة الجاهلية وفخرها 
بالآباء مؤمن تفي ( وفاجر شقي . أنتم بنو 
آدم وآدم من تراب» ليدعن رجال فخرهم 
بأقوام. إنما هم فحم من فحم جهنم. أو 
ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع 
)١(‏ المصباح المنير. 

(0) دستور العلماء */ 11١‏ . 


”) فتح الباري /٠١‏ 544 
(5) إحياء علوم الدين */ 707, ط المكتبة التجارية الكبرى. 9 


وروم مف وف ف فو و رود وو ورم موف مدرو و رامن لقره 


0 التتن» ل" 

قال الخطابي : معناه أن الناس رجلان : 
مؤمن تفي فهو الخير الفاضل » وإن لم يكن 
حسيبا في قومه. وفاجر شقي فهو الدني وإن 
كان في أهله شريفا رفيعاً. 

وقيل : معناه أن المفتخر إما مؤمن تقي 
شقي فهو ذليل عند الله والذليل لايستحق 
التكرء فالتكبر منفي بكل حال " . 

ومنها حديث أبي مالك الأشعري رضى الله 
تعالى عنه أن النبي كك قال: «أربع في أمتي 
الأحساب» والطعن ف الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم. والنياحة» ”" . 

قال الآى: : يعني الفخر ها مع احتقار 
ان اادج يان طب إكناه 

وقد عد العلماء» كالغزالي وابن قدامة 
)١(‏ حديث: «أن الله عزوجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية . . . » 

أخرجه أبو داود (0/ 2٠‏ والترمذي (05/ 7”5/) من حديث 

أبي هريرة والسياق لأبي داود» وقال الترمذي: حديث حسن 

غريب . 


5 حي التحرذي يترح جتامع لزعل 21 10128 مطيعة 
الاعتهاد» وعون المعبود شرح سنن أبي داود ١5‏ / ل اط 


دار الفكر 191/4 م 
الجاهلية. . .»6 


أخرجه مسلم (5/ 515) . 
(5) شرح الأبي على صحيح مسلم "/ “الا ط دار الكتب 
العلمية. 


- م - 


فَحْر 4. فدّاء ١-؟‏ 


ا ا ا 000 


الفخر من درجات الكير”(2 وقد استثنى 
العلماء من الفخر المذموم الفخر والخيلاء في 
الحرب. ونصوا على استحباب الفخر 
والخيلاء في الحرب لإرهاب العدو”؟. وكان 
أبو دجانة رضى الله تعالى عنه يتبختر في 
الحرب» فقال النبي كل : «إن هذه لمشية 
يبغضها الله إلا في هذا الموطن» © . 
والتفصيل في مصطلح ( كبر) . 





. 77/7 وبختصر منهاج القاصدين‎ ”١ /1 إحياء علوم الدين‎ )١( 
. ه‎ 1١985 ط. المكتب الإسلامي‎ 

(؟) الآداب الشرعية لابن مفلح /١‏ 589 . 

(9؟) حديث: وإن هذه للشية يبغضها الله . . .2 . 
أخخرجه ابن إسحاقء كما في السيرة النبوية لابن هشام 
5 الا . 


- 
٠ 


فلاء 


_ 

التعريف : 
١‏ الفداء ‏ بكسر الفاء والمد. وبالفتح 
والكسر مع القصر في اللغة: فكاك الأسيرء 
يقال: فداه يفديه. وفادى الأسير: استنقذه 
من الأسر. وفدت وافتدت وفادت المرأة نفسها 
من زوجها: بذلت له مالا ليطلقهاء. وقال ابن 
بري نقلا عن الوزير ابن المعري : يقال: 
فدى: إذا أعطى مالا وأخذ رجلاء وأفدى : 
إذا أعطى رجلا وأخذ مالاء وفادى: إذا 
أعطى رجلا وأخذ رجلاء والفداء والفدية 
والَقدى كله بمعنى » وقال بعضهم : الفدية 
سم للمال الذي يفتقدى به الأسير. 


ونحوه )ع2( 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ) الفدية: 

؟ - الفدية: مايقي به الإنسان نفسه من مال 


. لسان العرب. ومتن اللغة. #المصباح المنير‎ )١( 


609 


00 


يبذله في عبادة قصر فيهاء ككفارة اليمين. 
وكفارة الصوم . ل تعالى : «عفِدية 


دمساء أوسدث أو 6 ل" 
ب - الفكاك : 


الفكاك: ‏ بالفتح وقد يكسر ‏ من 
فككت الشىء فانفك. وفك الشىء: 
خلصية تقال فلك الرهن رففنه فكاء 
والأسير: خلصه . وكل شيء أطلقته فقد 


فك زف 1 

وجهي . 

الأحكام المتعلقة بالفداء : 
فداء أسرى المسلمين : 


- الأصل أنه إذا وقع مسلم في أيدي 
المشركين أسيرا لزم المسلمين النبوض 
لتخليصه من يدهم. وإن لم يد ادارنا 
على المسلمين وجوب عين النبوض لدفع 
المشركين إذا دخلوا بلدا للمسلمين» وحرمة 
المسلم أعظم من حرمة الدار هذا إن يُجي 


. المفردات للراغب الأصفهاني‎ )١( 
. ١95/ةرقبلا (؟) سورة‎ 
. القاموس المحيط‎ )9( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


إمكان تخليصهء 9" فإن تعذر تخليصه 
بالقتال وجب فداؤّه من بيت المال عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة لما روى سعيد رضي الله 
عنه أن رسول الله ككل قال: دإن على 
المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم » ويؤدوا 
عن غارمهم 2». ولأن بيت المال موضوع 
لمصالح المسلمين., وهذا من أهمهاء فإن 
تعذر فداه من بيت المال» بأن لم يكن فيه 
مال. أو تعذر الوصول إليهء فمن مال 
المسلمين على قدر وسعهم. ويتولى الإمام 
جبايته. والأسير كأحدهم. وهو فرض 
كفاية, ”الحديث: «أطعموا الجائع 


وعودواالمريض وفكوا العاني» ©) 
وقال الشافعية: إذا اضطررنا لبذل مال | 
لفداء أسرى يعذبونهم أو لإحاطتهم بناء 


)2( انيج 60» ممغنى في المحتاج 4 / 0 والتساج 

والإكليل على هامش مواهب الجليل 7/ »14٠‏ والسير 

. 7١ ا//١ الكبير‎ 

حديث: «إن على المسلمين في فيئهم. . .» 

أخسرجه سعيد بن منصور (717/15) من حديث 

حبان بن أبي جبلة مرسلا . 

5) كشاف القناع على مام عم.ىمم ومغني المحتاج 
/»؛ والبحر الرائق ه/*4» وفتح القدير 5١9/6‏ 
وابن عابدين ج /7574., والسير الكبير 4/ 41١79‏ . 
وحاشية الدسوقي 1/4/7. والتاج والإكليل على هامش 
مواهب الجليل 81/7" . 

(5:) حديث: وأطعموا الجائع. . 
أخرجه البخاري (فتح 0 )من حديث 
أبي موسى الأشعري . 


5 


صر 


لفف ةا م وم فم مو وفوف رم رو ر ووو وم وو مهو مارم وا ااا روه 


وخفنا استئصاهم لنا وجب بذله. قال 
الشبراملسبى: يبذل من بيت المال إن وجد 
فيه» وإلا فمن مياسير المسلمين» وينبغي أن 
يكون محل ذلك إذا لم يكن للمأسور مال 
وإلا قدم على بيت المال. وقالوا يندب فك 
الأسرى غير المعذبين إذا أمن قتلهم 29. فإن 
لم يفد الإمام والمسلمون أثموا جميعاء لأنها من 
فروض الكفاية التى تسقط بقيام البعض بهاء 
وعلى الأسير في هذا الحال أن يفك نفسه من 
ماله. وإذا افتداه مسلم بأمر الأسير رجع 
عليه بها افتداه به قليلا كان أم كثيرا © . 
والتفصيل في مصطلح: (أسرى ف 


51-5). 
فداء أسرى الكفار: 


ه ‏ ذهب جمهرر الفقهاء إلى أن الأسرى 
الرجال الأحرار العقلاء من الكفار يجوز 
للإمام أخذ الفدية بالمال عنهم. إذا رأى في 


ذلك مصلحة. لقوله تعالى : 8 فَإِمَا ما بعد 


أما النساء والصبيان من الكفار فلا يجوز 


1 ٠١ 7/4 نباية المحتاج‎ )١( 

(9) التاج والاكليل على هامش مواهب الجليل 8/7/ا”ا. 
وشرح الزرقاني 7/ ,.16١‏ وحاشية الدسوقي 27١1/17‏ 
والسير الكبير 2١51794/85‏ وفتح القدير 25١9/0‏ 
وابن عابدين 779/7 . 

(9) سورة محمد /5 . 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ل 


عند الشافعية والحنابلة فداؤهم بالمال» لأنهم 
يصيرون رقيقا بالسبي . 
وعند المالكية يجوز فداء النساء والصبيان 
بالمال. 
وا مشهور من مذهب ال حنفية أنه لا يجوز 
فداء الأسرى. وفي السير الكبير: لا بأس 
بالفداء إذا كان بالمسلمين حاجة استدلالا 


بأسرى بدر9؟ , 


فداء الأسير المسلم. بآلات الحرب. 
والكراع : 
5 اختلف الفقهاء في جواز فداء الأسير 


المسلم بسلاح ندفعه للعدو. 
فقال الشافعية في أصح وجهين عندهم : 
يجوز ذلك . 


وفي جوازه وعدم جوازه قولان عند 
المالكية. لابن القاسم وأشهب: فالمنع 
لابن القاسم. والجواز لأشهب. مالم يكن 
الخيل والسلاح أمرا كثيرا يكون لهم به القدرة 
الظاهرة . 

وعند الحنفية في ذلك أيضا رأيان 9 . 


)١(‏ البحر الرائق 0/ .4٠‏ والزرقاني 7/ »17١‏ ونهاية المجتاج 
4 والمغني 77/7/8. وحاشية ابن عابدين 
ااا 

(؟) روض الطالب 197/5» ونهاية المحتاج 2782/8 وحاشية 
الدسوقي وحاشية الزرقاني 7/ 216١‏ والبحر 
الرائق ه٠/ 9١‏ . ش 


اك 


والاوو وو ورور وو ف فوع ور رو ووو ور ملعاو ااا روه 


وأضاف الشافعية : 

ولايجوز رد أسلحتهم التي استولينا عليها 
بهال يبذلونه لناء لأنا لا نبيعهم سلاحاء لكنه 
يجوز في الأمجه عندهم مفاداة أسرانا 
بسلاحهم الذي غنمناه منهم . 

وقال المالكية: يجوز للإمام فداء أسرى 
المسلمين بخمر وخنزير. وطريق ذلك أن يأمر 
الإمام أهل الذمة بدفع ذلك للعدوو 
ويحاسبهم بقيمة ذلك مما عليهم من الجزية , 
فإن تعذر ذلك جاز شراء الخمر والختزير 
لافتداء أسرى المسلمين للضرورة» وقالوا: 
ومحل ذلك إن لم يرضوا إلا بذلك» أما إذا 
رضوا بغيره فلا يجوز الفداء مب| 9 , 

فداء أسرى العدو بأسرى مسلمين : 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للإمام فداء 
أسرى المشركين بأسرى مسلمين أو ذميين» 
ولو واحدا في مقابل جمع من أسراهم. قال 
الشافعية: رجالاء أو نساء. أو خناثى من 
المسلمين. إن رأى الإمام في ذلك مصلحة 
للمسلمين: © لقوله تعالى ٠‏ 9 فَإِمَا منا يعد 


)١(‏ حاشية الدسوقي 3 وشرح الزرقاني #«ردوك 
وأسنى المطالب 2197/5 ونهاية المحتاج 50/4 . 


فم روض الطالب »١9”/5‏ ونهاية المحتاج 001010100 


وكشاف القناع و والمغني فيد وحاشية 
الدسسوقي /6. وشرح الزرقاني / 6 وفتح 


القدير 7/5 9١5؟.‏ وابن عابدين اط والسير الكبير , 


:ا . 


قلعم فم مور مف مفو ووو ون 


وَإمّا هِدَآهْ # ”2. ولا روى عمران بن حصين 
رضي الله عنه. أن النبي كله «فدى رجلين 
من أصحابه برجلين من المشركين في بني 
عقيل» وصاحب العضباء برجلين» © . 
وقال أبو حنيفة فى إحدى روايتين عنه : لا 
مفاداة بالأسرى. لأن في ذلك معونة للكفر, 
لأن أسراهم يعودون حربا عليناء ودفع شر 
حرابتهم خير من استنقاذ الأسير المسلم. لأنه 
إذا بقى في أيديهم كان ابتلاء في حقه غير 
مضاف إليناء والإعانة بدفع أسيرهم إليهم 
مضاف إليناء وهو من باب تحمل الضرر 
المخاص لدفع الضرر العام ولقوله تعالى : 
ًا سكع الكتب رلوم تاقثوا الْمفركينَ 


حَيّتٌ وَبَدتَمُوْهْرَ » © . وفي المفاداة ترك 


القتل وهو فرض.» ولا يجوز ترك الفرض مع 
التمكن من إقامته بحال. وفي رواية عنه 
بجواز ذلك. وجاء في السير الكبير: وهي 
أظهر الروايتين عن أبي حنيفة. ووجه هذه 
الرواية : أن تخليص أسرى المسلمين واجب 
ولا يتوصل إلى ذلك إلا بطريق المفاداة وليس 
فيه أكثر من ترك قتل أسارى المشركين» وذلك 


. سورة محمد /غ‎ )١( 

)١‏ حديث عمران بن حصين «أن النبي كَل فدى 
رجلين. . .» 1 
أخرجه مسلم (1575-11557/7). 

(؟) سورة التوبة/0 . 


6د 


كز لمنفعة المسلمين. وأن تخليص تخليص المسلم 
3 من قتل الكافر ومن الانتفاع به. لأن 
حرمة المسلم عظيمة " . 


وللتفصيل انظر مصطلح (أسرى ف 0؟) 
8- وذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم جواز 
مفاداة الأسرى من صبيان المشركين بال أو 
بأسرى المسلمين . ووجه الحنابلة عدم الرد 
بأن ١‏ لصب يصير مسل) بإسلام سأبيه » فلا 
يجوز رده إلى المشركين . وقيد الحنفية ذلك با 
إذا أسر الصبيان وحدهم بدون آبائهم 
وأمهاتهم وأخرجوا إلى دار الإسلام. لأنهم في 
هذه الخال يصيرون مسلمين تبعا للدان فل" 
يجوز ردهم لدار الكفر لذلك. إلا أن ابن 
عابدين قال: ولعل المنع في) إذا أخذ البدل 
مالا وإلا فلا 5 , 

فداء أسرى المشركين إذا أسلموا : 

4- قال الحنفية: إن أسلم أسرى المشركين 
قبل أن يفادى . بهم أسرى المسلمين فإنه لا 
تجوز المغفاداة. لأ نهم صاروا كغيرهم من أهل 
الإسلام ‏ 0 للفتنة بطريق 
المغاداة. إلا إذا أمن على إسلامهم وطابت 
أنفسهم بذلك © . 

4 فقح القدير ا والسير الكبير »2١681//85‏ 

وابن عابدين 719/7 . 
(؟) المصادر السابقة . 

(9) حاشية ابن عابدين 70/7 . 


فاو اواك ةة فيه دم مفو ةو ووو ووم ء امورو لويف رةه 


وقال الشافعية: يجوز للإماء مفاداتهم 
بالأسرى. وبالمال إن كان في ذلك مصلحة 
للمسلمين. إذا كان الأسيرله ثم عشيرة يأمن 
معها على نفسه ودينه» وإلا فلا يجوز لحرمة 
الإقامة بدار الحرب على من ليس له عشيرة 
نع عله 1 

وقال الحنابلة : إن لبن الأسير صار رقيقا 
كال مرأة.» ولا يجوز أن يفادى إلا بإذن 
الغانمين, لأنه صار مالا لهم. لأنه أسير يحرم 
قتله فصار رقيقا كالمرأة» وقيل : يحرم القتل, 
ويخير فيهم الأمير بين رق ومن وفداء . 

ويحرم رده إلى الكفار إلا أن يكون له من 


يمنعهمن الكفرر من عشيرة 


ونحوهاء ”"“واستدلوا بها روي : أن أصحاب 
النبي كلل : «أسروا رجلافأسلم, وفادى به 
النبي كله رجلين من أصحابه) © . 

وقال محمد بن الحسن من الحنفية : للإمام 
أن يفادي بالأسير وإن وقع ‏ في سهم أحد 
الغانمين » رضي أم ال ويعوضه قيمته من 
بيت المال. لأن تخليص المسلم من الأسر 
فرض عليه وعلى كل مسلمء بحسب القدرة 


. 197/5 غهاية المحتاج 55/4. وأسنى المطالب‎ )١( 
. 7/4/4 زفق كشاف القناع 4/7 0. والمغني‎ 

5) حديث: «أن أصحاب النبي ول أسروا رجلا 
فأسلم ب 


ل حو عل ا بن الحصين . 


ا 


فقوف م و ووو ف م دعوو دوو 


والإمكان. فإن امتنع عنه ناب عنه الأمير 
وعوضه من بيت المال. كى| لو استحق سهم . 
أما أبو يسف فلا يجيز المفاداة بعد 


القسمة وهى رواية عن أبي حنيفة 9 . 


فداء المملوك الجاني : 

٠‏ - إذا جنى مملوك جناية خطأ أو شبه 
عمكل.». أو عمدا وعفي على مال» فلسيده 
الخيان بين فدائه بالمال» وتسليمه لولى 
الجناية فإن إختار الفداء فداه بأرش الجناية 
بالغة ما بلغت عند الحنفية والمالكية» وهو 
القول القديم للشافعي. وإحدى روايتين 
عن أحمد إن كانت الجناية أكثر من قيمته . 


وفي القول الجديد للشافعي يفديه بالأقل . 


من قيمته وأرش الجحناية . 

وقال الحنابلة : إن كان أرش الحناية بقدر 
قيمته فا دونها فالسيد مخير بين أن يفديه 
بأرش جنايته» أويسلمه إلى ولي الجناية » وأما 
إن كانت الجناية أكثر من قيمته ففيه عندهم 
روايتان: إحداهما: أن سيده مخير بين أن 
يفديه بقيمته أو أرش جنايته وبين أن 
يسلمهء والرواية الثانية : يلزمه تسليمه, إلا 
أن يفديه بأرش جنايته بالغا ما بلغ 29 . 


. ١55١/4 والسير الكبير‎ 2.57١ /4 فتح القدير‎ )١( 
(؟) حاشية الدسوقي /25”, وفتسح القدير // 0ه"‎ 


افع معوة قشف كه ملام افع عقف مففه و ووو فكوا مومعو ماوع اموقة 


فداء أم الولد: 

5 يجب على المستولد فداء أم ولده إذا 

جنت ب يوهجب المال. وإن ماتت عقب 

الجناية لمنعه بيعها بالإيلاد ىا لو قتلها. 
والتفصيل في مصطلح (استيلاد ف )١8‏ 
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لوقف فم ء ووو ووو ووو ووم مووووو ووم ووو ووو مو االو 


60 م 
٠‏ 


7" 
التعريف : 
١‏ - الفدية لغة: مال أو نحوه يستنقذ به 
الأسير أو نحوه فيخلصه مما هو فيه 9 . 

قال تعالى: «ومَدَيتَهُ يذب عَظِيرٍي. 9) 
أي جعلنا الذبح فداء له وخلصناه به من 
الذبح : 
واصطلاحا: هي البدل الذي يتخلص به 

المكلف من 505 إليه 7 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الجزية: 

- الجزية هي : اسم للمال الذي يؤخذ من 
أهل الذمة لإسكانهم في ديارنا وحمايتهم 
وحقن دمائهم ‏ وتطلق الحزية على العقد 
اا 

والصلة بين الفدية والجزية أن الفدية أعم 
من الجزية . 
1١‏ لساة المرب » وغتار اليد ع والقايوني لالط : 
(؟) سورة الصافات // ٠١‏ 


(") التعريفات للجرجاني ط دار الكتب العلمية . 
(5) القليوبي وعميرة 778/4 . 


0 0 ااا 1111لا ا ا ا ا 20 


نب د الدية : 1 
- الدية هي : المال الواجب بالجناية على 
0 شين أو غيرها 203 
0 
- الكفارة لغة: الستر والتغطية 9 , 
0 ما يغطي الإثم ”" . 
د الخلع : 
ه ‏ الخلع لغة: النزع. ومنه خالعت المرأة 
زوجها إذا افتدت منه بهال. 
والخلع في الشرع : 0 بعوض مقصود 
لجهة لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع 49 قال 
تعالى: 7 إن فم لمق حَدُود أَنَّهِفََاجنَاح 
يساق قدت بد > )22( ١‏ 
الحكم التكليفي : 
؟ - يختلف الحكم التكليفي للفدية وجوبا أو 


ندبا أو إباحة بحسب مايل : 


. ١79/85 القليوبي وعميرة‎ )١( 
. المفردات للراغب‎ )*( 


القناع 25١1/5‏ وروضة الطاليين 774/107 . 
(2) سورة البقرة /579 


1ه * 


حا حت ا 00 


أ ارتكاب أحد محظورات الإحرام : 

- اتفق الفقهاء على أن من فعل شيئا من 
محظورات الإحرام كحلق الرأس وقص 
الأظفار والادهان والتطيب ولبس المخيط أو 
نحو ذلك وجبت عليه الفدية . 

وللتفصيل انظر مصطلح: (إحرا 


)١5:8ف‎ 


ب - الإحصار: 

الإحصار: منع الحاج أو المعتمر من 
المضي إلى بيت الله الحرام » فيجوز له التحلل 
من إحرامه حيث أحصر لثلا يمتد إحرامه 
فيشق عليه وإذا تحلل حل له كل ما كان 
محظورا عليه فإذا كان الإحصار في الحل 
وجب عليه أن يذبح شاة إن كان مفردا 
أو متمتعاء وإن كان قارنا فعليه شاة عند 
الجمهور 0 عند الحنفية ') ٠‏ قال 
تعالى: «ووا ا إن أخون حورج 


م جره وك 2 كر مو 


قا أ سَتَيْسَرَ من المدي ولانحلقوا رءوس 


0 


رحبب 


لُدَىُ 07 “,4 .واختلف الفقهاءفي وجو با حلق. 


والتفصيل في مصطلح: (إحصار ف 


.)45-*0 


 باتكلا فتح القدير/١5-5ه. واللباب في شرح‎ )١( 


١7ل‏ -٠770080ء‏ وأوجز المسالك 6 . وأحكام 
القرآن /١‏ 6 والمنثور في القواعد للزركشي 7١/7‏ 
)١(‏ سورة البقرة ١95/1‏ . 


وافو وموم ةرعم ولاه 


ج ‏ الوقوع في الأسر: 
الأسر لغة: الحبس». واصطلاحا: وقوع 
المحارب حيا ف يل عذلوه أثناء القتال» فإذا 
وقع المحارب أسيرا وجب فداؤْهِ عند جمهور 
الفقهاء. وذهب الشافعية إلى ندبه إذا م 
والتفصيل في مصطلح: 
ف5ه-١5).‏ 
ماتكون به الفدية . 
أولا - الفدية في الصيام : 
٠‏ اتفق الفقهاء على أن الشيخ الكبير إذا 
تكلف الصوم . فصام في رمضانء فلا فدية 
عليه . ظ ظ 
واتفق الفقهاء على أن للشيخ الكبير الذي 
يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة أن 
يفطر في رمضان., فإذا أفطر فعليه فدية وجوبا 
عند الحنفية والحنابلة 0 
فعية”'' » لقول الله تعالى : 0 
2 لين مت حرج رج 2274 و 


عل لد 4 ا 
تعالى: « وَعَلَ ألَذِنَ يطيقوته: - 
اد 


مه 1 ور جه غير 


(أسرى 


مشكين من تو حيرا فهو حي 


2١55/١ البدائع 47/7.ا9, وجواهر الإكليل‎ )١( 
. ١51/7 والمجموع للنووي ”//61” - 504ء والمغني‎ . 

. سورة الحج /8/ا‎ )1١( 

(9) سورة البقرة / ١85‏ . 


5-55: 


١١-1٠١ فدية‎ 


وففف ووم ممم ف ووو وو و ووو و وو ايدو 


نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما 
يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل 
يوم مسكيناء والحبلى والمرضع إذا خافتا على 
أولادهما أفطرتا وأطعمتاء ولقول أبي هريرة: 
«من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان 
فعليه لكل يوم مد من قمح» وذهب المالكية 
ومكحول وأبو ثور وربيعة وابن المنذر وهو 
مقابل الأصح عند الشافعية إلى أنه لا تجب 
عليه الفدية» لأنه سقط عنه فرض الصوم 
لعجزه. فلم تجب عليه الفدية كالصبي 
والمجنون. وكالمريض الذي ترك الصيام 


لمرض اتصل به الموت» إلا أن المالكية يرون 


أنه يندب له إعطاء الفدية . 
مقدار الفدية "2 
١‏ - ذهب المالكية والشافعية إلى أن مقدار 
الفدية مد عن كل يوم. وبه قال طاووس 
وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي . 

وذهب الحنفية إلى أن المقدار الواجب في 
هذه الفدية هو صاع من تمر. أو صاع من 
شعير. أو نصف صاع من حنطة. وذلك عن 
كل يوم يفطره. يطعم به مسكينا . 

وعند الحنابلة الواجب مذ برء أو نصف 
صاع من تمر و00 


,١57/١ البدائع ؟/940/.47, وجواهر الإكليل‎ )١( 
. ١531/7 والمجموع للنووي 791/5 - 7094ء والمغني‎ 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا ا ل ل ا ل ا 


اشتراط اليسار في وجوب الفدية 
5 - ذهب الحنفية إلى أن الفدية تجب لو 
كان موسرا. 00 : ا 
وقال النووي: إذا أوجبنا الفدية على 
الشيخ . . . وكان معسرا هل يلزمه إذا أيسر 
أم يسقط عنه؟ فيه قولان» وينبغي أن يكون 
الأصح هنا أنها تسقط ولا يلزمه إذا أيسر 
كالفطرة, لأنه عاجز حال التكليف بالفدية. 
وليس في مقابلة جناية ونحوهاء. وقطع 
القاضى في المجرد: أنه إذا أيسر بعد الإفطار 
لزمه الفدية. فإن لم يفد حتى مات لزم 
إخراجها من تركته. قال: لأن الإطعام في 
حقه كالقضاء في حق المريض والمسافر» وقد 
ثبت أن المريض و«المسافر إذا ماتا قبل تمكنها 
من القضاء لم يجب شيء: وإن زال عذرهما 
وقدرا على القضاء لزمهماء فإن ماتا قبله وجب 


فكذا هناء وإلى مثل هذا ذهب الحنابلة, 
قال ابن قدامة: والشيخ الهم أي الفاني - 
له ذمة صحيحة فإذا كان عاجزا عن الإطعام 
فلا شىء عليه "2. قال تعالى : «الَايُكلَك 

أَسَهنفَسا إلا وسعها» 29. 


.)١(‏ حاشية ابن عابدين 2١١9/7‏ والمجموع 1/5ه”, 
والمغني لابن قدامة ١5٠/7‏ . 
0) سورة البقرة /1585 00 


اجات 


حا 0 


تعجيل الفدية : 

١‏ اختلف الفقهاء في مسألة ما إذا كان 
يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى 
بره تعجيل الفدية. فأجاز الحنفية دفع 
الفدية في أول الشهر كا يجوز دفعها في 
01©: ارقا التورى :انق استحابناغل 
أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا 
يرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول 
رمضان, ويجوز بعد طلوع فجر كل يوم» 
وهل يجوز قبل الفجر في رمضان؟ قطع 
الدارمي بالجواز وهو الصواب 7(" . 

من مات وعليه صوم فاته بعذر: 
١6‏ - قال الحنفية والمالكية والشافعية 

'والحنابلة: من مات وعليه صوم فاته بمرض 
اهيفن أو رشنا كن الاعذار ول يتكن من 
قضائه حتى مات لا شيء عليه. ولا يصام 
عنه ولا يطعم عنه. لقول النبي كله : «إذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه مااستطعتم) ا" 

ولأنه حق لله تعالى وجب بالشرع . ومات 
. من يجب غليه قبل إمكان فعله. فسقط إلى 
غير بدل كالحج . 


. ١١9/57 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
| . 5١١/5 المجموع للنووي‎ )7( 
. حديث: (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه مااستطعتم»‎ )7( 
ومسلم‎ )151/١7 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. من حديث أبي هريرة‎ )947/6/5( 


واففو فوم و م ع عا ااا 


وقال طاووس وقتادة : يجب أن يطعم عنه 
لكل يوم مسكين. لأنه صوم واجب سقط 
بالعجز عنه فوجب الإطعام عنه. كالشيخ 
لهم إذا ترك الصيام لعجزه عنه ”" . 

. وأما من مات بعد تمكنه من القضاء فلم 
يصمه. فذهب الحتفية والمالكية والحنابلة, 
وهو أشهر القولين عند الشافعية» وهو قول 
الليث والشوري والأوزاعي وابن علية 
وأبي عبيد إلى أنه يطعم عنه لكل يوم 
مسكين» لحديث ابن عمر رضي الله عنبا 
أن النبي ككل قال: «من مات وعليه صيام 
مسكينا» 2. وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «يطعم عنه في قضاء رمضان ولايصام 
عنله) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه| أنه سئل 
عن رجل مات وعليه نذر يصوم شهراء وعليه 
صوم رمضان؟ قال : أما رمضان فيطعم عنه. 
وأما النذر فيصام عنه. ولأن الصوم لا تدخله 
النيابة حال الحياة فكذلك بعد الوفاة 


)0( البدائع ٠/٠‏ والقوانين الفقهية ص »١١١‏ 
والملجموع للنووي 27/7 والمغني لابن قدامة 
١17/1‏ ومغني المحتاج 578/١‏ . 

(؟) حديث ابن عمر «من مات وعليه صيام شهر . .» 
أخرجه الترمذي (87/7)» ونقل ابن حجر في التلخيص 
)5١4/(‏ عن الدارقطني والبيهقي أنهما صوبا وقفه على 
ابن عمر. 


ارات 


وففعح مفو ووم مم او ااا ا وووهة 


وذهب الشافعية في أصح القولين في 
الدليل عندهم. ىا قال النووي وطاووس 
والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور 
وداود إلى أنه يصام عنه” “. لقول 
النبي كله : «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه» "© ولأنه يَكِةٍ قال لامرأة قالت له: إن 
أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ 
(اصومي عن أمك» 7“ , زاد الشافعية : سواء 
في هذا الحكم بين من فاته الصيام بعذر 
كالمرض» أو بغير عذر كالمتعدي بالفطر إذا 
مات قبل القضاء لما فاته كما أن الشافعية لم 
يفرقوا في ذلك بين من فاته صيام رمضان 
وبين من فاته صيام النذور والكفارات. 
لعموم الأدلة في ذلك 9©). 
الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما : 
- اتفق الفقهاء على أن 0 
إذا أفطرتا خوفا من الصوم على 
فعليهم] القضاء ولا فدية عليها 0 


)1غ( المصادر السابقة . 

(؟) حديث: ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه» . 
)8١7/5(‏ من حديث عائشة . 

0) حديث: أنه يك «قال لامرأة قالت له: إن أمي ماتت 
وعليها صوم نذر. . .» 
أخرجه مسلم (4/7 )8١‏ من حديث ابن عباس . 

463 مغني المحتاج١/‏ 4غ : 


فم الل لوو 


وكذا إن خافتا على أنفسههما وولديه] 29 . 

إلا أنهم اختلفوا فيم| إذا أفطرتا خوفا على 
ولديبياء فذهب الشافعية في أظهر الأقوال 
عندهم والحنابلة وبجاهد إلى أن عليهم| 
القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم» لأنهما 
اد 6 0 قوله تعالى : : #وعل لذن 

5 ل طَعَامُ مِسَكين 4 0 

ع سر الله عنى| 
لهذه الآية (ف )٠١‏ . 

قال ابن قدامة: وروي ذلك عن ابن 
عمر رضى الله عنهماء ولا مخالف لما في 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ ولأنه فطِر بسبب 
نفس عاجزة عن طريق الخلقة فوجبت به 
الكفارة كالشيخ 9 . 

وذهب الحنفية وعطاء بن أبي رباح 
وال حسن والضحاك والنخعي وسعيد بن جبير 
والزهري وربيعة والأوزاعي والثوري وأبو عبيد 
وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية ‏ إلى أنه لا 
تجب عليه الفدية بل تستحب لم| 2 
روي عن النبي كك أنه قال: «إن الله وضع 
عن المسافر الصوم وشطر الصلاة.» وعن 
)١(‏ المجموع للنووي 751//5 - 2754 والمغني لابن قدامة 

اا ل دوك والبدائع 7/7 والفواكه الدواني 


. مما بعدها‎ 15١ 


(؟) سورة البقرة ١85/‏ . 
زف المصادر السابقة . 


-594- 


مففففو م ممم ووم ووو الي دوروو 


الحامل أو المرضع الضوم أو الصيام» قال 
أحدهما أو كليها 0 : 

وذهب المالكية والليث ‏ وهو قول ثالث 
عند الشافعية ‏ إلى أن الحامل تفطر وتقضى 
ولا فدية عليهاء وأن المرضع تفطر وتقضي 
وتفدي. لأن المرضع يمكنا أن تسترضع 
لولدهاء بخلاف الحامل. ولأن الحمل 
متصل بالحامل» فالخوف عليه كالخوف على 
فيهاء فهي كالمريض. والمرضع أفطرت 
لمنفصل عنهاء فوجب عليها الفدية ©. 

وذهب بعضن علماء السلف ومنهم 
ابن عمر وأ بن عباس وسعيدك بن جبير رصي 
الله عنهم إلى أنهما يفطران ويطعؤن ولا 
قضاء عليه) ” . 
أفطر لإنقاذ آدمي معصوم أو حيوان محترم 
مشرف على هلاك بغرق أو غيره إبقاء لمهجته. 
)١(‏ حديث: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر 

الصلاة . . » 

أخرجه الترمذي (86/7) من حديث أنس بن مالك 

وحسلة . 
00( البدائع 7 والفواكه الدواني 7094/١‏ والمجموع 


كا - وك والمغنى 1379/7 . 
(؟) المجموع للنووي 7554/57 . 


وففوو عو هاو امم 


00 به شخصان: وهو بحصول . 
الفطر للمفطر. والخلاص لغيره ”" . 
من أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل 
رمضان آخر: 
5 - اتفق الفقهاء على أنه إذا كان على 
الإنسان قضاء رمضان أو بعضه. وأخره إلى 
أن يدخل رمضان. وكان معذورا في تأخير 
القضاء بأن استمر مرضه أو سفره ونحوهماء 
جاز له التأخير ما دام العذر ولو بقي سنين. 
ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير وإن تكرر دخول ‏ 
شهر رمضان» لأند جود تأخين أداء رنضان 
بهذا العذر. فتأخير القضاء أولى بالجواز. 

ولكنهم اختلفوا في فيمن أخر قضاء رمضان 
حتى دخل رمضان آخر بغير عذر, هل تجب 
عليه الفدية مع القضاء أو لا؟ . 

فذهب ٠‏ جمهور يم وهم المالكية 
ل رضي 9 عنبم وبجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح 
والقاسم بن محمد والتزضري والأوزاعي 
وإسحاق والثوري - إلى لزوم الفدية مع 
القضاء. وهي مد من طعام عن كل يوم . 

وذهب الحنفية والحسن البصري وإبراهيم 
النخعي وداود والمزني من الشافعية إلى أنه لا 


. 51١/1١ مغني المحتاج‎ )١( 


خابيان 


١7/15 فدية‎ 


وفف ووو و الاو 


فدية عليه» اسن عالت ع فلن 
في تأخيره فدية» ولأن الفدية تجب خلفا عن 
الصوم عند العجمز عن تحصيله عجزا لا 
يرجى معه القدرة عادة. )ا في حق الشيخ 
الفاني» ول يوجد العجز, لأنه قادر على 
القضاء فلا معنى لإيجاب الفدية ' 
من أفطر في رمضان عدوانا بغير الجاع : 
٠‏ - اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة أو 
الفدية على من أفطر في نهار رمضان عدوانا 
بغير الجماع 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لاتجب 
عليه كفاره ولا فدية» وإنما عليه قضاء اليوم 
الذي أفطر فيه. لقول النبي كله : « 
استقاء عمداً فليقض) 29 ولأن الأصل 
عدم الكفارة أو الفدية إلا فيا ورد به الشرع؛ 
ولأنه أفطر بغير جماع فلم تجب الكفارة. ولا 
يصح قياسه على الجاع , لأن الحاجة إلى 
الزجر عنه أمس., والحكم في التعدي به 
اكد: وإلى هذا ذهب سعيد بن جبير 
وابن سيرين والنخعي «حماد بن أبي سليهان 
وداود كك 


)١(‏ البدائع 5/5 .٠١‏ والفواكه الدواني ,"5٠ /١‏ والمجموع 
55-5”, مغنيى المحتاج 044١/١‏ ولمغني 
.١16-١45/«*‏ 

(؟) حديث: «من استقاء عمدا فليقض » 1 
أخرجه الترمذي (7/ 84) من حديث أبي هريرة وحسنه . 

5) المجموع للنووي 58/5" ملالا الخني لابن قدامة 
##//ره١1١35-1١.‏ 


الع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل الل ل لل لل 


وذهب الحنفية إلى أنه تجب عليه الكفارة 
إذا أفطر بإيصال ما يقصد به التغذي أو 
التداوي إلى جوفه عن طريق الفم, لأن به 
يحصل قضاء شهرة البطن, كما يحصل 
بالجماع قضاء شهوة الفرج» قال ابن قدامة : 
وحكي عن عطاء, والحسن والزهري والثوري 
والأوزاعي وإسحاق أن الفطر بالأكل 
والشرب يوجب ما يوجبه الجاع 

أما ما لا يقصد به التغذي أو التداوي 
كبلع الحصاة أو التراب أو النواة ونحوها فلا 
تجب فيه الكفارة عند الحنفية» وكذا إن باشر 
دون الفرج فأنزل أو استمنى ”" . 

وعن عطاء: أن عليه تحرير رقبة فإن لم 
يجدها فبدنة أو بقرة أو عشرون صاعا من 
طعام . 

وذهب المالكية إلى وجوب الكفارة عليه 
بشروط منها: أن يفطر متعمداء وأن يكون 
مختاراء وأن يأكل أو يشرب عن طريق الفم 
وأن يكون الإفطار في رمضان الحاضر. وأن 
يكيرة غانا بضرنة المنعب القع قعلد رو إن 
جهل وجوب الكفارة به . والكفارة الواجبة في 
هذا عند المالكية مثل الكفارة الواجبة 
بالجماع ‏ لأنه إفطار في رمضان فأشبه الجاع . 


.58- المصدران السابقان» والبدائع‎ )١( 


١ 5-6 


وففف اوور ووم ءا روفو روفو ووو وو او 


حيث إن كلا منههما هتك حرمة الصيام في نهار 


رمضان بمعصية 3 ا" 
ثانيا ‏ الفدية و الحج : 


-ذكر الفقهاء أن فدية الحج تجب في حج 
التمتع والقران» وفي ترك واجب من واجبات 


الحج والعمرة» وفي فعل محظور من محظورات.. 


الإحرام . وفي الفوات والإحصار . 
واتفقوا في بعض تفاصيل هذه الأحكام 

واختلفوا في بعضها كرا يلي : 
التمتع والقران : 
4 أجمع الفقهاء على أن على القارن 
والمتمتع فدية» وهي ذبح شاة أو غيرها من 
00 27 © من 

تتم بالقرة إِكَ فج ما سير ورب أهَدَئْ 
يد يم كو اللي وسَبعَةٍ 
إِذا َجَعْتُمُ يَكَ 6 # ". ولأنه في 
المتمتعلأنه جمع 
بين النسكين في وقت أحدهماء فلأن يجب 
على القارن وقد جمع بينهها في الإحرام أولى فإن 
لم يجد القارن والمتمتع اهدي فعليههما صيام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة عند رجوعها إلى 
بلادهما . 


القارن إذا وجب الدمعلى 


والمغني ,.1١5- ١١5/7‏ والفواكه الدواني .756/١‏ 
١؟)‏ سورة البقرة /03 3 


كلاب. 


ففوف ممما ا م ا الا 


والتفصيل في مصطلح: (تمتع ف 215 
وهدي وقران) 
ترك واجبات الحج : 
تفق الفقهاء على أنه تجب فدية في ترك 
واجبات الحج والعمرة, كترك الإحرام من 
الميقات ورك الوقوف بالمزدلفة» ورك المبيت 
بمنى ليالي التشريق». وترك الرمي 
للجمرات» وترك طواف الوداع» وغير ذلك 
من المأمورات التي لا يفوت الحج بفواتها 
والواجب في هذا كله باتفاقهم ذبح شاة 
مستوفية لشروط الأضحية لمن يقدر عليهاء 
فإن عجز عنها ضام ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجع إلى أهله كالمتمتع 2, على خلاف 
بين الفقهاء ينظر تفصيله في (حج ف ١١١5‏ 
و بعدها) 
وهل الفدية تجب في ترك 000 
ترك الرمي لجمرة من الجمار الثلاثة أو في ترك 
رمي ثلاث حصيات من الحصيات الع 
ا في المبيت؟ 
تفصيل ذلك في مصطلح: و(حج ف 
/ا همه . ل ل مما بعدها) 
فعل محظور من محظورات الإحرام : 
- اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتكب الحاج 


)١(‏ المجموع للنووي 507/1٠‏ وما بعدهاء والمغني لابن قدامة 
2/8 مه 


أو المعتمر محظورا من محظورات الحج أو 
العمرة فعليه فدية أو كفارة حسب المحظور 
الذي ارتكبه : ففعل بعض محظورات الإحرام 
كالجماع يفسد الحج كلية. بين غيره لا يفسد 
الحج. وعليه تختلف الفدية الواجبة في هذا 
عن الفدية الواجبة في ذاك 9 . 

وتفصيل هذه الفدية» وهل هي مخيرة أو 
مرتبة» مقدرة أو معدلة؟ وهل تجب بمجرد 
ارتكاب المحظور أم يشترط لتكاملها تكرار 
الفعل وتعدده؟ أو استمرار ارتكابه لفترة زمنية 
محددة في مصطلح : .(حج ف ٠١8‏ وإحرام 
ف ١55‏ مما بعدها) 
الفوات والإحصار: 
5 ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب ذبح 
اللهمدي على المحصر سواء كان محرما بحج 
فقطء أو بعمرة فقط أو كان قارناء أي محرما 
بحج وعمرة معا . 

وتفصيل هذه المسألة في مصطلح 
(إحصار ف 5" وما بعدها) . 
الثا ‏ فداء الأسرى : 
الافتداء بالمال: 
7 اتفق الفقهاء على أن الأسير المسلم في 
أيدى الكفار يجب فداؤه ومما يفدى به المال» 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 1 ا 0 


ويكون عند الحنفية والمالكية والحنابلة من 
بيت مال المسلمين» وإلا فمن مال المسلمين 
على قدر وسعهم. والأسير كأحدهم. وهو 
فرض على الكفاية . 

وقال الشافعية يجب المال الذي يفدى به 
الأسير على الأسير إن كان له مال وإلااوجب 
في بيت مال المسلمين إن كان يعذب. وإلا 
ثذبت . 

والتفصيل في مصطلح (أسرى ف 05) 
الافتداء بتعليم المسلمين ما يفيدهم : 
84 - يجوز افتداء أسرى الكفار» بتعليمهم 
المسلمين ما ينفعهم كتعليم القراءة والكتابة 
أو تعليمهم حرفة كالحدادة والنجبارة» أو 
صناعة من الصناعات النافعة, لأن تعليم 
مثل هذه الحرف والصناعات يقوم مقام المال 
ويقوم به» وقد ورد عن ابن عباس أنه قال : 
كان ناس من الأسرى يوم در لم يكن لم 
فداءء فجعل رسول الله كَكِةِ فداءهم أن 
يعلموا أولاد الأنصار الكتابة 29 . 
الافتداء بتبادل الأسرى : 
8 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للامام فداء . 
أسرى المشركين بأسرى المسلمين, لما روى 


(1) البداية والنهاية 01//7*. 


وحديث ابن عباس «كان ناس من الأسرى يوم بدر...» 
أخرجه أحد (5107/1) . 


فدية 606 فرائض . فرار "١‏ 


لفقو ةف اورفو و ور مم وروم مم رمو مرو مو وو وصمع وه 


عمران بن حصين أن النبي يَلهِ «فدى رجلين 
من أصحابه برجل من المشركين» 9" . 
وذهب أبو حنيفة في إحدى روايتين عنه 
إلى أنه لا يفادى الأسير المسلم بأسرى 
المشركين., لأن في ذلك معونة للكفرء 
فأسراهم بعد فدائهم يعودون حربا علينا . 


والتفصيل في مصطلح : (أسرى ف »)2 








)01( حديث عمران بن خصين أن النبي كَل «فدى رجلين من 


أصحابه . .» 
أخرجه مسلم (1707/7). 


التعريف : 
١‏ - الفرار- بالكسر- والفر- بالفتح ‏ لغة : 
الهرب. يقال: فر من الحرب فرارا أي 
هرب ”© . وفي القرآن الكريم قوله تعالى : 
َور م عل ذا 4 . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوري 00 
الأحكام المتعلقة بالفرار: 
أ الفرار من الركاة : 
- اختلف الفقهاء ني حكم الفرار من 
اللزكاةء فقال المالكية والحنابلة 
وحمد بن الحسن من الحنفية والأوزاعي 
وإسحاق وأبو عبيد: إنه يحرم الاحتيال 
لسقوط الزكاة, وتجب مع الحيلة» كمن 
كانت عنده ماشية فباعها قبل الحول بدراهم 


)1 تاج العروس » والمصباح المنيره ومخحتار الصحاح. 
والقاموس المحيط. والمفردات . 

(5) سورة نوح /0 . 

() العناية على الحداية 6 / ”7١‏ ط بولاق . 


-6/ا- 


وففف مومه ومو و ور وا ااا 


فرارا من الزكاة. أو أبدل النصاب بغير جنسه 
ليقطع الحول ويستأنف حولا آخر أو أتلف 
جزءا من النصاب قصدا لنقص النصاب 
لتسقط عنه الزكاة. بل تجب عليه الزكاة سواء 
كان المبدل ماشية أو غيرها من النصبء. 
بدليل قوله تعالى : « إِنَبْلوَتَهُرْ حكبا يونا 


أب انه إذ أَشموأ ِصرِمبً) مصَيِصِيت © للا 
دوت 2 00000 


لل 2 ماف عَلهَا ميك مره ري وهر 
م صبحسصتى1ه صَبصَتَ حكاضَع ني نادو 
مَصيحِِنَ يه 274 . فعاقبهم الله تعالى بذلك 
لفرارهم من الصدقة. لأنهم لما قصدوا قصدا 
فاسدا اقتضت الحكمة معاقبتهم بنقيض 
قصدهم. كمن قتل مورثه لا ستعجال ميراثه 
عاقبه الشرع بال حرمان ” 
وهذا إذا كانت الحيلة عند قرب الوجوب». 
ولو فعل ذلك فى أول الحول لم تجب فيه 
الزكاة» لأن ذلك ليس بمظنة للفرا. وكذلك 
لاأتجب الركاة لو أتلفه لحاجته . 
وقال الشافعية والشيخان من الحنفية 
بسقوط الزكاة مع الكراهة. لأنه نقص قبل 
تمام حوله. فلم تجب فيه الزكاة ى] إذا أتلفه 


. 5١- ١ا// سورة القلم‎ )١( 
(؟) ابن عابدين 0//7”. ومواهب الحليل 5/7 ط دار الفكر‎ 
بيروت. وشرح الزرقاني ؟1/١15. والمغني مع الشرح‎ 
الكبير 274/5 ط دار الكتاب العربي.. ومطالب أولى‎ 

النبى 54/57 . 


لم تكن تزوجت أم لم تتزوج 


000000000071 0 0 ا ا ا ا ا اا ا 0 


طلاق الفار: 
“- هو تطليق الزوج زوجته بائنا في مرض 
موته لحرمانها من المراث ' 

وقد اتمق ق الفقهاء على أن من طلق زوجته 
ف مرض موته فرارا. من إرث الزوجة يصح 
طلاقه كصحته مادام كامل الأهلية . 

كما اتفقوا قوا على إرثها منه إذا مات وهي في 
عدتها من طلاق رجعي . سواء أكان بطلبها 
أم لا وأما إذا مات وهى ف العدة من طلاق 
بائن فقد اختلف الفقهاء ف ذلك. فقال 
الحنفية والمالكية والحنابلة في الأصح عندهم 
والشافعية في القديم : إنها ترث منه معاملة 
مله بنفيض قصلهء» والذين قالوا بتوريثها 
انقسموا إلى ثلاث فرق: ففرقة قالت: لما 
الميراث ما دامت في العدة27. وقال أحمد 
وابن أبي ليل : لها المراث مالم نتروج.ء وقال. 
مالك والليث: ترث سواء كانت في العدة أم 
22 


,غ84/5١ حاشية ابن عابدين 7//ا”. وبداية المجتهد‎ )١( 
. ط مكتبة الكليات الأزهرية‎ .767/1١ وأسنى المطالب‎ 

. 0758/5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(”) بداية المجتهد 2867/5١‏ والمغني 759/5 . 


-!0- 


-- 000 00 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


واختلف الفقهاء في عدة طلاق الفا 
فقال المالكية والشافعية وأبو يوسف من 
الحنفية: إن زوجة الفار لاتعتد بأطول 
الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء. وإنما 
تكمل عدة الطلاق», لأن زوجها مات وليست 
زوجة له. لأنها بائن من النكاح. فلا تكون 
منكوحة., واعتبار الزواج قائ| وقت الوفاة في 
رأي المالكية إنما هو في حق الإرث فقط. لا 
في حق العدة "2 . 
وقال الحنفية والحنابلة: إنها تنتقل من 
عدة الطلاق إلى العدة بأبعد الأجلين من 
عدة الوفاة وعدة الطلاق احتياطاء بأن 
تتربص أربعة أشهر وعشرا من وقت الموت. 
فإن لم تر فيها حيضها تعتد بعدها بثلاث 
يات 10 
والتفصيل في مصطلح : طلاق (ف55) 
و(عدة) : 
الفرار من الزحف : 
5 - اتفق الفقهاء على أنه يجب الثبات في 
الجهاد ويحرم الفرار منه 20. لقوله تعالى : 
(1) بدائع الصنائع 1417/7 وحاشية ابن عابدين 5١65/17‏ 
ط بولاق. والمهذب .١55/17‏ والقوانين الفقهية 
ص ١69‏ . 
(0) بدائع الصنائع 19410/”5. وحاشية ابن عابدين 
7/ ١ه‏ بولاق» وكشاف القناع 417/0 ط عالم 


الكتب . 
() حاشية ابن عابدين 774/7 ط بولاق» وبدائع الصنائع _ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا 111 ا 1 1 ا ا 0ك 


١‏ اها اليِيسَءَامبودالِمُ اديت كَمَروأ 
2 


يَحَنًا قلا وولُوهُمَالْطَبَارَ ». ''وقال الله 
0 


0 > وهر سير 
تعالى :8 يتأيها ]أَذِتءامنو ادا لقيتمفِعَة 
ادبأ وكيوا أنه مكنا مسد 


نتْلِحُونَ # 2. وقد عد النبي ككل الفرار من 


النحف من السبع الموبقات. بقوله : «اجتنبوا 
السبع الموبقات» ثم ذكر منها: التولي يوم 
النحف 9 . وهناك خلاف وتفصيل في شرط . 
فجوب الثبات (ر: جهاد ف77) و 
(تولي ف ”7) . 





- 494/7., وحاشية الدسوقي > واالمهذب 
وتفسير القرطبي .,*8٠/1‏ ونهاية المحتساج 
/0. ولمغنى 585:/4» وكشاف القناع “ردق 
وتفسير ابن كثير 9/ 770 ط دار الأندلس بيروت . 

)١(‏ الأنفال /ه١‏ ش 

(0) الأنفال / 5غ 

(م) حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7*97*/6) ومسلم (97/1) 
من حديث أبي هريرة . 


الات 


١-١ فراسة‎ 


فافام فو مو يرو ووو وود لدوم وموم او ووو ااا 


التعريف 3 

يفرس فروسة وفراسة: إذا حذق أمر الخيل» 

والفراسة بالفتح: الثبات على الخيل» 

بكسر الفاء هي : النظر والتثبت والتأمل في 

الشىء والبصر به. يقال : تفرست فيه الخير: 

الفروسية . 

الأشياء كلها 29 . 
وفي الحديث: «اتقوا فراسة المؤمن. فإنه 

١ : 

ينظر بنور الله عز وجل) ” 1 

)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنيرء والنباية في غريب الحديث 
لابن الأثير 578/7 ط المكتبة الإسلامية . وفيض القدير 
للمناوي :*/١‏ ط دار المعرفة . بيروت . 

(؟) حديث: «اتقوا فراسة المؤمن .. .» 
أخرجه الترمذي )١98/5(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري. وقال: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا 


الوجه . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال ا اك 


واصطلاحا: هي الاستدلال بالأمور 
الظاهرة على الأمور الخفية» وأيضا هي ما يقع 
في القلب بغير نظر وحجة ”©. وقسمها 
ابن الأثير إلى قسمين : 

الأول: ما دل ظاهر هذا الحديث عليه 
«اتقوا فراسة المؤمن» وهو ما يوقعه الله تعالى 
في قلوب أوليائه» فيعلمون أحوال بعض 
الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن 
والحناس ”+ 

الثاني: نوع يتعلم بالدلائل والتجارب 
والخلق والأخلاق فتعرف به أحوال 
الناصن 7 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ القيافة : 
" - القيافة: لغة من قاف يقوف قيافة فهو 
قائف, وهو: الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء 
ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» والجمع : 
القافة . 

ولا خرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي : 

والصلة بين القيافة والفراسة أن كليهما 
يقوم على النظر إلا أن بينها فارقا . 

وقد سئل ابن فرحون: هل القافة من 


)١(‏ قواعد الفقه للبركتي 
(5) النباية في غريب الحديث 178/7 . 


لالط - 


ا 000 


الفراسة لكونها مبنية على الحدس؟ فأجاب : 
بأنها ليست منهاء بل هي من باب قياس 
الشبه» وهو أصل معمول به في الشرع 29 . 
ب - العيافة : 

- العيافة لغة من عاف يعيف عيفا إذا 
زنجر» وحدس. وظن . 

والعائف: من كان صادق الحدس 
والظن, والطائر عائف على الماء بمعنى 
يحوم حوله ليجد فرصة فيشرب . 

والعيافة : زجر الطائر والتفاؤل بأسائها 
وأصواتها ويمرهاء وهي من عادة العرب 
وذكرت كثيرا 00 ْ 

00 اشتهر بها بنو أسد, فكانوا يوصفون 
بها ور يلجأ إليهم للبحث عن الحيوانات 
الضالة . 

ولاخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي ل 

والصلة بينهها أن كلا من العيافة والفراسة 
الحكم الإإجمالي : 
4 - فراسة المؤمن معتيرة شرعا في الجملة. 
لقوله تعالى: ظإِتٌ في ذَلِكَ لبت 
)١(‏ النباية لابن الأثير 2١7١/5‏ وفتح الباري ؟١/ه‏ 


ط المكتبة السلفية» وتبصرة الحكام و . 
(1) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير “٠/8‏ . 


وفففو ف مو م و موويلا امقر 


مودس م م 


لَمَْوَسمِينَ # 2©227. قال القرطبي في تفسير 
قوله تعالى #للمتوسمين# روى الترمذي 
الحكيم في نوادر الأصول من حديث 
أبى سعيد الخدري عن رسول الله يك أنه 
قال: «للمتفرسين) 2©7. ولقوله كل : «اتة 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» 7" . 

ونقل القرطبي عن الشافعي ومحمد بن 
الحسن أنهما كانا بفناء الكعبة ورجل على باب 
المتجدء فقال لخنعنا: آراه نجاراء. وقال 
الآخر: بل حداداء فتبادر من حضر إلى 
اليجل فسأله فقال كنت نجارا وأنا اليوم 
حداد ©), | 
اعتبار الفراسة من وسائل الإثبات : . ٠‏ 
ه ‏ للمتفرس المؤمن الأخذ بفراسته في خاصة 
نفسه مالم يؤد ذلك إلى محظور شرعي . 

أما فيها يتصل بحقوق العباد فقد اجتلف 
الفقهاء في اعتبار الفراسة من وسائل الإثبات 
في القضاء أو عدم اعتبارها: 

فذهب الطرابلسي من الحنفية وابن العربي ‏ 


. سورة الحجر /ه/ا‎ )١( 
(؟) حديث أبي سعيد الخدري في تفسير. قوله تعالى:‎ 


وللمتوسين» 
أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (141/8) وأشار إلى 
إعلاله . 
(5) حديث: «اتقوا فراسة المؤمن . .» 
سبق تخريجه ف ١‏ . 


. 44-57/١١ القرطبي‎ )5( . 


-م/اء- 


فراسة ه ‏ 5 


لفقم فق قفوو و ور ووو وو اا ااا 


وابن فرحون من المالكية إلى عدم جواز الحكم 
بالفراسة. لأنه حكم بالظن والحزر 
والتخمين. ووصف الحاكم الذي يعتمد 
ذلك في أحكامه بالفسق والجور, لأن الظن 
بخطىء ويصيب. ولأن مدارك الأحكام 
معلومة شرعا مدركة قطعاء وليست الفراسة 
منها . 

وذهب قاضى القضاة الشامى المالكى 
ببغداد إلى الأخذ بالفراسة والحكم يهاء جريا 
على طريقة إياس بن معاوية في قضائه. 
وذهب إلى هذا ابن القيم وقال: ولم يزل 
حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق 
بالفراسة والأمارات: فإذا ظهرت لم يقدموا 
عليها شهادة تخالفها ولا إقرارا "© . 
1 مقاييس الفراسة : 
5- الفراسة نوعان: نوع من المعرفة تحصل 
للاأنسان دون سبب. فهي ضرب من 
الحدس. ونوع يكون نتيجة التعلم 
والتجربة . 

أما الأول فليست له مقاييس يستعملها 
المتفرس» وإناتتتم هذه المعرفة بنور الله تعالى 
كما جاء في الحديث النبوي السابق. ومن 


419 :ميق الحكام ص ٠١7‏ تبصرة الحكام .1١/7‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي ١١74/7‏ تفسير القرطبي 
4/٠‏ ؟-450» والطرق الحكمية ص 75 5 . 


وفوام مر و مارو ف وو مفو وو مف نووم وم م عار 


شروطها الاستقامة وغض النظر عن المحارم » 
فإن المرء إذا أطلق نظره تنفست نفسه 
الصعداء لعا لله لفلحديةا ورها ل وس 


لَّ يمل أنه له نوا ما لَه من ذوْر »م 20. 


والحق سبحانه وتعالى يجازي العبد على عمله 
من جنسهء فمن غض بصره عن المحارم 
عوضه إطلاق نور بصيرته » قال البعض: من 
غض بصره عن المحارم» وكف نفسه عن 
الشهوات» وعمر باطنه بالمراقبة» وتعود أكل 
الحلال لم تخطىء فراسته. فكلم| زادت تقوى 
المؤمن ألهمه الله تعالى التبصر بالأمور وسرعة 
الفهم. فكانت فراسته أثبت ممن كان أقل 
تقوى منه. لأن هذا النوع لا يعتمد فيه 
المتفرس على علامات محسوسة . 

وأما النوع الثاني. وهو الفراسة المكتسبة. 
فإنها تنطلق من ملاحظة الصفات الظاهرة في 
أبدان الناس. وتتبع حركاتهم للتعرف من 
خلالها على أخوالهم الباطنة. وهي وإن 
اشتركت مع النوع الأول في بعض هذا فإنها 
تختلف عنها با وضعه لما القائلون بها من 
مقاييس وعلامات 7( . 

على أن الأحكام المتوصل إليها بالفراسة 


ْ ظنية يمكن أن يصدقها الواقع , ويمكن أن 


. 4١ سورة النور/‎ )١( 
١57/١ فيض القدير للمناوي‎ )5( 


-4ا 0 


فراسة  ”‏ فراش ١‏ 
ش يحصل ما هو قريب منها أو عكسها. 
وفي كل الأحوال. فإنه لا تأثير لها في حياة 
الناس بالتفاؤل أو التشاؤم والشعور بالشقاء 
أو السعادة» وينبغي أن تستعمل فيا ينفع 
الناس في حدود ما أجازه الشرع 1 فى|أث 


فراس 


التعريفف : 

١‏ - الفراش في اللغة يطلق على الوطاء ‏ وهو 
ما افترش - )| يطلق على الزوج والمولى». 
والمرأة تسمى فراشا لأن الرجل يفترشها 2 
ومنه حديث «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر» ©2. أي لمالك الفراش . 


وفي الاصطلاح يستعمل الفقهاء كلمة 
الفراش بمعنى الوطاء؛ كما يستعملونها 
بمعنى كون المرأة متعينة للولادة لشخص 
واحد. قال الزيلعي: معنى الفراش أن 
تتعين المرأة للولادة لشخص واحد (2. وفسر 
الكرخي الفراش بأنه العقد © . 





)١(‏ متن اللغة والمغرب للمطرزي. والنهاية في غريب الحديث 
والأثر . 

(١؟)‏ حديث: «الولد للفراش . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5 /147) من حديث سعد 
ابن أبي وقاص . 

(”) تبيين الحقائق 17/7 . وانظر التعريفات للجرجاني . 

(5) حاشية الشلبي بهامش الزيلعي 74/7 . 


مان رت 


الحكم الإجمالي : 
أولا: الفراش بمعنى الوطاء : 
؟' - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على 
الزوج تدبير ما تحتاج إليه الزوجة للنوم من 
الفراش واللحاف والوسادة» كل حسب 
عادته. فإن كان الزوج ممن عادته النوم في 
الأكسية والبسط فعليه لها لنومها ما جرت 
عادته به» كا يجب على الزوج أن يعطيها ما 
تفرشه للقعود غليه. ويختلف ذلك باختلاف 
حال الزوج 60 

وللتفصيل في أحكام الفراش بهذا المعنى 
(ر: نفقة) 
ثانيا: الفراش بمعنى كون المرأة متعينة 
للولادة لشخص واحد : 
اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا كانت زوجة 
تصير فراشا بمجرد عقد النكاح : ثم اشتره شترط 
المالكية والشافعية والحنابلة إمكان الوطء بعد 
نوت الفران» فإن لريمكن بأن كم المتري 
مشرقية» ولم يفارق واحد منه| وطنه. ثم أت 
المت الهراو كر الكت لحدم إمكان 
كونه منه 29, 


)١(‏ الاختيار 5 / 5 والشرح الصغير 7 /8/ا, ونهاية المحتاج 
8/17 وروضة الطالبين 58/9» والمغني 0/17 . 

(؟) صحيح مسلم بشرح_النووي 2*8/١٠١‏ وفتح الباري 
5 والمغني 4784/7. والشرح الصغير 
#“/50ه-١:2ه.‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ان 


ويرى الحنفية أن الفراش في الزوجة يثبت 
بمجرد العقد عليها من غير اشتراط إمكان 
الدخول مادام الدخول متصورا عقلاء 
ويقولون: إن النكاح قائم مقام الماء مادام 
التصور العقلي حاصلاء فمتى أتت الزوجة 
بولد لأدنى مدة الحمل من حين العقد يثبت 
نسبه من الزوجء كا في تزوج المشرقي 
بالمغربية » وبينهها مسيرة سنةء فجاءت بالولد 
لستة أشهر يثبت النسب وإن لم يتوهم 
الدخول لبعده عنها 2. واحتج الحنفية فيها . 
ذهبوا إليه بقوله كله : «الولد 
للفراش», ‏ اى لصاحب الفراشء ول 
يذكر فيه اشتراط الوطء ولا ذكره. ولأن العقد 
في الزوجة كالوطء ” 00 

وذهب ابن تيمية وبععض المتآخرين إلى أن 
الزوجة لا تصير فراشا إلا بالدخول 9 . 
وللتفصيل في أحكام ثبوت الفراش بالزواج 
الفاسد وبالوطء بشبهة (ر: نسب) 
مراتب الفراش 
؛ - نص الحنفية على أن الفراش على أربع 


)١(‏ البناية 818/8» وابن عابدين 05/ 2 وفتتح القدير 
اا 

(؟) حديث: «الولد للفراش. . . . » 
سبق تخريجه ف .١‏ 

(5) عمدة القارىء 701١/57‏ . 


6 الفروع لابن مفلح 018/0 : نشر عالم الكتب . 


-4م1١-‎ 


فراش 4. فَراعَ ١‏ -؟ 


تمقف ف م ووم رموه م ووو واااو 


مراتب: ضعيف وهو فراش الأمة لا يغبت 
النسب فيه إلا بالدعوة (بكسر الدال). 
ومتوسط وهو فراش أم الولد. فإنه يثبت فيه 

بلا دعوة ولكنه ينتفى بالنفي » وقوي وهو 

٠‏ فراش المنكونحة ومعتدة الرجعى : فإنه فيه ليأ 
ينتفي إلا باللعان. وأقوى كفراش معتدة 
البائن» فإن الولد لا ينتفي فيه أصلاء لأن 
نفيه متوقف على اللعان. وشرط اللعان 
الزوجية (©. وانظر تفصيل ذلك في 
مصطلحي : (نسب) و(لعان) . 





. 51/5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


وففو ووو و ااا دده 


راع 
التعريف :- 


-١‏ الفاغ في اللغة: الخلاء. والخلوء يقال 
فَرِعَ المكان يرغ فرغاء وفرع يرع فروغا: 
إذا خلاء والاسم الفراغ 29 . 

وفي الاصطلاح الفقهي عرفه الحنفية 
بأنه : النزول عن حق مجرد كالوظيفة بعوض 
0( 


أ 
٠‏ 


أو بدونه 


اختلف الفقهاء في صحة الفراغ - 
أن يتنازل صاحب وظيفة عن وظيفته لغيره 
بعوض أو بدونه ‏ فذهب الحنفية والشافعية 
إلى عدم صحة الفراغ. وأنه لاتترتب عليه 
اثار شرعية, وعليه إذا عزل صاحب الوظيفة 
نفسه وفرغ لغيره عن وظيفة أو غيرهاء فإن 
كان المنزول له غير أهل فلا يجوز للقاضي 


(1) المصباح المنير» ولسان العرب . 
قم ابن عابدين على" . 


كمد 


تقريره» وله تقرير غيره فيهاء لأن مجرد الفراغ 
يشت للمفروغ له حقاء 
إلا إذا انضم إليه تقرير ناظر الوقف. أو 
القاضي , جاء في تحفة المحتاج : ولو مات ذو 
وظيفة» فقرر الناظر آخرء فبان أنه نزل عنها 
الآخر لم يقدح ذلك في التقرير لأن مجرد 
النزول سبب ضعيف إذ لابد من انضمام 
تقرير الناظر إليه. ولم يوجد فقدم المقرر, 
وجاء فإحاقية ابن عابدين :وق جرى 
العرف في مصر بالفراغ عن الوظيفة 
بالدراهم , ولا يخفى ما فيه. وينبغي الإبراء 
العام. بعده. وفيه إشارة إلى عدم جواز 
ذلك. ونقل ابن نجيم عن الخير الرملي أنه 
قال لتعليل عدم الجواز: أنه حق مجرد. لايجوز 
الاعتياض عنه. فلا طريق لجحوازه 9 . 

ولأن الحقوق المجردة لا تحتمل التمليك» 
ولايجوز الصلح عنهاء وإتلافها لاا يوجب 
الضمان. وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن 
الوظائف العامة من إمامة وخطابة». وأذان. 
وفراشة وبوابة» وعلى وجه البيع. لأن بيع 
الحق المجرد لا يجوز. وسئل صاحب الفتاوى 
الخيرية عما إذا قرر السلطان رجلا في وظيفة 


سبب. ضعيف فلا يثبت 


)١(‏ ابن عابدين بتصرف 785/7. والفتاوى الخيرية 
ش35 وتحفة المحتاج 571/7 2 


١م‏ مقف فو ووو وليل الل 


تقريره فيهاء وإن كان أهلا لايجب عليه 


عاك لجل فرغ لقره خبا يال 5 
لمن قرره السلطان, لا للمفروغ له » إذ الفراغ 
لا يمنع التقرير سواء قلنا بصحة المتنازع فيها 
أو بعدمها الموافق للقواعد الفقهية ى| حرره 


العلامة المقدسي وأفتى في الخيرية أيضا أنه لو 


فرغ عن الوظيفة بال فللمفروغ له الرجوع 
بالمال لأنه اعتياض عن حق مجرد وهو لا 
يجوز وقال: صرحوا به قاطبة ومن أفتى على 
خلافه فقد أفتى بخلاف المذهب. لبنائه على 
اعتبار العرف الخاص وهو خلاف المذهب . 

ولكن أفتى كثير باعتباره وعليه فيفتى 
بجواز النزول عن الوظائف بال. وقال . 
العلامة العيني في فتاويه: ليس للنزول شيء 
يعتمد عليه » ولكن العلماء والحكام مشوا على 
ذلك للضرورة» واشترطوا إمضاء الناظر لثلا 
يقع فيه نزاع 002 

وما يقال في الفراغ عن 0 يقال 
مثله في الفراغ عن حق التصرف في مشد 
مسكة الأراضي ‏ وهو عبارة عن كراب 
الأرض» وكري. أنهارها - شميت مسكةء لأن 
صاحبها صار له مسكة بها بحيث لاتنزع من 
يده بسببهاء وتسمى أيضا مشد مسكة, .لأن 
المشد من الشدة بمعنى القوةء أي قوة 


٠ )١(‏ حاشية ابن عابدين 887/7. ١5/4‏ البحر الرائق 
الفتاوى الخيرية ١69/١‏ . 


5 


يالل ا 0000 


التمسك. وكذا في فراغ الزعيم عن تيهاره» 
ثم إذا فرغ عنه لغيره. ولم يوجهه السلطان 
للمفروغ له. بل أبقاه على الفارغ , أو وجهه 
. لغيرهما ينبغي أن يثبت الرجوع للمفروغ له 
على الفارغ ببدل الفراغ , لأنه لم يرض بدفعه 
إلا بمقابلة ثبوت ذلك الحق له. لا بمجرد 
الفراغ. وإن حصل لغيره. قال ابن 
عابدين: ويهذا أفتى في الإسمعيلية» 
من عدم الرجوع. لأن الفارغ فعل ما في 
وسعه وقدرته. إذ لايخفى أنه غير المقصود من 
الطرفين». ولا سيا إذا أبقى السلطان. أو 
القاضى التييار أو الوظيفة على الفارغ. فإنه 
يلزم اجتماع العوضين في تصرفه. وهو خلاف 
قواعد الشرع 0 





.1١6- 1١5/85 ابن عابدين‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


التعريف :- 
1 الفَّرْجَ في اللغة: اسم لجممع سوآت 
الرجال والنساء. وكذلك من الدواب ونحوها 
من الخلق . 0 
وقال الفيومي : الفرج سق الإنسان يطلق 
على القبل والدبرء لأن كل واحد منفرج أي 
منفتح » وأكثر استعماله في العرف في القبل . 
والفرج أيضا الخلل بين الشيئين. والثغر 
المخوف. والعورة 9 . ا 
واصطلاحا: قال ابن عابدين من 
الحنفية : إن الفرج لايشمل الدبر لغة» وإنم 
يشمله حكماء ووافقه على ذلك الحطاب من 
المالكية حيث صرح بأن الفرج حيث أطلقته 
العرب فلا يريدون به إلا القبل . . ' 
وقال النووي: قال أصحابنا: الفرج 


)١(‏ لسان العرب, والمصباح المثيرء والمغرب, والكليات 
للكفوي 758/7 وانظر حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 077/١‏ . 


بت ارات 


وفوفه ومو قفوو مم م مو وف ومو دعوو 


يطلق على القبل والدبر من الرجل والمرأة ”" . 
الأحكام المتعلقة بالفرج : 
للفرج ‏ با يشمل القبل والدبر- أحكام 
خاصة في الفقه الإسلامي منها : 
الفرج عورة : 
أجمع العلماء على أن الفرج من العورة. 
والتفصيل في مصطلح (عورة) 
رطوبة فرج المرأة : 
 *‏ رطوبة فرج المرأة هي ماء أبيض متردد بين 
المذي والعرق يخرج من فرج المرأة 
وذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة رطوبة 
الفرج الخارجة من باطنه. لأنها حينئذ رطوبة 
داخلية, أما الخارجة من ظاهر الفرج وهو ما 


وفو عو فاظة 7) 


طاهرة . 
وذهب أبو حنيفة والحنابلة: إلى طهارة 
رطوبة الفرج مطلقا 7" . 


)20 حاشية ابن عابدين .٠٠١/7‏ ومواهب الجليل 
ره ٠‏ ة. وتبذيب الأسماء واللغات 5 / /١‏ . 

(5) حاشية ابن عابدين .77١/١‏ 27174 وحاشية الدسوقي 
مما بعدهاء ومغنى في المحتاج ١‏ . وكشاف 
القناع 514/1١‏ وما بعدها . 

() حاشية ابن عابدين 0/0 «ءثن. 27# وحاشية 
الدسوقي ./١‏ ونهاية المحتاج .77942778/١‏ 
ومغني المحتاج 6/١‏ وكشاف القناع ١/1١‏ . 


ووأم فو مروف ووم وو وو ولو 


الوضوء من مس الفرج : 

اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بمس 
الفرج . ش 
فذهب المالكية. والشافعية, والحنابلة. 
إق آنا لس الغرس يالكف ل اليل ينتقن 
الوضوء. لقول النبي كَل : «من مس فرجه 
فليتوضأ» "2 وحديث بسرة بنت صفوان أن 
النبي كلةٍ قال: «من مس ذكره فلا يصل 
حتى يتوضأ»”'' وقوله بَيةِ : «إذا أفضى 
أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهه| ستر ولا 
حجاب فليتوضاً» 27. 

وقد روي ذلك عن بضعة عشر صحابياء 

وهذا لايدرك بالقياس. فعلم أنهم قالوه عن 
0 5 


د الحائل. 
ده 3 كا 





)١(‏ حديث: «من مس فرجه فليتوضأء 
أخرجه ابن ماجه )١57/١(‏ من حديث أم حبيبة, 
وصححه أبو زرعة والحاكم كما في التلخيص لابن حجر 
(١4/1؟0).‏ 

(؟) حديث بسرة بنت صفوان : من مس ذكره فلا يصل حتى 
يتوضاً , . 
أخرجه الترمذي )١75١/١(‏ وقال: حديث حسن 


ديع , 
(5) حديث: «إذا أفضي أحدكم بيده إلى فرجه . . 
أخرجه ابن حبان (الإحسان ١/7‏ ا 0 
هريرة» وأخرجه الحاكم )١78/١(‏ مختصرا وصححه . 
(غ) مواهب الحليل 2544/١‏ وحاشية الدسوقي 1 - 


80 مه 


وذهب الحنفية إلى أن مس الفرج لا 
ينقض الوضوء, لما روى طلق بن علي الحنفي 

أن النبي كذ «سئل عن الرجل يمس ذكره 
بعد ما يتوضا ؟ قال: وهل هو إلا مضغة منه 


أو بذ بضعة منه) 29 , 


قالوا: لكن من مس ذكره يغسل يده ندبا 
لحديث: «من مس ذكره فليتوضا) أي 
ليغسل يده. حجمعا بينه وبين قوله عَكِلةِ : وهل 
هو إلا مضغة منه)» 2)9. 

ثم ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن 
الناقض هو مس ذكر الرجل وقبل المرأة. وكذا 
حلقة الدبر عند الحنابلة وفي الجديد عند 
الشافعية . 


والمراد بالفرج الذي بمسه ينتقض الوضوء 
عند المالكية الذكر فقط. فلا نقض عندهم 
بمس المرأة فرجها إلا إن قبضت عليه أو 
أدخلت يدها فيما بين الشفرين, فإنه ينقض 
الوضوء عندهم اتفاقا 0 . 


- ومغني المحتاج وكشاف القناع 1/١‏ 

)١(‏ حديث:. أن النبي يقة: «سئل عن الرجل يمس 
ذكره ...» 
أخرجه أبو داود )١77/1(‏ والترمذي )١1/1(‏ والسياق 
لأبي داود وصححه جماعة من العلماء كا في التلخيص لابن 
حجر(١/5١١).‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 44/١‏ . 

(”) مواهب الجليل 7٠707494 /١‏ وحاشية الدسوقى 
:*0١‏ ممغني المحتاج .77.10/١‏ وكشاف القناع 
ا/لا 352 . 


لحر 


ه ‏ واختلف الفقهاء أيضا في نقض. الوضوء 
بمس الفرج المقطوع أو محله 

فذهب المالكية والحنابلة إلى عدم نقض 
الوضوء بمس الفرج المقطوع. لذهاب 
حرمته.ء وكذا مس مله. لأنه لايسمى 
فرجا . 

واستئنى الحنابلة مس الفرج البائن من 
المرأة» فإنه ينقض . 

وذهب الشافعية إلى أن مس الذكر 
المنفصل ‏ كله أو بعضه ‏ ينقض الوضاء إلا 
ما قطع في الختان. إذ لابقع عليه اسم 
الذكر. وأما الدبر وقبل المرأة فإن بقي 
اسمهم| بعد قطعه| نقض الوضوء بمسهماء 
وإلا فلاء لأن الحكم منوط بالاسم . 

وينتقضل الوضوء عندهم أيضا بمس محل 
قطع الفرج 7). 

والتفصيل في مصطلح : (وضوء) 
وطء الحائض والنفساء والمستحاضة في 
الفرج : 

- انف الفقهناء خل حرق وطاء ألفاتضن 
والنفساء في المرج. لقوله حال 
١‏ تتنكارتلك عن التحبيق فل مأك 


.١5١/١ مواهب الحليل ١/549؟. وحاشية الدسوقي‎ )1١( 
وكشاف القناع‎ .”5.768/١  جاتحملا ومغني‎ 
000 


-5م- 


ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


ملوأ ليآ 0 
يهن 4 2. ولقول الني كل 
كني | إلا النكاح» 2 ولأن دم 00 
ماهو إلادم حيض محتبس لأجل الحمل» 
فكان حكمه حكم الحيض . واستثنى 
الحنابلة من به شبق لا تندفع شهوته بدون 
الوطء في الفرج. ولايجد غير الحائض 7" 

واختلف الفقهاء في جواز وطء 
المستحاضة في الفرج . 

'فذهب الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد 
في رواية إلى جواز وطء المستحاضة في الفرج . 
لما روى عكرمة عن حمنة بنت جخش : «أنها 
كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها» . 

وذهب الحنابلة إلى حرمة وطء المستحاضة 
إلا أن يخاف العنت © . 

(ر: استحاضة ف 2755 ووطء) 





. 771/ سورة البقرة‎ )١( 

)٠(‏ حديث: «اصنعوا كل شيء إلا التكاح» 
أخرجه مسلم )117/1١(‏ من حديث أنس بن مالك . 

(*) حاشية ابن عابدين ١144.01945/1.ء‏ وحاشية الدسوقي 
١7/١‏ , 011/0 والقوانين الفقهية 40. ومغني المحتاج 
0 والمجموع > 018. وكشاف 
القناع 55٠١ 0١‏ والمغنيي ١‏ /لااء/ا3 . 

(5) حاشية ابن عابدين ١/148ء‏ والقوانين الفقهية 17 » 
والمجوع 1/7/7 20417 ومغني المحتباج ١١١/١‏ 
7, وكشاف القناع ,7١1/١‏ والفروع 261/1 
والمغني لابن قدامة 14/١‏ . 


عصب المستحاضة فرجها للصلاة : 

إذا أرادت المستحاضة الصلاة غسلت ٠‏ 
فرجها قبل الوضوء وحشته بقطنة وخرقة دفعا 
للنجاسة وتقليلا لحاء فإن كان دمها قليلا 
يندفع بذلك وحده فلا شيء عليها غيره. 
وإن لم يندفع بذلك وحده شدت مع ذلك 
على فرجها وتلجمت ”(" . 

والأصل في ذلك قول النبي ككل الحمنة. 

بنت جحش رضي الله تعالى عنها «أنعت لك 
الكرسف. فإنه يذهب الدم فقالت: هو أكثر 
من ذلك. فقال: فتلجمي) ©" . 
فساد الصوم بإدخال شيء في الفرج : 

اختلف الفقهاء في فساد الصوم بإدخال 
شيء في الفرج أو عدم فساده. كم] اختلفوا 
في) يجب في حال إفساد الصوم بشيىء من 
ذلك . 

فذهب الحنفية إلى أن جماع الصائم غير 

الناسي في الفرج يوجب القضاء. وأما الكفارة 
فلا تجب مع ذلك إلا إذا توفزت الشروط 
الآنية : 
١‏ أن يكون عامدا . 





(1) حاشية ابن عابدين 2٠04/١‏ والمجموع 0517/7. 
عم والمغني . 

(0) حديث: «أنعت لك الكرسف ...» 
أخرجه الترمذي )777/١(‏ من حديث حمنة بنت 
جحش. وقال: حديث حسن صحيح . 


بام - 


#ععل عع ععع عو« ععمعععوعع ممم فوع 6 قاع و هماو ماء فرع ههه وأ هاو ع وا ء يق أ هزم ماع معام عع ع ع مره معو ووو ووه قاع اوه وهاه لاقو ع لهاو وع و عه ممه وزع هه فو ووه و ووه ما وء ءاه 


. أن يكون مكلفا‎ - ١ 
. أن يكون مختارا‎ - “ 
أن لايطرأ عليه شيء مبيح للفطر كحيض‎ - 4 
+ فر بغين صنعة‎ 
. أن يكون قد نوى الصيام ليلا‎ - © 
. أن يكون الصوم في نهار رمضان‎ - 5 
. أن يكون أداء‎ - ١ 
أن يكون المفعول به آدميا فلا يجب فى‎ - 6 
' 0 
أن يكون مشتهى على الكمال فلا كفارة‎ -4 
بجماع بهيمة أو ميتة ولو أنزل» وبججاع‎ 
الصغيرة خلاف. فالأوجه عندهم أن لا كفارة‎ 
. بجاعها‎ 
. أن تتوارى الحشفة في الفرج‎ - ٠ 
-أن يكون الجماع في الفرج. أما الجماع‎ ١ 
في الدبر فلا يوجب الكفارة فيها رواه الحسن‎ 
عن أبي حنيفة» لقصور الجناية» لأن المحل‎ 
مستقذر ومن له طبيعة سليمة لايميل إليه.‎ 
وفيا روى أبو يوسف عنه تجب الكفارة في‎ 
الدبر» قال الزيلعي : وهو الأصح وقال ابن‎ 
١ عابدين : وهو الصحيح‎ 

وتجب الكفارة على المرأة إذا جامعها صبي 
أو مجنون, وإذا أدخلت في فرجها عزدا أو 
أصبعا أو نحوهماء أو أدخل رجل أو امرأة 
نحو ذلك في دبرثماء فإن كان الأصبع مبتلة 


57 العود ونحوه في الفرج أو الدبر فسد 
الصوم. أما إذا كانت الأصبع يابسة أو بقي 


. طرف العود أو نحوه خارج الفرج أو الدبر فلا 


يفسد الصممء قال الزيلعي: لو أدخلت 
الصائمة أصبعها في فرجها أو دبرها لا يفسد 
على المختارء إلا أن تكون مبلولة بهاء أو 
دهن 20 . ظ 

وذهب المالكية إلى أن كل مايصل إلى 
جوف الصائم عن طريق الفرج أو الدبر 
يفسد الصيام الواجب والتطوع. ويوجب 
القضاء والكفارة. سواء كان ذلك بججاع أو 
غيره إذا توقرت فيه الشروط التالية : 

١‏ أن يكون الجاع موجبا للغسل» فوطء 
الصغيرة التي لاتطيق الوطء لا قضاء فيه ولا 


كفارة إذا لم يحصل منه مني ولا مذي , ولا 


قضاء ولا كفارة كذلك على امرأة وطئها صبي 
وم تنزل . 

. أن يكون متعمدا‎ - ١ 

*- أن.يكون مختارا . 

فعله. ولايشترط أن يعلم وجوب الكفارة 
عليه . 

© - أن يكون الصوم الذي أفسده في رمضان 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 4421٠١١‏ وتبيين الحقائق شرح كنر 
الدقائق ١//اا" "7٠‏ , 


520710 


ففففومم ممم ووم ف ووو وو وموم مو يلاوو ووووهة 


الحاضر ولا تجب الكفارة؛ ف أضداد هذه 


الشروط ومحترزاتهاء وإنما يجب القضاء © . 
وذهب الشافعية إلى أنه لووصل إلى جوف 
الصائم شيء عن طريق الفرج أو الدبر بطل 
صومهء قال النووي : لو أدخل الرجل أصبعه 
أو غيرها دبره أو أدخلت المرأة أصبعها أو 
غيرها دبرها أو قبلها . . . بطل الصوم باتفاق 
أصحابناء ثم قال: قال أصحابنا: وينبغي 
للصائمة أن لاتبالغ بأصبعها في الاستنجاء. 
فالذي يظهر من فرجها إذا قعدت لقضاء 
الحاجة له حكم الظاهر فيلزمها تطهيره ولا 
يلزمها مجاوزته» فإن جاوزته بإدخال أصبعها 
زيادة عليه بطل صومهاء ولا كفارة عندهم 
إلا على من بطل صومه بجماع أثم به في نهار 
رمضان بسبب الصوم, فلا كفارة على ناس أو 


مكره أو جاهل التحريم» ولا على مفسد غير. 


رمضان. أو بغير الجاع ولا على مسافر 
الأصح. ولا على من ظن الليل فبان نهاراء 


ولا على من جامع بعد الأكل ناسيا وظن أنه 


أفطر به ولا على من زنى ناسيا 9 , 
روه الشارلة: عبت القصناءوالكفارة 


)١(‏ الفواكه الدواني ,759/١‏ 55”اء وحاشية العدوي على 
رسالة ابن أبي زيد 04٠٠ /١‏ والقوانين الفقهية ص غ” . 
)١‏ المجموع 9١4/5‏ ١الل‏ مغني المحتاج 4717/51 » 
17 . 


ل ا 000 


بالجماع 5 الفرج في نهار رمضان», سواء أنزل 
أولم ينزل. أو كان الجماع دون الفرج وأنزل 
عامدا أو ساهيا مختارا أو مكرهاء وني رواية 
أخرى عن أحمد: أن الجاع دون الفرج إذا 
اقترن به الإنزال فلا كفارة فيه. وظاهر 
المذهب: أن من جامع ناسيا كالعامد في 
وجوب الكفارة . | 

ولا فرق بين الجاع في القبل أو الدبر من 
ذكر أو أنثى في وجوب الكفارة . ا 

واختلف في الوطء في فرج البهيمة» فذكر 
القاضي أنه موجب للكفارة» لأنه وطء في فرج 
موجب للغسل مفسد للصوم فأشبه وطء 
الآدمية» وذكر أبو الخطاب أنه لاتجب به 
الكفارة, لأنه لانص فيه. وممجالف لوطء 
الآدمية في إيجاب الحد على إحدى الروايتين 
وفي كثير من أحكامه . ش 

ولافرق بين كون الموطوءة زوجا أو أجنبية أو 
كبيرة أو صغيرة» ويفسد صوم المرأة وجب 
عليها القضاء دون الكفارة بإدخال أصبعها 
أو أصبع غيرها في فرجهاء وقال بعض 
الحنابلة لايفسد صرمها إلا بالإنزال 0 . 
نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر:. 
- ذهب الحنفية 0 والحنابلة إل 


)203 المغني لابن قدامة #/١١اىه‏ كك وكشاف 
القناع ف 411 
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ووفوفو وه مهافو و فوم مهو م موف و ور وو ا وهم مم العامة 


جواز نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر 
مطلقاء لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده قال : قلت: يارسول الله.عوراتنا مانأتي 
منها وما نذر. قال:«احفظ عورتك إلا من 
زوجك أو ماملكت يمينك» 00 ولأن الفرج 
حل الاستمتا. » فجاز النظر إليه كبقية 
الل ا ا 

. لكن صرح الحنفية والحنابلة بأن الأولى 
أدبا ترك النظر إلى الفرج. لقول النبي يله : 
«إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولايتجرد تجرد 
العيرين» ف" ولقول عائشة رضى الله عنها : 
«مانظرت أو مارأيت فرج رسول الله للد قط » 
وفي لفظ قالت: «مارأيته من رسول الله عبد 
ولا رآه مني) 4 . 

». . . حديث: «واحفظ عورتك إلا من زوجك‎ )١( 
. وقال: حديث حسن‎ )٠١١ /5( أخرجه الترمذئي‎ 
(؟) حاشية ابن عابسدين 774/0. وجاشية الدسوقي‎ 
وكشاف القناع‎ .١1/ ومغني المحتاج‎ 1 
| . ه/5‎ 
».... حديث: «إذا أتى أحدكم‎ )( 
أخرجه ابن ماجه (114/1) من حديث عتبة بن عبد‎ 


السلمي .وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 
الك ضضة 0 

(:) حديث عائشة : «مانظرت أو مارأيت فرج رسول الله بعد 
قط 1 
أخرجه ابن ماجه (714/1). وضعف إسناده البوصيري 
في مصباح النجاجة (71//1”) لجهالة في إسناده . 
واللفظ الآخر: «مارأيته من رسول الله جلة» . 
أخصرجه أبو الشيخ الأضبهاني في أخلاق النبي 
(ص؟7١75).‏ وفي إسناده راو متهم بالكذب كم في ترجمنته - 


وذهب الشافعية إلى كراهة نظر كل من 
الزوجين الفرج من الآخر ومن نفسه بلا 
حاجة. لحديث .عائشة. وتشتد الكراهة 
بالنظر إلى باطن الفرج. وقالوا: إنه لايكره 
النظر في حالة الجماع بل يجوز ( . 
مس فرج الزوجة : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أنه يجوز للزوج مس 
فرج زوجته. قال ابن عابدين: سأل 
أبو يوسف أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج 
امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى 
بذلك بأسا قال: لاء وأرجو أن يعظم 
الأجر ”7 . 

وقال الحطاب: قل روي عن مالك أنه 
قله أن أن يسظر إن 'الشرع: قي ان 
الجماع » وزاد في رواية ويلحسه بلسانه. وهو 
مبالغة في الإباحة. وليس كذلك على 
ظاهره © . < 

وقال الفناني من الشافعية: يجوز للزوج 
كل تمتع منهابم| سوى حلقة دبرهاء. ولوبمص 


.بظرها 29. 


- من الميزان للذهبى )١١/15(‏ . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 784/0. مغني المحتاج 0174/8 
وكشاف القناع . 
(؟) حاشية ابن عابدين 7714/04 . 
(*) مواهب الجليل 0403/8 والخري على مختصر خليل 
. 1 
(4) إعانة الطالبين */ 4٠‏ ط. مصطفى الحلبي 1974م . 


3 


لفو وف وو وا لاا اللو 


وصرح الحنابلة بجواز تقبيل الفرج قبل 
الجماع» وكراهته بعده (" . 
إتيان الزوجة في دبرها : 
-اتفق الفقهاء على حرمة إتيان الزوجة في 
درفن 27 لقول النبي كَل : «إن الله 
لايستحي من الحق. فلا تأتوا النساء في 
أدبارهن» 0 

وتفصيل ذلك في مصطلح (وطء) 
أثر النظر إلى الفرج في التحريم : 
١‏ - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
عدم حرمة المصاهرة بالنظر إلى الفرج, وانفرد 
الحنفية بالقول بثبوت حرمة المصاهرة بالنظر 
إلى الفرج بشهوة. وعلى ذلك فلو نظرت المرأة 
إلى ذكر رجل بشهوة. أو نظر هو إلى فرجها 


بشهوة تعلقت به| حرمة المصاهرة مالم ينزل» : 


فلو أنزل فلا حرمة, لأن النظر مؤد إلى الجماع 
غالبا فأقيم مقامه . فإذا أنزل علم أنه لم يؤد 


. ١1.1١/6 كشاف القناع‎ )١( 
ومواهب الجليل‎ .١1657/* حاشية ابن عابدين‎ )؟١(‎ 
وإعانة الطالبين‎ .١55/15 ومغني المحتاج‎ 407/6 

. 1846 وكشاف القناع ه/لححتك‎ .”5٠/* 

) حديث: وإن الله لا يستحي من الحق ...» 
أخرجه النسائي في سئنه الكبرى (2)518/0 وأورده 
المنذري في الترغيب والترهيب (157/7) وقال: رواه ابن 
ماجه والنسائي بأسانيد أحدها جيد . 


مففع فم موا ووو 


الأبضاع . ومن ذلك أنه أقام شبهة البعضية 
دون سائر الأحكام من التوارث .» ومنع أداء 
الزكاة» ومنع قبول الشهادة. فأقيم السبب 
والمعتبر عندهم النظر إلى الفرج الداخل, 
ولا يتحقق ذلك إلا عند اتكاء المرأة» وهو 
منابت الشعر حرم 1 
:وقال محمد : أن ينظر إلى الشق.. 
ووجه ظاهر الرواية أن هذا حكم تعلق 
بالفمرج. والداخل فرج من كل وجهء 
والخارج فرج من وجه. وإن الاحتراز عن 
النظر إلى الفرج الخارج متعذر فسقط © 
اعتباره )0( 1 
جع الخ بعيب الفرج : 
5 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
ثبوت الخيار في التكاح لكل من الزوجين 
بعيب من عيوب الفرج كالقرن والرتق والعفل 
للمرأة» والجب والخصاء والعنة للرجل. فعن 
سليهان بن يسار «أن ابن سند تزوج امرأة وهو 


)١(‏ فتح القدير 818/7 ط الأميرية 116١ه,‏ والفتاوى 
الهندية ١/5ا؟.‏ وحاشية ابن عابدين 278٠/5١‏ 
والقليوبي وعميرة 757*/7. وحاشية الدسوقي 270١/57‏ 
وكشاف القناع . : 
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١15 - ١4 قرح‎ 


واوفم وو ف فم م ررم فوفر مومرملا ديلوو 


خصي ء فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: لاء 
قال: أعلمها ثم خيرهاء ولأنه عيب يمنع 
الوطء الذي هو مقصود النكاح 2©9. 

وذهب الحنفية إلى أنه ليس لواحد من 
الزوجين خيار فسخ النكاح بعيب في فرج 
الآخر. وهو قول عطاء والنخعي وعمر بن 
عبد العزيز وأبي زياد وأبي قلابة وابن أبي ليل 
والأوزاعي والثوري . . 

وروي عن على قوله : «لاترد الحرة بعيب» 
وعن ابن مسعود: «لايتفسخ التكاح 
بعيب» 0 

وللزوجة عند الحنفية طلب التفريق لعيب 
في فرج زوجهاء وهو العنة والخصاء والجب. 
وليس ذلك للزوجء لأن الطلاق بيده . 

والتفصيل في مصطلح (طلاق ف 
*45.91). 
النظر إلى الفرج لأجل التداوي: ‏ . 
اتفق الفقهاء على جواز النظر للتطبيب 
إلى موضع المرض» حتى وإن كان في موضع 
الفرج, ولابد أن يكون النظر حينئذ بقدر 
الضرورة. إذ الضرورات تقدر بقدرها . 


)١(‏ القوانين الفقيهية ا 77اط دار العلم للملايين 1918م 
ومغني المحتاج 7/7 .7١‏ وكشاف القناع ٠١4/0‏ وما 
بعدهاء والمغني لابن قدامة 5/؟50 . 

(؟) حاشية ابن عابدين 097/1 . 


واففف ف م و ووم مو ءارو لاا 


وقال ابن عابدين نقلا عن الجوهرة: إذا 
كان المرض في سائر بدنها غير الفرج يجوز 
النظر إليه عند الدواءء لأنه موضع ضرورة. 
وإن كان في موضوع الفرج فينبغي أن تُعلم 
امرأةة تداويهاء فإن لم توجد وخافوا عليها أن 
بلك أو يصيبها وجع لانحتمله يستروا منها 
كل شيء إلا موضع العلة ثم يداويها الرجل 
ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع 
اجرح وينبغي هنا للوجوب . 

وقال الشربيي الخطيب: ويشترط عدم 
امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة وعكسه. 
وأن لا يكون ذميا مع وجود مسلم . وقياسه ما 
قال الأذرعي : أن لاتكون كافرة أجنبية مع 
وجود مسلمة على الأصح. ولولم نجد لعلاج 
المرأة إلا كافرة ومسل فالظاهر كا قال 


ش الأذرعي إن الكافرة تقدم ‏ لأن نظرها ومسها 1 


وفي كتب الحنابلة : ولطبيب نظر ولس 
ماتدعو الحاجة إلى نظره ولسه حتى فرجهاء 
وظاهره ولو ذميا "© . 
دية الفرج : 
5 - اتفق الفقهاء على أن في الذكر أو 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 50//ا7. ومواهب الخليل 


*/ره٠:.‏ مغني المحتاج ع/*1. وكشاف القناع 
/” . 


-؟!ة- 


اال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل لل لل ل ل ل ا 


الحشفة دية كاملة وفي شفر فرج المرأة نصف 
الدية» وفي الشفرين دية كاملة . ىا تجب 
الدية كاملة في إفضاء المرأة عند جمهور 
الفقهاء . 95000 
وقال الحنابلة : في الإفضاء ثلث الدية . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (ديات ف 
مل .)60١ 06٠‏ 
الختان : 
- الختان في الرجل: قطع الجلدة التي 
كلهاء وني المرأة ويسمى خفاضا قطع 
ماينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف 
الديك فوق مخرج البول 9 . 
وهو سنة عند الحنفية والمالكية في الرجال» 
مكرمة في النساء. وقيل هو سنة عند الحنفية 
في النساء أيضاء وواجب عند الشافعية في 
الصحيح والحنابلة في الرجال والنساء 9) 
والتفصيل في مصطلح (ختان ف 7.”) . 
الأصل في الأبضاع التخريم : 
من القواعد الفقهية المقررة قاعدة أن 
الأصل في الأبضاع التحريم . 


)ع2 ابن عابدين د/لمىاة. والشواكه الدواني 5/١‏ 


والمجموع 5/١‏ 0 والإنصاف ١١51/1١‏ 000 
(؟) ابن عابدين ا والفواكه الدوانن .151١/1١‏ 
والمجسوحع 527/١‏ . ومابعدها. والإنصاف 50000 ١‏ 


00000 ل ل ا 


الحرمة ولهذا لايجوز التحري ف 0 ىا 
يقول ابن نجيم» وهو عبارة عن طلب الشيء 
بغالب الرأي عند تعذر الوقوف عل 
ا لقا 
قال السيوطي : ولهذا امتنع الاجتهاد فيا 
إذا اختلطت محرمة بنسوة قرية محصورات» 
لأنه ليس أصلهن الإباحة حتي يتأيد 


الاجتهاد باستصحابه. وإنما جاز النكاح ف 


صورة غير المحصورات رخصة من الله لثلا 
ينسد باب النكاح عليه . 

وفي مبسوط السرخسي : إذا طلق إحدى 
نسائه بعينها ثلاثا ثم نسيهاء وكذلك إن متن 
كلهن إلا واحدة لم يسعه أن يقريها حتى يعلم 
أنها غير المطلقة (2. 

وصرح ابن نجيم بأن هذه القاعدة إنا 
هي فيا إذا كان في المرأة سبب محقق للحرمة , 
فلو كان في الحرمة شك لم يعتبر. ولذا قالوا لو 
أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم رضيعة ووقع 


' الشك في وصول اللبن إلى جوفها ل تحرم . لأن 


في المانع شكا 7" . 


. ١85/١١ الأشباه والنظائر لابن نجيم 51 . والمبسوط‎ )١( 
. 5١ الأشباه والنظائر للسيوطى‎ )١( 

,2 الممسوط للسرخسى 000 

ر4) الأشباه والنظائر لابن نجيم 54 . 


ومفو وم ووو وو ومو ووو وو ووو ااا ووه 


التعريف :- 
١‏ - الفُرجة ‏ بالضم ‏ لغة: من فَرَجت بين 
الشيئين فرجا - من باب ضرب -: فتحت». 
وفرج القوم للرجل فرجا:. أوسعوا في. الموقف 
والمجلس. وذلك الموضع فرجة. والجمع 
فرج » مثل غرفة وغرف . 

وكل منفرج بين الشيئين فهو فرجة. 
والفرجة بالضم أيضا في الحائط ونحوه 
الخلل» وكل موضع مخافة فرجة . 

والقرجة ‏ بالفشح ‏ مصدر يكون في 
المعاني» وهو الخلوص من شدة (©. ولايخرج 
المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . 
الأحكام المتعلقة بالفرجة : 

يتعلق بالفرجة جملة من الأحكام الفقهية 
منها : 
أ - فُرجة الصف في صلاة الجماعة والجمعة : 
؟ - من تسوية الصفوف في صلاة الجماعة أن 


)ع( المصباح المنير. 


00 0 0 0 0 0 0 1 11 1 1 1 ا ا 0ك 


لايقف المصلي في صف وأمامه ضف آخر 
ناقص أو فيه فرجة» فيجوز له شق الصفوف 


السد الخلل أو الفرجة في الصفوف وقد جاء في 


السنة من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهه| ‏ عن النبي بكي : «من نظر إلى فرجة في 
صف فليسدها بنفسهء فإن لم يفعل فمّر مار 
فليتخط على رقبته فإنه لا حرمة له» 7" . 

وللتفصيل انظر مصطلح (صف ف "ء 
وصلاة الجمعة ف »4٠‏ وصلاة الجماعة ف 
5 وتخطى الرقاب ف 7 و5) 


ب تربص الفرجة للرمل في الطواف : 

*- من سئن الطواف الرمل ولو فات الرمل 
بالقرب من البيت لزحمة فالرمل مع البعد عن 
البيت أولى» ولو كان من يفوته الرمل مع 
القرب بسبب الزحمة يرجو فرجة» فله أن 
يتريص ليجد الفرجة ليرمل فيهاء وإن لم 
يطمع بفرجة لكثرة الزحام فإن علم أنه إن 
تأخر إلى حاشية الناس أمكنه الرمل 
فليتأخر 9) ١‏ 2 


». . . حديث ابن عباس : «من نظر إلى فرجة في صف‎ )١( 
وأورده الهيئمي في‎ ) ٠١5/1١ أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
مجمع الزوائد (40/57) وقال: فيه مسلمة بن علي. وهو‎ 
. ضعيف‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 1594/7. ومواهب الجليل 
على وحاشية القليوبي وعميرة الى وكشاف 
القناع 2 . 


2د 


مه - 


فرجة 24 فرسء رسخ رض ١‏ -1 


لومي ةةا يد ميم ةوه قروا مع رفم فقوو م ووب قوووف رمم ف ةو ميم نووم م مون 6م مم6 6م56 نوو 


ج - الإسراع في لمشي في القُرج عند الدفع 
من عرفة : | 
5 - من سئن وآداب الدفع من عرفة إلى 
مزدلفة السكينةٌ والوقار في السير. فإذا وجد 
الحاج فرجة أسرع في المثي بلا إيذاء. وهذا 
مايدل عليه حديث أسامة ‏ رضي الله 
عنه -: «كان يسير العئق» فإذا وجد فجوة 
نص» 00 

وقيل: لايسن في زماننا الإسراع لكثرة 
الإيذاء 9 . 


وللتفصيل انظر مصطلح (يوم عرفة) 


انظر: مقادير 
)١(‏ حديث أسامة: «كان يسير العنق فإذا وجد فجوة 


ا البخاري (فتح الباري 0 )١78-‏ ومسلم 
؟/وة . 

(6) حاشية ابن عابدين 2115/57 وحاشية القليوبي وعميرة 
7 ؛:؛ وكشاف القناع 5/7 . 


ووم وقوةءةة قفر ء ون و ةو نوم قفومو ثم ة ‏ فيرة او 666 همد مهم و تيه 222520212111155 


فرض 


التعريف : ْ 

١‏ - الفرض لغة: من فرضت الشيء أفرضه 
فرضا : أوجبته وألزمت به . ويأتي الفرض 
بمعنى التقدير فيقال: فرض القاضي النفقة 


والاسم الفريضة : 20 ظ 
واصطلاحا: عرف الحنفية الفرض بأنه ما 
عرف وجوبه بدليل قطعي موجب للعلم 


والعمل قطعاء أما ماعرف وجوبه بدليل ظني 


فهو الواجب عنددبهم 0 
الفرق بين الفرض والواجب : 
- الفرض والواجب عند الجمهور بمعنى 
واحد إلا في الحج . 
ويدور اللفظان عندهم على معنى الثبوت 


والتقدير مطلقاء وهو أعم من أن يثبت ت بدليل ْ 


. لسان العرب. والمصباح المنير‎ )١( 
. ١١9/١ والمحضول‎ 1١7-1١١ /١ أصول السرخسي‎ (0 
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وفاابر قفو ووو يمي وو ووو ووو ووو ووو وف فور ومو و رمو ومو اه 


قطعي أو ظني . 
وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى التفريق 

بين الفرض والواجب» فمدار الفرض 
عندهم لغة على القطع. وشرعا على ما ثبت 
بدليل موجب للعلم قطعا من الكتاب أو 
السنة المتواترة أو الإجماع. ومدار الواجب 
عندهم لغة على السقوط واللزوم » وشرعا على 
مايكون دليله موجبا للعلم» فيثبت الواجب 
عندهم بدليل ظني . 

ويظهر أثر التفريق بين الفرض والواجب 
عند الحنفية في أن جاحد الفرض كافرء لأنه 
أنكز ما وجب عليه اعتقاد فرضيته قطعاء. ولا 
يكفر جاحد الواجب, لأن دليله لاييبجب 
الاعتقاد» وإن| يوجب العمل» ولذا يفسق 
تاركه» ومثال الأول الصلوات الخمس» فإنها 
فرض علمي وعملي » ومثال الثاني صلاة الوتر 
عند أب حنيفة فهي فرض عملي. ويقال 
لف قرفن عباك رايت اغققتادا ورد 
ثبوتا 00 1 1 
وللتفصيل انظر الملحق الأصول 
تقسيم الفرض بحسب المكلف به : 
“ - ينقسم الفرض باعتبار المكلف به إلى : 


*/15. وحاشية العطار على جمع الجوامع .157/١‏ والمستصفى 
0١‏ والإحكام للآمدي 44/1١‏ وروضة الناظر لابن قدامة ص 
6 ط السفلية . ٠‏ 


فاففف ووو و ورمع ممم ليله 


فرض كفاية» وفرض عين . أما فرض 
الكفاية : فهو ما يقصد حصوله من غير نظر 
بالذات إلى فاعله. فهو واجب على الكل» 
ويسقط الوجوب بفعل البعض. ويأثم الكل 
بتركه . 

وأما فرض العين : فهو المنظور بالذات إلى 
فاعله . ظ ظ 

وذكر العلماء من أمثلة فرض الكفاية 
الديني: صلاة الجنازة» والأمر بالمعروف. 
وإقامة الحجج والبراهين القاطعة على إثبات 
الصانغ . وإثبات النبوات» والاشتغال بعلوم 
الشرع من تفسير وحديث وفقه. وتولي 
القضاء والإفتاء . 

ومن أمثلة فرض الكفاية الدنيوي : 
الحرف والصنائع » وما به قوام العيش كالبيع 
والشراء . 
4 - وذكر العلماء جملة من الفروق بين فرض 
الكفاية وفرض العين وهي : 
أ- أن فروض الكفاية أمر كلى تتعلق بها 
مصالح دينية ودنيوية لا يتنظم الأمر إلا 
بحصوهاء فقصد الشارع تحصيلهاء 
ولايقصد تكليف الآحاد وامتحانهم مها 


. بخلاف فروض الأعيان فإن الكل مكلفون 


ها ممتحنون بتحصيلها . 
ده لماج بن وطن الليان كر 
تكتررفا كالضللاة مفلا “فإن مصليخنة 


95 0 


وافاوو م م روم مم م وم م م موف وم هااا وو 


الخحضوع لله تعالى والتذلل تتكرر كلم تكريت 
الصلاة» فشرع هذا القسم على الأعيان 
أما المصلحة من فروض الكفاية فلا تتكرر 

بتكررهاء كإنقاذ الغريق فإن النازل إلى البحر 
بعد إنقاذه لا يحصل شيئا من المصلحة. 
فجعله الشارع على الكفاية نفيا للعبث في 
الأفعال. ككسوة العريان وإطعام الجوعان . 
ج -.إن فرض العين يلزم بالشروع إلا لعذر 
باتفاق الفقهاء. وكذلك فرض الكفاية خلافا 
للشافعية» فلا يلزم فرض الكفاية بالشروع 
إلا في الجهاد والجنازة والحج تطوعا عندهم 
فإنه لايقع إلا فرض كفاية . 

د إن من ترك فرض عين أجبر عليه وفي 
فرض الكفاية خلاف كا في تولي القضاء 
وكفالة اللقيط وغيرها 9 . 

المفاضلة بين فرض العين وفرض الكفاية : 
ه - ذهب أبو إسحق الإسفراييني وإمام 
الحرمين إلى أن للقيام بفرض الكفاية أفضلية 
على القيام بفرض العين من حيث إن في أدائه 
إسقاطا للحرج عن نفسه وعن المسلمين . 

وذهب ابن عابدين والجلال المحلٍ في 


)١(‏ حاشية العطار على جمع الجوامع رف والمنثور في القواعد 
للزركئي 6“/“". والفروق للقرافي ».١١7/١‏ وأنوار البروق 
مبامش الفروق »١1577/١‏ والتقرير والتحبير ١70/5‏ . 


وأمم وف م وو مو م ام م موا اال اديوه 


شرحه على جمع الجوامع إلى أن القيام بفرض 
العين أفضل , لشدة اعتناء الشارع به بقصد 
حصوله من كل مكلف. ولأنه مفروض حقا 
للنفس فهو أهم عندها وأكثر مشقة. ونقل 
العطار في حاشيتة من كلام الإمام الشافعي 
والأصحاب ما يؤيد ذلك. فقد قالوا: إن 
قطع الطواف المفروض لصلاة لجنا مكري» 
وعللوه بأنه لا يحسن ترك فرض العين لفرض 
الكفاية. فإذا ازدحم فرض الكفاية وفيض 
العين في وقت واحد لايسع إلا أحدهما وجب 
تقديم فرض العين إلا إذا كان له بدل, كما 
في سقوط الجمعة ممن له قريب يمرضه» بل 
قالوا: لو اجتمع جنازة وجمعة وضاق الوقت 
قدمت الجمعة على المذهب, وقدم الشيخ 
أبو محمد الحنازة لأن للجمعة بدلا . 

وإن كان في الوقت متسع فيقدم فرض 
الكفاية» كى! لو اجتمع كسوف وفرضء» ول 
يخف فوت المفرض» قدم الكسوف كيلا 
يفوت., وكذلك يقدم إنقاذ الغريق على إتمام 
الصوم في حق صائم لا يتمكن من إنقاذه إلا 
بالإفطار لخوف الفوات 9" . 

وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 





)20 حاشية العطار على جمع الجوامع فر كرف والمنثور في 
القواعد 7/* 5 » وحاشية ابن عابدين "١/١‏ . 


-ل/اة- 


ا ا ا ل ل 00 


6 000 
٠ 


2 


التعريف :- 


-١‏ الفرع لغة من كل شيء أعلاه. وهو 


مايتفرع من أصله. والجمع فروع. ومنه 
يقال: فرعت من هذا الأصل مسائل 
فتفرعت. أي استخرجت فخرجت, ويأقي 
الفرع أيضا بمعنى الشعر التام. والأفرع ضد 
الأصلع. وتفرعت أغصان الشجرة: 
كثرت (2. واصطلاحا: استعمل الفقهاء 
اللفظ في ثلاثة معان : 
اي سعنى ‏ الولدء ويقتايلة 0 
بمعنى الوالد . 
ب - الفرع بمعنى المقيس: وهو من ن أركان 
القياس في مقابلة الأصل. وهو المقيس 


عليه . 
ج - الفرع بمعنى المسألة الفقهية المتفرعة 
عن أصل جامع 0 


)1غ( المصباح المنير ومختار الصحاح 3 
'(5) ابن عابدين 4994/5. والتلويح على التوضيح 57/7. 
والأشباه لابن نجيم ص ١ ١١١‏ 


فقوو موه و م ووو لم وم اله 


ما يتعلق بالفرع من أحكام : 
أولا: الفرع بمعنى الولد: ٠‏ 
يندرج في هذا المعنى جملة من المسائل 
الفقهية منها : 
أ دخول الفرع في الوصية للأقارب 
والأرحام . 
- اختلف الفقهاء في دخول الفرع في 

الوصية للأقارب. فذهب جمهور الفقهاء إلى 
عدم دخوله فيهاء وخالف آخرون 29 . 

والتفصيل في مصطلح (وصية) 
ب - هبة الأب مال ابنه : 
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز هبة الأب 
مال ابنه الصغير بشرط العوض . 

والتفصيل في مصطلح : (هبة) . 


ج - التسوية بين عطايا الأب لأبنائه : 


5 - ذهب الجمهور إلى استحباب التسوية في 
عطايا الأب لأولاده. وعند الحنفية والحنابلة 
- وهو رواية عن مالك يباح التفضيل عند 
قيام الحاجة إليهء ككثرة العيال أو الاشتغال 
بالعلم ونحوها 60 

والتفصيل في مصطلح (تسوية ف )١١‏ 
وزهبه) . 


2011/١/7 حاشية ابن عابدين 578/04 . والقليوبي وعميرة‎ )١( 
. "554/5 بداية المجتهد‎ 


.(؟) حاشية ابن عابدين */17. والقليوي وعميرة 


. 11# 


-94- 


مرعء لاما مار ة ور ميهي ووو ووو ووم فو وو ووو وير ءءء ووم ووو اودرو وعديو معووو 


إعطاء الركاة لفرع المركي : 
© ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز دفع 

الركاة من سهم الفقراء والمساكين للفرع إذا 
وجبت نفقته عليه. وإلا جاز. 

وذهب الحنفية إلى عدم جواز دفع هذا 
السهم من الزكاة للفروع مطلقا © . 

والتفصيل في مصطلح (بعضية ف 0) 
و (زكاة ف /الا١)‏ . 
ه ‏ قتل الأصل بفرعه : 
5 - جمهور الفقهاء على أنه لايقتل والد 
بولده. لحديث : «لايقتل الوالد بالولد» 9 . 
ولأن الوالد لايقتل ولده غالبا لوفور شفقته» 
فيكون في ذلك شبهة في سقوط القصاص» 
ولأن الوالد كان سببا في وجود الولد فلا يكون 
الولد سببا في عدمه ". 

وحالف في هذه الجملة بعض الفقهاء 
طاعنين في صحة الحديث,. ومستدلين 
بالقياس على ما إذا زنى الأب بابنته» فإنه 
يرجم . 

وللتفصيل انظر مصطلح : (قصاص) 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/7. وحاشية الدسوقي 2444/١‏ 

والمجموع 319/7 . 
)١(‏ حديث: «لايقتل الوالد بالولد ...»2 أخحرجه الترمذي 

(15/5)» وابن ماجه (888/75) من حديث عمر بن 

الخطاب. وصحح إسناده البيهقي في المغرفة ٠ / ١7(‏ 8) بلفظ : 


ولا يقاد الأب من ابنه» 5 
(5) ابن عابدين 55/6" . 


واي أ لها وه قا واف ماما ووو اكد وان أو كع انطو ولوف وروة فو ووو ووه ووو و ووم» 


و إجابة القاضي وليمة فرعه : 
تجب إجابة الدعوة أو تسن بشروطء 
ألا يكون المدعو قاضياء إلا إذا دعاه 
أصله أو فرعه. وذلك لانتفاء التهمة 29. 
وللتفصيل انظر مصطلح: (قضاء) و 


(وليمة) و(دعوة ف 79 و738) . 


ز- وجوب النفقة على الفروع والأصول : 
8- ذهب الفقهاء إلى أن نفقة الأصول 
الفقراء تجب على الفروع . وكذلك نجب نفقة 
ارو الفقراء على الأصول. لقوله تعالى : 
« وَقَضل ريك ألا يدوا لَه ياه ومالوالدين 
إِحَسَدمًا4 "2 ومن الإحسان الإنفاق عليهما 
عند حاجتهماء ولقوله تعالى في و 
الفروع على الأصول : #وعل الولو لهم يدهن 

2 0 اضرا ل فيقاس 39 
اروم الأصول بجامع البعضية. بل هم 
أولى» لأن حرمة الوالد أعظم . والولد بالتعهد 
والشقدمة الخ :50 


وللتفصيل انظر (نفقة 


. 7900/7 حاشية القليوبي وعميرة‎ )١( 

(0) سورة الإسراء /87 . 

(*) سورة البقرة / 7 . 

(5) حاشية ابن عابدين 2778/7 وبلغة السالك ,.5517/1١‏ 
وحاشية القليوبي وعميره 84/15. وكشاف القناع 
80/6:-41ة. 


04 


ا اا ا ااا ااا اا ااا اا ااا اااي 0ك 


4 ذكر الفقهاء أن من شروط أداء الشهادة 
عدم التهمة. وذكروا أن من أسباب التهمة 
البعضية» فلا تقبل شهادة أصل لفرعه. ولا 
فرع لأصله. وتقبل شهادة أحدهما على 
الآخر. 

وللتفصيل انظر مصطلح (شهادة ف 
75) و(بعضية ف 8) و (ولد) . 
ثانيا : الفرع بمعنى المقيس : 
- عرف الأصوليون القياس بأنه: تعدية 
الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا 
تدرك بمجرد اللغة. والمراد بالأصل المقيس 
عليه والفرع فين 20 

وللتفصيل انظر مصطلح (قياس) 
والملحق الأصولي . ْ 
الثا: الفرع بمعنى المسألة الفقهية المتفرعة 
١‏ - من القواعد الفقهية التى قررها الفقهاء 
قولهم: المرع يسقط إذا 07 الأصل.ء 
ونحرمها قاعدة: التابع يسقط بسقوط 
المتبوع. فالشيء الذي يكون وجوده أصلا 
لوجود شيء آخر يتبعه في الوجود يكون ذلك 


)١(‏ التلويح على التوضيح 51/75., والإحكام في أصول الأحكام 
اا . 


00 1 11 1 1 1111 ااا 0ك 


فرعا عليه . ومن فروعها الفقهية قولهم : إذا 
برىء الأصيل برىء الضامن - أي الكفيل - 
لأنه فرعه ف الالتزام . 

وللتفصيل انظر مصلح (تبعية ف 7) . 





5-3007 


آ ا ا ا ا ا ا 1 ا 0000 ا ا ل 


0 


»ا١‎ 


التعريف :- 
١‏ المرعة والمرع في اللغة : بفتحتين ‏ أول 
نتاج الناقة أو الشاة, وكانوا يذبحونه في 
الجاهلية لآلحتهم ويتبركون به . 

وقيل: هو ذبح كانوا إذا بلغت الإبل ما 
تمناه صاحبها ذبحوه . 

وقيل : إذا بلغت ماثئة بعير . 

وقيل: هو طعام يصنع لنتاج الإبل» 
كالخرس لولاد الا 

ولا يخرج الاستعمال عند الفقهاء عن 
المعنى اللغوي الأول. فالفرع أو الفرعة 
عندهم أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا 
يملكونه رجاء البركة في الأم بكثرة نسلها " . 
الألفاظ ذات الصلة : 
العتيرة : 
؟ - من معاني العتيرة لغة: شاة كانوا 


. المصباح المنيره ولسان العرب‎ )١( 
(؟) مواهب الجليل “2758/7 والمجموع 447/48. ولمغني‎ 


. 56١/48 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 ا ا ا ا ا 


وفي الاصطلاح : عند الحنفية هي أول ولد 
تلده الناقة أو الشاة يذبح فيأكل ويطعم 
منة . 

وقيل: هى نذر ينذره الرجل إذا بلغت 
غنمه كذا شاة يذبح من كل عشرة منها واحدة 
ايحن 

وعند المالكية والحنابلة هي شاة تذبح في 
رجب يتيركون بها في الجاهلية . 

وعند الشافعية ذبيحة كانوا يذبحونها في 
العشر الأول من شهر رجب ويسموتها 
لمعي كر 

والصلة بين العتيرة والمرعة أن بينهه| عموما 
وخصوصا . فالعتيرة خاصة ب| يذبح في 
رجب عند الجمهور . 
الحكم الإحمالي : 
 *‏ اختلف الفقهاء في حكم الفرع أو الفرعة 
على قولين: فذهب الالكية والحنابلة في الفرع 
وكذلك الحنفية في العتيرة التي بمعنى الفرع 
إلى القول بنسخهاء ولكل منهم تفصيل في 


مذهبه على النحو التالىي : 


. المصباح المنير‎ )١( 
بدائع الصنائع 5 . وصواهب الحليل 518/7 والمغني‎ )١( 
. 1" وتيت والمجموع‎ 


-1.1- 


ووب فو ور ووو مفو ف يمرم ووو ومو و وا 


الأضحية, مستدلين بها روي عن علي رضي 
الله عنه أنه قال: قال رسول الله كل : 
«نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن. ونسخ 
صوم رمضان كل صمم» ونسخ غسل الجحنابة 


كل غسلء. ونسخت الأضاحي كل ', 


00 


ذبح» 

وعند المالكية قولان : منهم من ذهب إلى 
أنها منبي عنها ولا بر في فعلها ومنهم من 
ذهب إلى نسخ وجؤبها وبقيت الإباحة لمن 
شاء فعلهاء واحتجوا بقول النبي ككل : رلا 
فرع ولا عتيرة» (" . 

فهو يحتمل النبي ونفي البر. كما يحتمل 

نسخ الوجوب. يما يشهد للاحتمال الثاني 
حديث 0 بن 0 : أنه 6 
يجل من ان 0 الله العتائر 
والفرائع قال : «من شاء عتر ومن شاء لم يعترء 
ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع» ©" . 
)١(‏ حديث: ونسخت الركاة كل صدقة . . .» 

أخرجه الدارقطني (81/5) من حديث عل مرفوعا. وذكر 

الدارقطني أن في إسناده راويا متروكاء وانظر بدائع الصنائع 

6 . 
(؟) حديث «لافرع ولاعتيرة . . 

أخرجه البخاري (فتح الباريٍ ا ومسلم )1١5514/7(‏ 

من حديث أبِي هريرة . 

5) حديث: الحارث بن عمرو التميمي أنه لقي رسول الله يك في 
1 حجة الوداع . 


أخرجه النسائي »)١59-1١78/10(‏ وانظر مواهب الجليل 
؟/148؟. 


لومم ووو ووو دو اللو ااا ريه 


وعند الحنابلة أن الفرعة لا تسن ولا تكره. ش 


وأن المراد بالنفي في الحديث: «لافرع ولا 


عتيرة» هو نفي كونها سنة. لا تحريم فعلها ولا 
كراهته» ‏ فلو ذبح إنسان ولد الناقة لحاجة أو 
للصدقة لم يكن ذلك مكروهاء وأيدوا نسخ 
السنية بأمرين : 

أوفها: أنه من رواية أبي هريرة رضي الله 
عنهء وهو متأخر بالإسلام, فإن إسلامه كان 
سنة فتح خبير» وهي السنة السابعة من 
الهجرة . 
ثانيهم|: أن الفرع كان من فعل الجاهلية. 
فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه 7(" . 

وذهب الشافعية فيها رجحه النووي., إلى 
أن القرعة مستحبة غير مكروهة 008 
واستدلوا بجملة من الأحاديث منها: حديث 
نبيشة رضى الله عنه قال: نادى رجل رسول 
الله يله : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في 
رجب. فا تأمرنا ؟ قال: «اذبحوا لله في أي 


شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا)». 


قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية. فا 
تأمرنا؟ قال: «في كل سائمة فرع تغدوه 
ماشيتك حتّى إذا استحمل للحجيج ذبحته 
فتصدقت بلحمه» 00 وحديث عائشة رضي 
)0( المغني 4/ 561-560 . 


(؟) المجموع 7571/4 516 . 
زفة حديث نبيشه «نادى وجل رسول الله عََِدِ ا 6 - 


-١.5- 


فرعة “. فرق 7-1١‏ 


3 7 ل ل ل لل لك لل لا ل ل ا ا ل ا ا ا ا ل ا 


الله عنها قالت: «أمرنا رسول الله يل 
بالفرعة من كل خحمسين واحدة»», وفي رواية : 
«من كل خمسين شاة شاة» 29 . 





- أخخرجه أبو داود (550/7). وكذا الحاكم ( /75؟) مختصرا 
وصححه ووافقه الذهبي . 

» . . . حديث عائشة: «أمرنا رسول الله كد بالفرعة‎ )١( 
أخخرجه البيهقي (9/؟١”) والرواية الثانية لأبي داود‎ 
. 05/5 


وومووموءم روث ةم وه وفوو مم فو ووو وم دوا 


فرف 
التعريف : 


١‏ - الفرق في اللغة: الفصل بين الشيئين.. 


وموضع المفرق من الرأس ”© . 

والفرق اصطلاحا عرفه العضد بأنه: 
إبداء خصوصية في الأصل هو شرط أو إبداء 
خصوصيه في الفرع هو مالع 2 . 

ويسمى الفرق سؤال المعارضة. وسؤال 
المزاحمة. “ويسميه الحنفية المفارقة 29 


الحكم الإجمالي : 
” - اختلف الأصوليون في اعتبار الفرق 
قادحا من قوادح العلة . 

فذهب جمهور الحنفية إلى عدم اعتباره 
قادحا في العلة» وعدوه من الاعتراضات 





٠ لسان العرب‎ )١( 

(0) التفتازاني على شرح العضد 575/7 ط الأميرية 
ها 

(*) البحر المحيط "١7/0‏ . 

(4) فواتح الرموت مطبوع بذيل المستصفى 2*817/7» ط الأميرية 
ها . 


-١.5- 0 


وقالعي م م فوم وو ووو وو قووف ووم وير ةمهمو دوروو نون 


الفاسدة التي ترد على العلل. قالوا: ويندرج 
في الفرق سؤال اختلاف جنس المصلحة في 
الأصل والفرع كقول الشافعي : اللواط إيلاج 
فرج في فرج إيلاجا محرما قطعا فيحد اللائط 
كالزاني» لكونه مرتكبا للإيلاج المحرمء 
فيعترض بأن المصلحة في الأصل في شرع 
الحد منع اختلاط النسب. فإنه يحتمل أن 
يكون الولد من زناء وفي الفرع ‏ وهو اللواط - 
دفع رذيلة أخرى لأنه لا احتمال للاختلاط. 
فقد اختلف جنس المصلحة فلا يلزم تعدية 
الحكم 27 

وذهب جمهور الشافعية إلى اعتبار الفرق 
قادحا من قوادح العلة. وهو عندهم راجع 


إلى المعارضة في الأصل أو الفرع» أو إليهها . 


معاء لأنه على الأول دأئ المعارضة في الأصل 
أو الفرع ‏ إبداء خصوصية في الأصل تجعل 
شرطا للحكم بأن تجعل من علته. أو إبداء 
خصوصية ف الفرع تجعل مانعا من الحكم. 
وعلى الثاني أي المعارضتين في الأصل 


مثال ذلك : أن يقول الشافعى : النية في . 


الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة عن 
حدث. فيعترض الحنفي بأن العلة في 
الأصل الطهارة بالتراب, وأن يقول الحنفي : 


. 77/7 كشف الأسرار 5 //اغ. 8غ .» وفواتح الرحموت‎ )١( 


وففف مم فم مو ور امم واوا اورم لله 


يقاد السلم باشمي كقير السلم ببجنائع 

القتل العمد العدوان. فيعترض الشافعى 

بأن الإسلام في الفرع مانع من القود 9©. . 
والتفصيل في الملحق الأصولي . 





)١(‏ حاشية العطار على جمع الجوامع الا ىا والبحر 
المحيط إلى وإرشاد الفحول ؟/">22> ٠.‏ 


-١.- 


فرق الأمة 
ضرق 
التعريف :- 
١‏ الفْرقٌ في اللغة جمع فرقة» والفرقة هي : 
الطائفة من الناس 7( . 
الناس يجمعهم أمر مال إما دين واحد. أو 
زمان واحد» أو مكان واحد. وق التنزيل : 
لت سح سر سرج صر > عر موس 1 
وَلَفَدْبَعَكَمَافْ كل أْمَّةَرَسُولًا م 27. 
وفرق الأمة في الاصطلاح: اسم أطلق 


الحكم الإإجمالي : 
؟"' ‏ أمر الله المؤمنين بالألفة. ونهاهم عن 
الفرقة» قال تعالي : « وَأعْسَصِمُوأ بحبّلٍ أله 


0 وعٍ 


جيعاوَلَاتمَرَُواً # ©. أي في دينكم كا 
افترقت اليهود والنصارى في أدياهم » وأمرهم 
سبححانه وتعالى بأن يكونوا في دين الله 


ش )١(‏ للسان العرب . 
(؟) سورة النحل/27. وانظر المفردات للأصفهان . 
*) سورة آل عمران ٠١*/‏ . 


إخواناء فيكون ذلك منعا لهم عن التقاطع 


والتدابر. وليس فيه دليل على تحريم 
الاتخقلاف في الفروع» فإن ذلك ليس 
اختلافاء إذ الاختلاف ما يتعذر معه 
الاتتلاف والجمع والذي هو سبب 
الفساد 9 , ٠‏ 

وقال تعالى : «ولاتكُو نوا كَالذِنَ تمَرفواأ 
تلوأ دما جََهم ليث وَأوليكَهُمَ 
عَذَابَعْظِيءك # 9 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَكيةِ : «افترقت اليهود على إحدى 
أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على 
إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة» "١‏ . 

قال أبو منصور عبد القاهر بن طاهر 
التميمي : إنه كك لم يرد بالفرق المذمومة 
المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال 
والحرام وإنها قصد بالذم من خالف أهل 
الحق في أصل التوحيد, وني تقدير الخير 
والشر. وفي شروط النبوة والرسالة. وفي موالاة 
الصحابة وما جرى مجرى هذه الأبواب. 


. ١894/5 تفسير القرطبي ج‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران / ٠١8‏ . 

(7) حديث أبي هريرة: «افترقت اليهود على إحدى أو ثنيتين وسبعين 
فرقة ...» . 
أخرجه أبو داود ,)١/0(‏ والحاكم (١/8؟١١)2‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 
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فرق الأمة ١‏ ه 


اال ا ا ا ل ل ل ا ا ل يل ل 00 


فيرجع تأويل الحديث في افتراق الأمة إلى هذا 
النوع من الاختلاف 9" . ؛: 
الفرق المذمومة : ' ْ 

- روي أن النبي كةِ ذكر بعض الفرق قبل 
ظهورها بالاسم وذمهم. فروي عنه أنه ذم 
القدرية, وأنه كهِ قال عنهم : «إن مجحوس 
هذه الأمة المكذبون بأقدار الله»”2 » وروي 
عنه ذم المرجئة مع القدرية . وذكر آخرين 
بأوصافهم . وقال : «إنهم يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية» ©2, كما روي 
عن الخلفاء الراشدين, أنهم أخبروا أو أشاروا 
إلى افتراق الأمة إلى فرق. وأن الفرقة الناجية 
واحدة. وسائرها على الضلال في الدنياء 
والبوار في الآ: يل 


أهم ما اختلفت فيه الفرق المذمومة : 

؛ - اختلفت الفرق المذمومة في أمور من 
العقيدة» أهمها: الصفات, والقدرء 
والعدل. والوعد. والوعيد. والسمع. 


)١(‏ تحفة الأحوذي 4/0و وعون المعبود في شرح سنن أبي داود 
”0 5 

. ) حديث: وإن محوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله‎ )١( 

أخرجه اين ملجه )75/١(‏ من حديث جابر بن عبد الله 

وضعف إسناده البوصتهري في مصباح النجاجة ٠ )00/١(‏ 

(1) حديث: «إنهم يمرقون من الدين . . » 
أخرجه البخازي (فتح الباري 717/4) ومسلم (47/7/) من 
حديث أبي سعيد الخدري . 

(4) الفرق بين الفرق ص 9 . 


فففم وف ووو مف وء وو الاو وووي دعوو 


والعقل. وأسياء الله والرسالة» والأمانة . 
وتفصيل ذلك في كتب العقيدة  .‏ ' 


الأحكام المتعلقة بالفرق : 
ه ‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لايُكَفّر أحد 
من أهل القبلة. إلا من أنكر منهم أمرا 
معلوما من الدين بالضرورة» كنفي الصانع. 
أو نفي ما هو ثابت بالإجماع من الصفات». 
كالعلم. والقدرةء وإثبات ما هو منفي عنه 
بالإجماع. كحدوث الله سبحانه؛ وقدم 
العالمء أو اعتقد مذهب الحلول والتناسخ .' 
أو اعتقد ألوهية بعض أئمتهم. أو أنكر ركنا 
من أركان الإسلام. كوجوب الصلاة. 
والصوم» «الزكاة. والحج. أو أحل ما حرم 
القرآن بنص لايقبل التأويل كالزناء ونكاح 
البنات» وغير ذلك مما ورد في تحريمه أو تحليله 
نص صريح لا يقبل التأويل» وهذا الصنف 
من الفرق لا يعد من المسلمين» وحكمهم 
حكم المرتدين عن الدين, ولاتحل ذبائحهم 
ولا نكاح المرأة منهم. ولا يقر في دار الإسلام 
بالجزية» بل يستتاب فإن تابواء وإلا وجب 
قتلهم 27 . | 1 
وأما شهادة أهمل الأهواء من فرق 
5١5-17‏ وما بعده. وشرح الزرقاني 537/48- 0314 


ومطالب أولي النبى 7/ 787-781 وما بعدهاء والفرق. بين 
الفرق ص 755 لاهلا. وحاشية ابن عابدين 146 


-١.1- 


لي ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ال ا ا ا 


الآمة "». فقد اختلف الفقهاء في ردها على 
أقوال» ينظر تفصيلها في مصطلح (أهل 
الأهواء ف 2)4 و(بدعة ف 59) 

وأما رد روايتهم أو قبولهاء وحكم الاقتداء 
بهم في الصلاة وصحة ولايتهم ني الأمور 
العامة للمسلمين» فينظر في مصطلح (بدعة 
ف عل الا ) 








- ونباية المحتاج 0700/4 ومغني‎ »4١١4*/5 فتح القدير‎ )١( 


المحتاج ع/:*١‏ 0ه" . 


ثثعم م مو 6م 


ع عو نه الام فوع انعم وه وأ ولقاع ‏ ارواع عو لماو وري ع اوفع و5998 


و 
التعريف :- 
١‏ - القرقة ‏ بضم الفاء ‏ اسم من المفارقة, 
ومعناها في اللغة : المباينة» وأصلها من الفرق 
بمعنى الفصل.» يقال: فرق بين الشيئين فرقا 
وفرقانا: فصل بينههاء وافترق القوم فرقة : 
ضد اجتمعوا . والفرقة - بالكسر جماعة 
منفردة من الناس 7" , 
وفي الاصطلاح: يذكر الفقهاء هذه 
الكلمة ويريدون بها انحلال رابطة الزواج» 
والفصل والمباينة بين الزوجين» سواء أكانت 
بطلاق أم بغيره 9 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الطلاق: 
؟ ‏ الطلاق لغة: الحل ورفع القيد. يقال: 
طلقت المرأة وأطلقت: سرحت ©©. 
وفي الاصطلاح : هو رفع قيد النكاح في 





. لسان العربء ومتن اللغة‎ )١( 
. 59021785 /7* المنثور في القواعد‎ )0( 


-/ا.1- 


الحال ا ف المآل بألفاظ مخصوصة أوما يقوم 
مقامها 29, 

والعلاقة بين الطلاق والفرقة هي أن 
الطلاق من أنواع الفرقة» والفرقة أعم من 
الطلاق لأنها قد تكون فسخا. 


ب - الخلع : 

*- الخلع ‏ بالفتضح ‏ مصدر وبالضم 
اسمىء ومعناه في اللغة: النزع 
والإزالة 60 


١‏ وفي الاصطلاح : الخلع بالضم : فرة 
بعوض مقضود لجهة الزوج بلفظ 0 5 
خلع 7" 
والعلاقة بين الخلع وبين الفرقة هي أن 
الخلع نوع من أنواع الفرقة, والفرقة أعم من 
الخلم : 
ج - الفسخ : 
3 - الفسخ لغة: النقض والإزالة : 
وفي الاصطلاح حل رابطة العقد وبه 
تنهدم آثار العقد وأحكامه التى نشأت 
عنه ©), 1 : 
)1غ( الدرالمختار مع رد المحتار ؟ / 2775 وحاشية الدسوقي 
01 وسغني المحتاج الى والمغني لابن قدامة 
اا . 
: (9) المصباح المنير . 
() جواهر الإإكليل ١‏ وحاشية القليوي إلا 
وكشاف القناع 7١7/0‏ . : 
(5) المصباح المنيرء والأشباه والنظائر للسيوطي ص 1 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 7*8 . 


قُرقة ١‏ ه 


ل ا الل و م وو وووةووووووة 


والعلاقة بين الاق والفسخ العموم 
والخصوص من وجهء فيجتمعان في فسخ 
عقد النكاح., والفرقة أعم من الفسخ في 
بعض صورها كا في الفرقة بالطلاق. وهو 
أعم من الفرقة في بععض الصور, كالفسخ في 
عقود البيع والإجارة ونحوهما . 
ما يتعلق بالفرقة من أحكام : 
أولا- أسباب الفرقة : 
أ- الفرقة بسبب الشقاق بين الزوجين : 

© الشقاق هو النزاع بين الزوجين» 3 


وتعذر الإصلاح بينهها يبعث حكم من 
و 


بحكمة وروية» مطابقا لقوله تعالى : ظوَإِنْ 
فر سا3 ينما بسنأ كمأو 
ار ماد أههاإن يردا إصلدحا يوق أللَهُ 

فإن 55 في الإصلاح. وإلا جاز لما 
التفريق بين الزوجين إما بشرط التوكيل 
والتفويض لما على ذلك كما ذهب إليه 
الحنفية والحنابلة في قول. أو دون حاجة إلى 
التوكيل والتفويض بل بموجب التحكيم ‏ 
كما قال به المالكية والحنابلة في قول آخر وعلى 
تفصيل عند الشافعية 29. 


)30 سورة النساء /هم؟ 5 
(؟) روح المعاني ١77/0‏ وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 


-١.8- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


5 ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التفريق 
بسبب العيب في الرجل أو المرأة على سواء» 
وخص الحنفية جواز الفرقة بينهما بعيوب في 
الزوج. وهي : الجب والعنة والخضاء فقط 
عند أبى حنيفة وأبي يوسف. وزاد عليهآ 
محمد : انون 29. 

واختلف الجمهور في أنواع العيوب التي 
تجوز بسببها الفرقة بين الزوجين بين موسع 
ومضيق 29. 
05-4 . 
اج - الفرقة بسبب الغيبة : 
- اختلف الفقهاء في حكم الفرقة بين 
الزوجين بسبب الغيبة بناء على اختلافهم في 
حكم استدامة الوطءء هل حق للزوجة 
كالزوج. أو لا ؟ 

فذهب الحنفية والشافعية وهو قول 


(طلاق ف 


- 45/5 477" ومغني د دن . والمغني لابن 
قدامة لا/5067 . 

. ١75/5 فتح القدير 7737/7» والبحر الرائق‎ )١( 
المحتاج ل 0 والمغني لابن قدامة‎ 
. ١ و‎ 


الي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 000 ل ل لل لل الال ا ا ا اا ا ا 


القاضي من الحنايلة إلى أن حق المرأة فى في 
الوطء قضاء ينتهى بالوطء مرة وأ واحدة. فإذا 

وذهب المالكية إلى أن هذا الحق ثابت 
للزوجة مطلقاء وعلى ذلك فلها طلب 
التفريق منه بسبب الغيبة» سواء أكان سفره 
لمر ا لخت هنر 

وذهب الحنابلة ‏ فيا عدا القاضى - إلى 
أن استدامة الوطء حق للزوجة مالم يكن في 
الزوج عذر مانع ‏ كالمرض ونحوهء فإذا غاب 
الزوج عن زوجته بغير عذر كان لها طلب 
التفريق (2. 

والتفصيل في مصطلح (طلاق ف 
/اى 388 غيبة) . 
د الفرقة يسيب الإعسار: 


8- الإعسار إما أن يكون باليداق: أو 
يكون بالنفقة . 

أما الإعسار بالصداق فاختلف الفقهاء في 
حكمه كالتالي : 

ذهب الحنفية إلى عدم جواز الفرقة 
بالإعسار بالمهر أو غيره لكنهم قالوا: للزوجة 
)١(‏ الدر التكار 1" ”*"» والشرح 0 


1 قدامة /1/ ع7 . 


> 0 


وفوفووووف رفوو وو و ملو رو وفع واااو 


قبل الدخول منع تسليم نفسها للزوج حتى 
تسوق معجل صدافها . 

وأجاز المالكية الفرقة بين الزوجين بسبب 
إعسار الزوج عن معجل الصداق إذا ثبت 
عسرهء ولا يرجي زواله 

أما الشافعية والحنابلة فلهم في المسألة 
تفصيل تختلف أحكامه حسب اختلاف 
الأحوال 9 . 

والتفصيل في مصطلح : (إعسارف »١85‏ 
وطلاق ف 87/4) . 

أما الإعسار بنفقة الزوجة فإذا ثبت 
بشروطه وطلبت الزوجة التفريق بينهها بسبب 
ذلك يفرق بينبها عند حمهور الفقهاء., خلافا 
للحنفية الذين قالوا بالاستدانة عليه. ويؤمر 
بالأداء من تجب عليه نفقتها لولا الزوج "2 . 

وللتفصيل ينظر مصطلح: 
(إعسارف )١9‏ وطلاق (ف؟87) . 
ه ‏ الفرقة بسبب الإيلاء : 
4 - إذا حصل الإيلاء من الزوج كأن حلف 
بالله تعالى أن لا يقرب زوجته أربعة أشهر أو 
أكثرء أو علق على قربانها أمرا فيه مشقة على 
نفسه كأن يقول: إن قربتك فلله علي صيام 
)١(‏ ابن عابدين 040/8., والدسوقي 5494/7. ومغني 

المحتاج “5/7 5 5 . والمغني لابن قدامة ..481١/4‏ 


)١‏ رد المحتار 2557/1 والدسوقي 018/7., والجمل على 
شرح المنبج 000ظ2 كعم وا مغني /1/ ”لاه : 


ا ا ا ا ا 00 


شهر. أو نحوذلك». وتحققت شروط الإيلاء» 
وأصر الزوج على عدم قربان زوجته. كان 
ذلك داعيا إلى الفرقة بينه وبين زوجتهء لأن 
في هذا الامتناع إضرارا بالزوجة. فكان لها ' 
الحق في مطالبته بالعودة إلى معاشرتهاء وإلا 
فللزوجة أن ترفع الأمر إلى القاضي فيأمر 
الزوج بالرجوع عن موجب يمينه فإن أبى 
أمره بتطليقهاء فإن لم يطلق طلقها عليه 
القاضي. وهذا عند الجمهور . 
وقال الحنفية : إن الطلاق يقع بمجرد 

مضي أربعة أشهر إذا لم يقررهاء ولا يتوقف 
على الرفع إلى القضاء © . 

والتفصيل في مصطلح (إيلاء ف 
)2 . 
و الفرقة بسبب الردة: 
٠‏ - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الردة ‏ 
سبب للفرقة بين الزوجين فوراء واختلفوا في 
كيفية الفرقة. فقال الحنفية: إذا ارتّد أحد 
الزوجين المسلمين بانت منه امرأته مسلمة 
كانت أو كتابية» دخل بها أولم يدخل. 
ويكون ذلك فسخا عاجلا لا يتوقف على 
قضاء . 


(1) بدائع الصنائع *177/7. ومنتقى الأخبار مع شرح نيل 
الأوطار /1 07 والمغني لشي ومغني المحتاج 
#/اه” .ا 


-١١.- 


ال يم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ل ل لل ل اللا ا نا 


بردتها فسخ النكاحء فلا تفسخ الردة في هذه 

الحالة التكاح» معاملة لها بنقيض قصدها . 

وعند الشافعية لاتقع الفرقة بينهها فورا 

حتى تمضى عدة الزوجة قبل أن يتوب ويرجع 

إلى الإسلام, فإذا انقضت العدة وقعت 
الفرقة» وإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء 
العدة فهى امرأته . 

527 الحنابلة إلى أن الردة إن كانت قبل 
الدخول يفرق بين الزوجين فوراء وإن كانت 
بعد الدخول ففي رواية تنجز الفرقة» وفي 

رواية أخرى تتوقف على انقضاء العدة 2 . 
1 والتفصيل في مصطلح (ردة ف 55). 
ز الفرقة بسبب اختلاف الدار: 
-١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مجرد 
اخشلاف الدار لايعتبر سببا للفرقة بين 
الزوجين مالم يحصل بينهها اختلاف في 
الدين . 

وقال الحنفية : إن اختلاف داري الزوجين 
حقيقة وحكى| موجب للفرقة بينهماء فلودخل 
حربي دار الإسلام وعقد الذمة وترك زوجته في 
دار الحرب انفسخ 





. 49/4 والأم 154/57ء والمغني لابن قدامة‎ ٠/1 


نكاحهماء وكذا: 


ا و ع مامه عوها عو 8 لم4 عو و ووو ومع ووو و لوو عو ومو 


العكض 7 ْ 
والتفصيل في مصطلح (اختلاف.الدارين 


ف20.)060 
ح - الفرقة بسبب اللعان : 


ذهب الفقهاء إلى أنه إذا قذف الرجل 
وولدها منهء فإنه يلاعن بينهماء لقوله تعالى : 
00 > صو به عت درء دي ص كه عددكو تج 

« ودين يمون أزواجهم ولر يكن لحم شبداة إلا 
ا ا ا ده 
أَنفْسم فشهندة أحدهر أربع شبلدات بالله إنهء 
2 ء مسا د 7جهم ددع 2 263 01+ 2 |2 ره 
َمنَ لصدِفِيت0)) وَالْحَمِسَةُ أنَّ لعنت الوعليه 
نكن من الْكَذِيينَ لبا مرا عَنهَا العذّاب أن 
7 011 و 6لا 2 ع مرت ل ِِ 
بد ريع عبد مد َه الكت 2ه 
سه لَعتسَافيايَسيق4 
بينباء لقوله يل «المتلاعنان إذا افترقا 
لايجتمعان» © . 

ولانمحتاج هذه الفرقة إلى حكم القاضي 
عند المالكية وهو رواية عند الحنابلة» لأن 
سبب الفرقة قل وجد فتقع 7 
)١(‏ تبيين الحقائق 17/7» والمدونة 4/ »16٠8‏ والمغني لابن 

قدامة /ا/لاه7 . 
2( سورة النور /” -4 . 
(م) حديث: «المتلاعنان إذا افترقا لايجتمعان» . 

أخرجه الدارقطني (7/7/7؟) وأصله في صحيح مسلم 

)110- 1119/9 


-1١١١- 








ثُرقة 4-15 


كح الع ووم مقع ومع واو قوع وو اماع هه 6 ع أواواة واه 6 وداه 6ه واه ع ااه لاع ونه 


الحنابلة ‏ إلى أنه لاتتم الفرقة بين المتلاعنين 


| إلا بحكم القاضي لما في حديث ابن عمر 
رضى الله عنها قال: «فرق رسول الله كَل 
بين اللتلاعنين» وقال: «حسابكا على 
الله» "2. لكن يحرم الاستمتاع بينهم! بعد 
التلاعن ولو قبل الفرقة . 

وقال الشافعية: يتعلق بلعان الزوج فرقة 
مؤبدة» وإن لم تلاعن الزوجة أو كان 
كاذيا 29 , 

والتفصيل في مصطلح (لعان) 

- الفرقة بسبب الظهار: 

- إذا ظاهر الرجل من امرأته بأن قال لما: 
أنت كظهر أمي : وتوافرت شروط الظهار. 
تحرم المعاشرة الزوجية قبل التكفير عن 
الظهار وهذه الحرمة تشمل حرمة الوطء 
اتفاقاء وحرمة دواعي الوطء عند جمهور 
الفقهاء . 

وذهب الشافعية في الأظهر وبعض 
لمالكية وأحمد في رواية إلى إباحة دواعي 
الوطء . 

فإن امتنع الإنامتع اتروع عن اران للزوجة 
)١(‏ حديث: «حسابكما على الله . . .» 

أخرجه البخاري (فتح الباري 451/4) ومسلم 

1/5 


(5) رد المحتار وبهامشه الدر المختار 7 / 586 0894» وبداية 


المجتهد ؟5/١17١21‏ ومغني المحتاج 7785/3 والمغني لابن 
قدامة /ا/ 5٠١‏ وما بعدها . 





لا ا ل ا ا ا حا ا ع ا 0 


أن ترفع الأمر إلى القاضي ليجيره على التكفير 
أو الطلاق . 
والتفصيل ف 2-7 (ظهار ف 


فكي 


ثانيا - آثار الفرقة : 
5 - الفرقة طلاق أو فسخ أو انفساخ , 
حسب اختلاف الأسباب والأحوال. وتختلف 
أحكام الطلاق عن أحكام الفسخ والانفساخ 
كا يختلف الحكم على الفرقة بأنها طلاق أو 
فسخ حسب اختلاف أسباب الفرقة 
وإجمال ذلك في الآتي : 

الفرقة بسبب الشقاق بين الزوجين وحكم ' 
الحكمين طلاق بائن عند الجمهور, ولايرى 
الحنفية الفرقة في هذه الحالة إلا بالتوكيل . 

والفرقة بالعيب طلاق بائن عند الحنفية 
والمالكية. وفسخ عند الشافعية والحنابلة . 

والفرقة بسبب غيبة الزوج طلاق عند 
المالكية» وفسخ عند الحنابلة في رواية» وهي 
تحتاج إلى حكم القاضي . ولا يرى الحنفية 
والشافعية» والقاضي من الحنابلة الفرقة 


لسيبء الغيبة أصلا . 


والفرقة بسبب الإعسار بالمهر فسخ عند 
الشافعية. طلاق عند المالكية . 

والفرقة بسبب الخلع طلاق بائن اتفاقا إذا 
وقع بلفظ الطلاق أو نوى به الظلاق» وإلا 


.اك 


١و‎ ١4 فرقة‎ 


وامف فم فم وو وو مم5 


فهي طلاق عند 0 وفسخ عند 
الحنابلة في المشهور . 
والفرقة بسبب الردة فسخ عند الجمهور, 
وطلقة بائنة عند المالكية في المشهور . 
والفرقة بسبب اللعان طلاق عند الحنفية. 
وفرقة مؤبدة عند الشافعية» وفسخ عند 
المالكية والحنابلة . 
وتفصيل ذلك في مصطلحات هذه 
المسائل 7" . 
ثالثا ‏ مايترتب على الفرقة قة باعتبارها طلاقا أو 
فسخا: 
أ من حيث عدد الطلقات : 
من المقرر عند الفقهاء أن الزوج له 
على زوجته ثلاث طلقات . لا تحل له 
بعدها حتى تنكح زوجا غيره » لقوله تعالى : 


اكوم ِتّ كَمْسَاءمَعْونٍ أو ريم 


0 0 00 سبحانه 0 : ا 
4 

ا ذلك. فإذا اعتبرت الفرقة طلاقا 

رجعيا أو بائنا ينقص بذلك عدد الطلقات 


لال 85 8ض )2 و(ردة ف 54). و(خلع ف 7). 
و (فسخ وانفساخ ولعان) . 

7( سورة البقرة / 5 

(19) سورة البقرة / "٠‏ . 


/7ا-اتة 


وموم ف و وود ع وا 5 


المستحقة للزوج عل زوجته, بخلاف ما إذا 
اعتبرت الفرقة فسخاء حيث يبقى العدد 
المستحق بعد الفرقة كا كان قبلها 9 . 

سب - من حيث العدة: 

5 لايختلف الطلاق عن الفسخ في أصل 
وجوب العدة عند الفقهاء., لكن يختلف 
حكم المعتدة من الطلاق عن المعتدة من 
الفسخ في الجملة. وذلك لأن المعتدة من 
الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى تعتبر 
صا حة لوقوع الطلاق الآخرء بخلاف المعتدة 
من الفسخ» فلا يقع عليها الطلاق إلا في 
حالات خاصة., كالفسخ بسبب ردة أحد 
الزوجين» أو إباء الزوجة غير الكتابية عن 


الإسلام 1 
1 وتفصيل ذلك ينظر .في مصطلح (عدة ف 
48). 


ج ‏ من حيث ثبوت النفقة أثناء العدة : 
تفق الفقهاء على وجوب النفقة 
للمعتدة من طلاق رجعي», كما اتفقوا على 
وجوبها للمعتدة من طلاق بائن إذا كانت 
حاملاء وفي غير الحامل عندهم خلاف 
وتفصيل ينظر في مصطلح (نفقة 


: )1( روضة الطالبين اا المبسوط اا والمغني 


7. وتفسير القرطبي ١57/7‏ . 


عاك 


"”- ١ قرقة/اا - 2148 فروسية‎ ٠ 


واخختلفوا ف ةن الفسخ . فقال 
الحنفية: إذا كان الفسخ من قبل الزوج» أو 
كان من قبل الزفجة في غير معصية» فلها 
النفقة. وإن كان من قبل الزوجة بسبب 
المعصية كالردة. فلها السكنى فقط دون 
النفقة. وذهب الحنابلة إلى عدم وجوب 
النفقة للمعتدة عن الفسخ إذا لم تكن 
حاملا . 

وعند المالكية والشافعية في المسألة 
تفصيل 20 ينظر في مصطلحي (عدة. 
*”» وحامل ف 8 ونفقة) . 
د من حيث وجوبف الإحداد : 

اتفق الفقهاء على عدم الإحداد على 

المطلقة طلاقا رجعيا وزوجها غير متوق . 

وأما المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى 
أو كبرى فقد اختلف فيه الفقهاء على 


اتجاهين . 
الأول: أن عليها الإحداد. والثاني: أنه لا 
إحداد عليها . 


. وأما المفسوخ زواجهاء فذهب الجمهور 
إلى أنه لا إحداد عليها . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (إحداد ف 
م ْ 
(1) المداية 2747/7 وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 


1 رهام ومغني المحتاج 55/٠‏ والمغني لابن قدامة 
/1/ ا . 


ا ا ا 00 


التعريف : ظ 
١ك‏ الفروسية ق اللقةة اميدق برسون 
الخليل وأمرها وركضهاء يقال: رجل فارس 
بين الفروسية .. 
قوتت وداش هل الق ل ترم 
الأمور, .وأطلق على الشجاعة فروسية 9" . 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوري 5 
الألفاظ ذات الصلة : 


أ السباق: 


- السباق مصدر سابق» ومصدر الثلاثى 
منه سبق . وهو في اللغة : التقدم في الجري . 
وفي كل شيء. يقال: سبقت الخيل». 
وسابقت بينها: إذا أرسلتها وعليها فرسانها 
التنظر أبيها تسبق. والسبق- 
بالتحريك -الخطر الذي يوضع ف 


. لسان العرب. تاج العروس. متن اللغة, مادة (فرس)‎ )١( 


-1١١8- 


ووه مومه ممع فقء فعواء اماف قفوو وف ووووفا ماماو فوعاع و فوع وع ومو ووه وى 


النضال. والرهان في الخيل (" . 
والسباق مظهر من مظاهر الفروسية . 

ب - الشجاعة : 

الشجاعة في اللغة قوة القلب والاستهانة 

بالحروب جراءة وإقداما 2©7. 


واصطلاحا هي : هيئكة حاصلة للقوة 


الغضبية بين التهور والجبن» بها يقدم على 
أمور ينبغي أن يقدم عليها دا 
والشجاعة ترادف الفروسية في أحد 
افغاليها : 
الحكم التكليفي: ‏ 
5 - الفروسية بمعنى الحذق بركوب الخيل 
مأمور بها شرعا 29. وقد ورد أن النبي كل 
سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء 
وأمدها ثنية الوادع. وسابق بين الخيل التي لم 
قال القرطبي : تعلم الفروسية واستعمال 
الأسلحة فرض كفاية وقد يتعين ( . 


. لسان العرب» مادة (سبق)‎ )١( 

(؟) المصباح المنير. 

(”) التعريفات للجرجاني . 

(5). الفروسية لابن القيم » 5-ل١‏ ا . 

(0) حديث أن النبي كل «سابق بين الخيل ....» 
أخنرجه البخاري (فتح الباري 2)016/١‏ ومسلم 
)١591/5‏ . وانظر القرطبي 5/4".. 


يو كو نمه وه حو عا ماع عن أ ما وض عاط واعتع و وو و اماع م وا عا عاب و ع و 57 


ما تكون فيه الفروسية : 
ه ‏ من أهم ماتكون فيه الفروسية: اثنان: 
هما: 
١‏ - القتال في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى» 
والدفاع عن بيضة الإسلام . 
؟ ‏ الدفاع عن الدين بالحجة والبيان 
والبرهان . 

وتظهر الفروسية في القتال في أشياء : 
١‏ ركوب الخيل «المسابقة عليها والتمرن 
بذلك . 
١‏ - رمي النشاب واللعب بالرمح. وهي بنود 
كثيرة ومبناه التبطيل» والنقل» والتسريج » 
والنشلء والطعن, والدخول, والخروج؛ 
ومداره على أصلين : الطعن» والتبطيل . 

فالفروسية الحقة: أن لايطعن الفارس في 
موطن التبطيل, ولايبطل في موضع الطعن. 
بل يعطى كل حال مايليق به» وأن يعرف 
حكم ملازقة القرن». ومفارقتهء ومضايقته. 
وهزله وجذه. وكره وفره» وطلوعهء ونزوله ‏ 
ومواضع الطعن والضرب» والإقدام. 
والإحجام, واستعمال الطعن الكاذب في 
موضعه. والصادق في موضعهء والاستدارة 
عند المجاولة يميناء وشمالا . 

ولا كان الجلاد بالسيف والسنان» 
والجدال بالحجة والبرهان لازمين للدفاع عن 


-١6- 


0ع قوع لوو م ورم نوو لوو يو م 6ه و و عاعام يواوه و ب وهاو ع 2 و واو ور بال 


الدين. كانت أحكام كل منب| شبيهة 
بأحكام الآخر ؛ وكان أصحاب النبي كله 
أكمل الخلق ف الفروسيتين » ففتحوا القلوب 
بالحجة. والبلدان بالسيف والسنان,. وما 
الناس إلا إلا هؤلاء الفريقان. ومن 0 » فإن 
لم يكن ردءا وعونا لما فهو كَل على نوع 
الإنسان. وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله 
بجدال الكفان والمنافقين, كما أمسره 


بجلادة أعدائه المشاقين والمحاربين 0 


وقد عد الفقهاء القيام بإقامة الحجج 
العلمية» وحل المشكلات في الدين» ودفع 
الشبه التي يشيرها الكقار والمنافقون» من 
فروض الكفاية. إذا قام , بعض المسلمين مها 
يسقط الحرج عن الباقين» وإن تركوها أثموا 
جميعا كالجهاد بالسيف والسنان تماماء لأن 
الحجة تسلط صاحبها على خصمه فصاحب 
الجبعة له:سلطان وقد عل تفده وإ 
كان عاجزا عنه بيده. وهي أحد أقسام 
النصرة التي نصر الله بها رسله والمؤمنين في 
الدنيا 002 

قال تعالى :ظإِنَاَنَصُررْسَْ ولت 


. 75-50 - 584 الفروسية لابن قيم الجوزية.» ص‎ )١( 
,#/ كشاف القناع‎ ,.5١5/4 المحلي على القليوبي‎ )1( 
والتاج والإكليل لمختصر خليل على هامش مواهب الجليل‎ 


517/1" والفروسية لابن قيم الجوزية ص 558 . 


فرعف ال ق لامر موفوفووووووووو ووو ووو ووو ااا ا 


مثو ف ا لحيو ةا لديا ويوم يفوم الْأمتهدلٌ 74" . 


انظر: قذف 





. ه1١/ سورة غافر‎ )١( 


.-11١1- 


ل لل ا ل ا 0ك 


١‏ الفساد في اللغة: نقيض الصلاح» 
وخروج الشىء عن الاعتدال. قليلا كان 
الخروج أو كثيراً يقال: فسد اللحم : أنتن» 
وفسدت الأمور: اضطربت» وفسد العقد: 
بطل 20 
: وفي الاصطلاح : عرف ا 
المالكية والشافعية والحنابلة الفساد بأنه: 
تخالفة الفعل الشرع بحيث لا تترة 
الآثان ولا يسقط القضاء ء في 5 : 
وعرف الحنفية الفاسد بأنه ما شرع بأصله 
دون وصفه 0 
الألفاظ ذات الصلة : 
الصحة : 


؟- الصحة في اللغة ضد السقم والمرض. : 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط والمفردات للراغب الأصفهاني 
والمعجم الوسيط . ش 
(؟) جمع الجوامع .٠١5/١‏ المنشور 7//اء والأشباه والنظائر 
للسيوطي 7١5‏ القواعد والفوائد الأصولية ١٠١١‏ والأشباه 
ٌ والظتر لابن نجيم /73717 . 


01 0 0 ا اا ‏ ا ا ا ا لا الا ااا 200 


وقد استعيرت الصحة للمعاني» يقال: 
صيفث الضلاة [ذامتقط نيا موف القفاة 
ويقال: صح.العقد إذا ترتب عليه أثره '" 

ولا يختلف المعنى الاصلاحىي عن المعنى 
اللغري . فالصحة والفساد متباينان . 


الحكم التكليفي : 


' "# فساد التصرف يحرمه ويؤثم فاعله إذا علم. 


بفساده. سواء أكان ذلك في العبادات.. 
كالصلاة بدون طهارة» والأكل في نهار 
رمضان. أم كان ذلك في المعاملات» كبيع ' 
الميتة والدم, والاستئجار على الغناء المحرم 
والنوح» وكرهن الخمر عند المسلم ولو كانت 
لذمي وما.شابه ذلك. أم كان في النكاح» 
كنكاح معتدة الغير., 

وفساد البيع عند الحنفية وإن كان يفيد 
الملك بالقبض إلا أن الإقدام عليه حرام 
ويجب فسخه حقالله تعالى. لأن فعله 
معصيةء. فعلى العاقد التوبة منه 


60 02 


٠٠/١ التوضيح والتلويح 015/17 وجمع الجوامع‎ )١١. 


(0) جمع الجوامع 7/١‏ نري عل اوفع 
05--١١17ء‏ والموافقات للشاطبي 777/7 - 737037 وابن 
عابدين 44/5. والبدائع م وعم و 201/5 
والمستصفي للغزالي 56/7 - ٠‏ وكشف الأسرار 7601/١‏ - 
»١‏ وروضة الناظر ص 2١١7‏ ومغني المحتاج / ا 
والمنثور 67/١‏ 05لا والمغني ه6/ ٠ه‏ والدسوقي 
*/5هة. 


-1١ا/-‎ 


فقوم م وموم ايليل و0 


أ- ترك شرط من. شروط صحة العبادة كترك 
ستر العورة» أو الطهارة» أو استقبال القبلة في 
الصلاة ظ 


وتفصيل ذلك في مصطلح (صلاة ف 


6 مما بعدها) . 
وكترك الطهارة من الحدث والخبث في 
الطواف . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (طواف ف 
؟١").‏ 
ب - ترك ركن من أركان العبادة. وذلك كترك 
النية. أو تكبيرة الإحرام في الصلاة عند 
الجمهور. أو القيام في الفرض للقادر عليه'. 
وتفصيل ذلك في مصطلح (صلاة ف 
8-1175 1). ْ 
وكترك الإمساك عن المفطرات في الصوم . 
185). 
ج - ارتكاب فعل من الأفعال التي تفسد 
العبادة» وذلك كالأكل والشرب في الصلاة . 
وتفصيل ذلك ف مصطلح (صلاة ف 
/طا١١-١١).‏ 


وكالاكل والشرب عمدا في الصوم . ” 


000 ل ل لاا ل 1 ا ا ا ا ل 


ومثل ذلك الجاع في الاعتكاف . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (اعتكاف 
ف737) . 
د رفض نية العبادة في أثناء القيام مهاء ومن.. 
ذلك: رفض نية الصلاة في أثنائها بأن قطع 
النية أو عزم على قطعها . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (رفض ف 5) 


.ه ‏ مخالفة الغبي الوارد على ذات الفعل أو 


على الوصف اللازم للفعل. لأنه يدل على 
الفساد في الجملة» كالنبي عن صمم يوم 
العيد . ٠‏ 
أما النبي الوارد على الوصف المجاور 
للفعلء كالنبي عن الصلاة في الدار 
المغصوبة:» فلا يفيد الفساد عند الحنفية 
والمالكية والشافعية. ولكنه يفيد الفساد عند 
الحنابلة 29 , 

وتفصيل ذلك في مصطلح (نبي ) والملحق 
الأصولي . ظ 
أثر فساد العبادة : 
© فساد العبادة يترتب عليه عدة آثار منها : 


)0( الشرح الكبير مع الدسوقي */ 5 ه., المنشور في القواعد . 
7/1" القواعد لابن يجب ص ء وحاشية ابن عابدين 
0 والبحر المحيط ”/ 54 , والفروق للقرافي ؟ /45» 
والتلويح 5١8/١‏ 5 


-ا١١4-‎ 


فففف ف ووو ووو ووو و مم ووو ووو ودووروة 


أ- بقاء انشغال الذمة بالعبادة 29 إلى أن 
تؤدى» إن كانت العبادة يس ها وقت محدد 
كالزكاة» وعبر بعض الفقهاء فيها 
بالإعادة © . 

أو تقضى إن كانت العبادة لا يتسع وقتها 
مثلها كرمضان, أو تعاد إن كان وقتها يتسع 
لغيرها معها كالصلاة» فإن خرج الوقت 
كانت قضاء ‏ . أو يوّتى بالبدل كالظهر لمن 
نوت يب 9 : 

ب - العقوبة الدنيوية في بعض العبادات» 
كالكفارة على من تعمد الإفطار بالجماع في 
نهار رمضان 27 . 

ج - عدم المضي في الفاسد إلا في الصيام 
والحج . إذ يجب الإمساك في الصوم . والمضي 
في الحج الفاسد.ء مع القضاء 

فيهما 00 

د- قد يترتب على فساد العبادة فساد عبادة 
أخرى» كالوضوء يفسد بفساد الصلاة 


)١(‏ دستور العلياء ١/١0؟1»‏ ومع الجوامع ١‏ وكشف 


. 508/١ الأسرار‎ 

(5) فواتح الرحموت ,47/١‏ والمستصفي .44/١‏ 40. والبدائع 
5# 

2 الاريك 15110 ونا يعدفل رقع رايع 0/١‏ لماكل 
والبدخشي 51/١‏ 5 


5( المغني لض 5 وجواهر الإكليل ذلاو . 

(©) البدائع 98/57 و7 .٠١‏ والفواكه الدواني »751/١‏ والمهذب 
6/١‏ . 

2( البدائع 7 18.1٠١"‏ وجواهر الإكليل 2197/١‏ 
والمنثور ١84/7‏ - 14 ومنتهى الإرادات 160١/١‏ . 


00000000 0 اا ااا 11 ااا ا ل 0 


بالقهقهة عند الحنفية © . 
ه_حق استرداد الركاة إذا أعطيت لغير 
مستحق لا في بعض الأحوال ©" . 

وتفصيل كل ذلك في مصطلحاته . 
أسباب الفساد في المعاملات : 
5- لا يفرق حمهور الفقهاء بين الفساد 
والبطلان. سواء أكان ذلك في العبادات 
كالصلاة بدون طهارة أم في النكاح كنكاح 
المحارم. أم في عقود المعاملات كبيع الميتة 
والدم والبيع بالخمر ‏ ذلك أن كلا من الفساد 
والبطلان يدلان على أن الفعل وقع على 
خلاف ماطلبه الشارع» ولذلك ل يعتبره ول 
يرتب عليه الأثر الذي رتبه على الفعل 
الصحيح., وهذا فى الجملة . 

وأسباب الفساد عند الجمهور هي أسباب 
البطلان. وهي ترجع إلى الخلل الواقع في 
ركن من أركان الفعل» أو في شرط من شروط 
الصحة, أو لورود الغبي عن الوصف الملازم 
للفعل. أو عن الوصف المجاور عند. 


. الحنابلة © , 


. ١١/١ الاختيار‎ )١( 
وجواهر الإكليل ١/140ء والمهذب‎ 247 4٠/1 البدائع‎ )5( 
. 553/١ ونيل المآريب‎ 0 
وكشف‎ 27١18 /١ والتلويح‎ ء٠١7-‎ 1١٠ /١ جمع الجوامع‎ )*( 
وروضة الناظر ص ١ل وحاشية الدسوقي‎ » 4 /١ الأسرار‎ 
٠ /7 هء ونباية المختاج */ 174 ومغني المحتاج‎ 5 /* 
. 77 /* والمنثور‎ .”*٠١ والأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ 


-111- 


ا ا 00 


يقول ابن رشد في كتاب البيوع : أسباب 
الفساد العامة في البيع أربعة: أحدها: 
تحريم عين المبيع , والثاني: الرباء والثالث: 
الغرر» والرابع : الشروط التي تؤول إلى أحد 
هذين أو لمجموعه)| ("). 

ويفرق الحنفية بين الفساد والبطلان في 
المعاملات. على أساس التمييز بين أصل 
العقد ووضفه::. 

وأسباب البطلان عند الحنفية هي حدوث 
خلل في أصل العقد, بأن تخلف ركن من 
أركانه أو شرط من شرائط انعقاده . 

أما أسباب الفساد. فهى حدوث خلل في 
وصف العقد مع سلامة الماهية. فإذا اختل 
الوصف: بأن دخل المحل شرط فاسد. 


فالعقد فاسد لا باطل . 
والتفصيل في مصطلح (عقد) وفي الملحق 
الأصولي 5 


التصرفات التي فرق فيها الجمهور بين 
الفساد والبطلان : 


الأصل عند جمهور الفقهاء عدم التفرقة ٠‏ 


بين الفساد والبطلان» ومع ذلك فإنهم فرقوا 
بينبه| في بعض المسائل : 
فالمالكية فرقوا بين الفساد والبطلان في 


١75-1175 /57 بداية المجتهد‎ )١( 


وفوف ميم و مو رمو ءالوه 


عقد القراض و«المساقاة 29 . 

والشافعية فرقوا بينبم| في عقود ذكرها 
الزركشي فقال: الفاسد والباطل سواء في 
الحكم عندناء واستثنى النووي : الحج 
والخلع والكتابة والعارية © , 

وعند الحنابلة يأتي التفريق بين الفساد 


والبطلان في الوكالة والإجارة والشركة 


والمضاربة والحج وغير ذلك 5 0 
قال ابن اللحام الحنبلٍ 00 والفساد 


عندنا مترادفان . 00 ثم قال: إذا تقرر 
هذا فذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين 
الفاسد والباطل ثم ذكر أمثلة كثيرة للمسائل 
التي فرقوا فيها بين الباطل والفاسد © . 
والتفصيل في الملحق الأصولي . 


8 - يتعلق بالفساد أحكام أوردها الفقهاء في 
صورة قواعد فقهية أو أحكام للمسائل 
الفقهية. منها: 

أولا - فساد المتضمن يوجب فساد 
المتضمن : 


14- هذه القاعدة من القواعد التى ذكرها 
)١(‏ منح الجليل 571/7 511ل . 
)١(‏ المنثور 7/8 . ش 


(*) القواعد والفوائد الأصولية ص ١١١‏ - 5١1ء‏ والقواعد لابن 
رجب ص 27-560 . 
(5) القواعد والفوائد الأصولية ص 1١84-1١١١‏ . 


-1١؟.-‎ 


> ا ا ا ا ا ا 0ك 


الحنفية في كتبهم , وعبر عنها ابن نجيم بلفظ 
آخر هو: (المبني على الفاسد فاسد) ووضحوا 
هذه القاعدة فقالوا: يجوز بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحهاء ويجب قطعها للحال. فإن 
استأجر الشجر إلى وقت الإدراك بطلت 
الإجارة» لأنه لا تعامل في إجارة الأشجار 
المجردة. فلا يجوز وطابت له الزيادة - وهي 
مازاد في ذات المبيع ‏ وذلك لبقاء الإذن . . 

ولو استأجر الأرض إلى أن يدرك الزرع - 
أي ! إلى وقت إدراكه ‏ فسدت الإجارة لجهالة 
المدة, ولم تطب الزيادة لفساد الإذن بفساد 
الإجارة» وفساد المتضمن يوجب فساد 
المتضمن» بخلاف الباطل. فإنه معدوم 
شرعا أصلا ووصفا فلا يتضمن شيئاء 
فكانت مباشرته عبارة عن الإذن . 

وحاصل الفرق أن الفاسد له وجود. لأنه 
فائت الوصف دون الأصل » فكان الإذن ثابتا 
في ضمنه» فيفسد, أما الباطل فلا وجود له 
أصلاء فلم يوجد إلا الإذن . 

وفي حاشية الشلبي على الزيلعي : الفرق 
بين الإذن الثابت في ضمن الإجارة الباطلة 
وبينه في ضمن الإجارة الفاسدة: أن الإذن في 
الإجارة الباطلة صار أصلا مقصودا بنفسه. 
لأن الباطل لا وجود له والمعدوم لا يصلح أن 
يكون متضمناء وليس كذلك الإجارة 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 1 0 ل ا ا ا ل 


الفاسدة. لأن الفاسد ليبس معدوما باعل 


فصح أن يكون ن متضمناء فإذا فسد المتضمن 

فسد 0 3 

والحكم عند جمهور الفقهاء يظهر في 
العقود التي يفرقون فيها بين الباطل والفاسدء 
كالعقود المتضمنة للإذن. مثل الشركة. 
والمضاربة. والوكالة» فهذه العقود لا يمنع 
فسادها صحة تصرف الأذون لبقاء الإذن . 

ففى كتب الشافعية: الفاسد من العقود 
المتضمنة للإدن إذا صدرت من المأذون 
صحت» كا في الوكالة المعلقة إذا أفسدناها 
فتصرف الوكيل» صح لوجود الإذن» وطرده 
الإمام في سائر صور الفساد ”© . 

وفي القواعد لابن رجب الحنبلي: العقود 
لجائزة كالشركة والمضاربة والوكالة لا يمنع 
فسادها نفوذ التصرف فيها بالإذن © . 


ويقول ابن قدامة: إذا تصرف العامل في 


المضاربة الفاسدة نفذ تصرفه لأنه أذن له فيه 


فإذا بطل العقد بقي الإذن. فملك به 
التصرف 0 ١ 1 ٠.‏ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/84" .4١٠‏ وحاشية الشلبي عل 
الزيلعي ١١17/4‏ وفتح القدير وهوامشه 0/ 44٠‏ نشر دار إحياء 
التراث. والبحر الرائق 707/0 ”2 والاختيار ؟ /لا . 

. 0١ا//7 و4/7 6 والجمل‎ ١١/7 المنثور في القواعد‎ )١( 

(*) القواعد لابن يجب ص 55-584 . 

2( المغني الا . 


-1١5١- 


اللا ا ا ا ا ا ا 01001 


وفوا المالكية لا تأبى ذلك 20 , 


ثانيا - الملك : 
٠‏ - التصرف الفاسد لا يفيد الملك قبل 
القبض باتفاق الفقهاء 

أما بعد القبضء فلا يفيد الملك كذلك 
عند الشافعية والحنابلة . ظ 
يقول الزركشي: الفاسد لا يملك فيه 
شيء. ويلزمه الرد ومؤنته» وليس له حبسه 
لقبض البدلء ولا يرجع با أنفق إن علم 
الفساد. وكذا إن جهل في الأصح . 
ويستثنى صورتان : 

إحداهما: الكتابة الفاسدة فإن المكاتب 
يملك فيها أكسابه . 
الثانية: إذا صا حنا كافراً بهال على دخول 
' الحرم. فدخل وأقام. فإنا نملك المال المأخوذ 
منه ,0( . 
ويقول ابن قدامة: إن. حكمنا بفساد 
العقد لم يحصل به ملك. سواء اتصل به 
القبض أولم يتصل. ولا ينفذ تصرف 


الشتري فيه ببيع ولا هبة ولا عتق ولا | 


غيره 9 , 


)١ )‏ الكاني لابن عبد البر ؟ / لالالاء وفتح العلي المالك 7١9/5‏ - 
ا ٠٠‏ ومنح الجليل 3717/1/7 7/77 . 

(1) المنثور في القواعد ١/7‏ . 
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07 ا ا لا للا اللا ااا ااا ااا ااا ااي اااي ااا اا ااي 0ك 


أماالحنفية فإن التصرف الفاسسد يفيد 
الملك عندهم بالقبض المأذون فيه.» ويملك 
القابض التصرف فيه ببيع أو هبة أو صدقة أو 
غير ذلك . 

ا لأنه 

مستحق للفسخ رفعا للفساد. انلك فهو 

مفتطون 40 

وفي جامع الفصولين: الأصل في العقد 
الفاسد أن كل ما يملك ببيع جائز يملك 
بفاسد. فلو شرى قن بعخمر وما مسلان - 
ملك القن مشتري به بقبضه بإذن» ولا يملك 
البائع الخمر . 

والهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض. وبه 
يفتى » وهي مضمونة 0 

والمقبوض بالقسمة الفاسدة يثبت الملك 
فيه وينفذ التصرفه. كالمقبوض 
بالشراء الفاسد 29 . 

وغند المالكية يتقرر الملك في المقبوض 
بعقد فاسد بالفوات: 

يقول ابن رشد: البيوع الفاسدة عند 
مالك تنقسم إلى محرمة وإلى مكروهة: فأما 
ا فإنها إذا فاتت مضت بالقيمة» وأما 


. البدائع 599/6 وما بعدها‎ )١( 

(؟) جامع الفصولين 5/5" . 

(؟) جامع الفصولين 0/1" . 

., ٠١9 7١8/5 غمزعيون البصائر‎ ):( 


-؟15- 


١5-5١٠١ فساد‎ 


وففوف وو ووو و م ووو الوا 


المكروهة فإنها إذا فاتت صحت عنده» وربما 
صح عنده بعض البيوع الفاسدة بالقبض» 
لخفة الكراهة عنده في ذلك 9" . 
الثا ‏ الضمان : ْ 
١‏ -يرى جمهور الفقهاء أن التصرفات 
الفاسدة ترد إلى حكم صحيحها بالنسبة 
للضمان وعدمه. فإن اقتضى التصرف 
الصحيح الضمان ففاسده كذلكء, وإن 
اقتضى عدم الضمان ففاسده كذلك "© . 
وللحنفية قاعدة شبيهة با عند جمهور 
الفقهاء. وهي: الأصل أن كل ما قبض 
بجهة التملك ضمنء وكل ما قبض لا بجهة 
التملك لم يضمن " . 
والتفصيل في مصطلح : (ضمان ف ه"ا, 


٠ : الفاسدة‎ 


- الواجب في التصرفات الصحيحة التي 
يكون فيها تسمية نحو الأجر أو الربح أو 


. 19/١ بداية المجتهد‎ )١( 
(؟) القواعد لابن يجب ص 507» وشرح منتهي الإرادات‎ 
والمغني 4 / 570 و 5/"الاء والقواعد والفوائد‎ 17 
ونباية المحتاج 7/4/5 هلالا الجمل‎ 2١١7 الأصولية ص‎ 
+/1و”, /الحم, والمنشور 8/79 -84. والفواكه الدواني‎ 
وفتح العلي‎ 0717١ / و 5758/0 ء منج الجليل‎ 7 

المالك 75١9/5‏ . 
ىه جامع الفصولين 58/7 -04 . 


فووا و و ااا الل االو 


المهر. هوالمسمى. فإذا فسدت هذه 
التصرفات. فإن المسمى يسقطء ويختلف 
الفقهاء فيها يجب إذا سقط المسمى 29 . 
ومن ذلك : 
أ الإجارة : شْ 
1 - إذا فسدت الإجارة واستوفى المستأجر 
المنفعة. فعند المالكية والشافعية والحنابلة 
وزفر من الحنفية يجب أجر المثل بالغا ما بلغ . 
أي ولو زاد على المسمى . 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد يجب 
أجر المثل. بشرط أن لا يزيد عن المسمى إذا 
كان في العقد تسمية» فإذا لم يكن في العقد 
تسمية وجب أجر المثل بالغا ما بلغ " . 

والتفصيل في : (إجارة ف 17 - 54) . 
ب - المضاربة : ْ 
5 الواجب في المضاربة الصحيحة هو 
الربح المسمى للمضارب. فإذا فسدت 
المضاربة فلا يستحق المضارب الربح 
المسمى . لأنها تسمية لم تصحء وإنما يكون له 
أجرة مثل عمله إذا عمل» ويكون الربح 
جميعه لرب المال. لأنه نهاء ملكه . 


لله المغني 6 ولمنقور 217/7 ومغني المحتاج 01/7 
والبدائع 5١8/5‏ . 

(؟) البدائع 25١8/4‏ وجامع الفصولين 278/7 والشرح الصغير 
ط الحلبي . والمتشور في القواعد 2.17/7 ومغني 
المحتاج 08/7" - 9هث. والمغني 515/0 -115 . 


-119- 


ا ا ا ا 0 


والمضارب يستحق أجرة المشل بالغة ما 
بلغت سواء أربحت المضاربة أم لم تربح» 
لأنه عمل طامعا في المسمى» فإذا فات. 
وجب رد عمله عليه وهو متعذر, فتجب 
قيمته وهى الأجرة : 

وفننذا عند الحنفية غير أبي يوسف. 
والشافعية., والحنابلة غير الشريف 
اا 0 
وأما المالكية فإنهم جعلوا للمضارب قراض 
الكل في مسائل معدودة. وأجرة المثل فيه) 
عداهاء. ولهم في ذلك ضابط. هو: كل 
مسألة خرجت عن حقيقة القراض من أصلها 
ففيها أجرة المثل. وأما إن شملها القراضء 
لكن اختل منها شرطء ففيها قراض 
المثل 00 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: 
(مضاربة) . 
ج - النكاح : 
6« المهر يسقط في النكاح الفاسد ‏ سواء 
اتفق على فساده أم لا إذا حصل التفريق 
قبل الدخول عند جمهور الفقهاء. وقبل 
الخلوة فيا اختلف فيه عند الحنابلة 29 . 


)١(‏ الاخثيار 7/ »7١‏ وابن عابدين 5 /854: وما بعدهاء ومغنى 
المحتاج ١6/5‏ والمغني 2377/0" ١‏ 

(5) الشرح الصغير؟18/5؟ ., 

)١(‏ بدائع الصنائع 5/7" والدسوقي .55٠/*‏ والمنثور في 
القواعد */ 4 ومنتهى الإرادات */ 87 , والمغني 4580/7 . 


واففف وموم ءءء و واوا اااي 


هذا مع استثناء بعض المسائل التي يثبت 
فيها نصف المهر قبل الدخول. كما إذا اذعى 
الزوج قبل الدخول رضاعا محرما بلا بينة» 
وكذبته الزوجة. فإنه يفسخ النكاح وعليه 
اعلف العملداق: كنا يتضول: الالكة 
والحنابلة 00 ش 

ويتفق الفقهاء على وجوب المهر في النكاح 
الفاسد بالدخول. لما روي عن النبي كَل أنه 
قال: «أييها امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها 
باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل 
من فرجها» © . 

فقد جعل النبي كك لها المهر فيم| له حكم 
النكاح الفاسد. وعلقه بالدخول. فدل على 
أن وجوبه متعلق به . 

واختلف الفقهاء في الواجب من المهرء 
هل هو المسمى أومهر المثل أو الأقل منهى|؟ . 

فعند الشافعية وزفر من الحنفية لها مهر 
المثل . 

وعند الحنفية ‏ غير زفر- لها الأقل من مهر 
مثلها ومن المسمى . 

وعند المالكية لما المسمى. وإن لم يكن 


-  تادارإلا والمغني /1/ 56, ومنتهى‎ .180/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
”7ل‎ 

(؟) حديث: «أيها امرأة تكحت بغير إذن وليها . 
الترمذي (94/7”) وقال: حديث حسن . 


.» أخرجه 


-1١؟8-‎ 


فففوف فو ووو ووو وو هرودو ووم رده ااا ارده 


مسمى كنكاح الشغار فلها مهر ا مثل . 

وعند الحنابلة لها المسمى في الفاسد (وهو 
مااختلف فيه) ولا مهر المثل في الباطل (وهو 
مااتفق على فساده) 29 . 

وينظر تفصيل ذلك في (مهر- نكاح) . 
خامسا: الفساد في الأشياء المادية : 
7 يرد الفساد في الأشياء المادية كعطب 
الأطعمة. ويذكر الفقهاء ذلك في بعض 
أبواب الفقه من حيث إيراد العقد عليها. ىا 
في الرهن, أو من حيث التقاطها. أو من 
حيث اعتبارها عيبا في المبيع يوجب الرد 
بالعيب . 

وبيان ذلك فيما يل : 
أ - رهن ما يسرع إليه الفساد: 
 ١١/‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يصح 
رهن ما يسرع إليه الفساد. لكن الشافعية 
قالوا: يصح رهن ما يسرع إليه الفساد إن 
أمكن تجفيفه,» كرطب وعنب يتجففان, فإن 
كان لا يمكن تجفيفه ولكن رهن بدين حال 
أو مؤجل لكنه يحل قبل الفساد ولو احتمالا 
جاز. ْ 
)١(‏ بدائع الصنائع 75/٠‏ وابن عابدين 75٠9/7‏ ١هل,‏ 


والدسوقي 1740/9 17-3541*. وجواهر الإكليل 
8 والمهذب 50/7”. 07 ونهاية المحتاج 57١/57‏ 


ونيل المارب ”/ ٠٠١‏ 5 


فاوافاي م م ريو ف قفو مم رو مم مر روي مر رامعا ااا لمر 


أما إذا لم يمكن تجفيفه ورهن بمؤجل يحل 
بعد فساده أو معه. م يجز إلا إن شرط أن 
يبيعه عند خوف فساده. وأن يكون ثمنه 
يهنا 000 

ولو رهن مالايسرع إليه الفساد فحدث 
قبل الأجل ماعرضه للفساد ‏ كحنطة ابتلت 
وتعذر تجفيفها ‏ لم ينفسخ الرهن. بل يباع 
وجوبا ويجعل ثمنه رهنا 29 . 

وقال الحنابلة: يصح رهن مايسرع إليه 
الفساد. سواء كان ثما يمكن إصلاحه, 
بالتجفيف كالعنب والرطب. أولا يمكن 


تجفيفه كالبطيخ والطبيخ . 


ثم إن كان مما يجفف. فعلى الراهن 
تجفيفه. لأنه من مؤنة حفظه وتبقيته» فيَلزم 
الراهن كنفقة الحيوان» وإن كان مما لا 
يجفف .2 فإنه يباع ويقضى الدين من ثمنه إن 
كان حالاء أو يحل قبل فساده. فإن كان 
الدين لا يحل قبل فساده. جعل ثمنه رهنا 
مكانه» سواء شرط في الرهن بيعه أو أطلق. 
لأن العرف يقتضى ذلك. لأن المالك لايعرض 
ملكه للتلف والحلاك, فإذا تعين حفظه في 
بيعه حمل عليه مطلق العقد. كتجفيف ما 
يجفا وأما إذا شرط أن لا يباع فلا يصح. 
لأنه شرط ما يتضمن فساده وفوات المقصود. 


. ١55/57 أسنى المطالب‎ )١( 


-1150 


وففف ممم ووو وف ووو و واوا لروة 


فأشبه مالو شرط أن لا يجفف مايجفف ٠.‏ 

وني وجه ذكره القاضي أن الراهن لو أطلق 
لا يصح . 

وإذا شرط للمرتهن بيعه. أو أذن له في 
بيعه بعد العقد. أو اتفقا على أن يبيعه 
الراهن أو غيره. باعه. وإن لم يمكن ذلك 
باه الحاكم وجعل ثمنه رهناء ولا يقضى 
الدين من ثمنه. لأنه ليس له تعجيل وفاء 
ثيابا يخاف فسادهاء. كالصوف. قال أحمد 
فيمن رهن ثيابا يخاف فسادها كالصوف: 
أتى السلطان فأمره ببيعها © . 

ونقل الحصكفي عن الذخيرة: ليس 
للمرتهن بيع ثمرة الرهن وإن خاف تلفهاء 
لأآن له ولاية |الحبس 3 البيع , ويمكن رفعه 
يمكنه الرفع للقاضي أو كان المرهون بحال 
يفسد قبل أن يرفع» جاز له أن يبيعه . 

[ْ قال ابن عابدين : وهذا إذا لم يبح الراهن 

له البيع . ش ش 

وفي البيري عن الولوالجية: ويبيع ما 
يخاف عليه الفساد بإذن الخاكم . ويكون رهنا 
في يده . قال البيري : يؤخذ من هذا جواز بيع 
الدار المرهونة إذا تداعت للخراب " . 


. المغني : /لالا”- هلا"‎ )١( 
. ”77/60 (؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ 


وففمف مف م قفو و ماما ووه 


وقال المالكية : الأصل أنه لا يجوز للمرتين 
بيع المرهون إلا إن خشي فساده. فإن خشي 
فساده جاز بيعه (' 


ب التقاط مايسرع فساده: 


- من التقط مالا يبقى ويفسد بالتأخير 


كاللحم واللبن والفواكه. فإنه يعرفه إلى أن 


يخشى فساده. ثم يتصدى به خوفا 


من الفساد . 
وهذا عئلد ا حنفية. وهو الأول عند 
المالكية 29 , 


وقال الشافعية : من التقط شيئا ما يسرع 
فساده ولا يبقى بعلاج. فإن آخذه يتخير بين 
خصلتين: فإن شاء باعه استقلالا إن لم يجد 
حاكم) وبإذنه إن وجده . وعرف المبيع بعد 
بيعه ليتملك ثمنه بعد التعريف. وإن شاء 
تملكه في الحال وأكله وغرم قيمته .. ش 

وإن أمكن بقاء ما يسرع فساده بعلاج» 
كرطب يتجفف, فإن كانت الغبطة في بيعه 
بيع جميعه بإذن الحاكم إن وجدهء وإلا باعه 
استقلالاء وإن كانت الخبطة في تجفيفه وتبرع 
به الواجد له أو غيره, جَمَّفْهء لأنه مال غيره» 
فروعي فيه المصلحة كولي اليتيم» وإن لم 
يتبرع بتجفيفه بيع بعضه بقدر ما يساوي 


. 501١- 500 /* الدسوقي‎ )١( 
. (؟) الاختيار 7/, والبذائع 5/57 فم الئل ا‎ 


ات 


فساد 14 فساد الاعتبار ١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


للأحظ 29 , 
وقال الحنابلة : من التقط مالا يبقى عاما 
وكان ما لايبقى بعلاج ولا غيره. فهو حير بين 


ش أكله وبيعه وحفظ ثمنه. فإن أكله ثبتت ‏ 


القيمة في ذمته» وإن باعه وحفظ ثمنه جانز 
وله أن يتولى بيعه بنفسه دون حاجة إلى إذن 
الحاكم . وعن أحمد: له بيع اليسير وإن كان 
كثيرا دفعه إلى السلطان . 
٠‏ وإن أكله أو باعه حفظ صفاته. ثم عرفه 
عاما . 

.وإن كان ما التقطه مما يمكن إبقازه 
بالعلاج». كالعنب والرطب, فينظر ما فيه 
الحظ لصاحبه: فإن كان في التجفيف جففه 
ولم يكن له إلا ذلك. وإن احتاج التجفيف 
إلى غرامة باع بعضه في ذلك, وإن كان الحظ 
في بيعه باعه وحفظ ثمنه. وإن تعذر بيعه وم 
يمكن تجفيفه تعين أكله. وإن كان أكله أنفع 
لصاحبه فله أكله لأن الحظ فيه 29 . 


41١ /17 مغني المحتاج‎ )١( 
. 74١ 79/60 المغني‎ )9( 


1 اا ا اا 0 ا ااا 1 ا ااا ااا ااا اااي 0ك 


فساد ١‏ لاعتبار 


التعريف : 

)( . الفساد في اللغة: نقيض الصلاح‎ - ١ 
والاعتبار في اللغة : يكون بمعنى‎ 

الاختبار والامتحان مثشل اعتبرت الدراهم 

فوجدتها ألفاء ويكون بمعنى الاتعاظ نحو 

قوله تعالي : «دَأعيَيرأيتاْو يدر 4 © 


ترتب الحكم. كقوطهم : والعبرة بالعقب 
أي والاعتداد في التقدم بالعقب . . 

واصطلاحا عرفه الكمال بن اللمام : 
بكون القياس معارضا بالنص أو 
الإجماع )0 

قال السعد التفتازاني : سمي بذلك لأن 
اعتبار القياس في مقابلة النص فاسد. وإن 
كان وضعه وتركيبه صحيحاء لكونه على الطيئة 


. لسان العربء والمصباح المنير‎ )١( 


(5) سورة الحشر /04 . 
(*) المصباح المنير . 
(5) التقرير والتحبير 7057/7., ط الأميرية /711اها . 


-/7؟1- 


١ - ١ فساد الاعتبار‎ 


ووففموو ووم وو فوووا ليا وو ووو 


الصا حة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه . 9 


الألفاظ ذات الصلة  :‏ 

فساد الوضع : 
؟ - فساد الوضع هو أن لا يكون الدليل على 
الهيئة الصا حة لاعتباره في ترتيب الحكم. 
كرتيب الحكم من وضسع يقتضي ضده 
كالضيق من التوسع. والتخفيف من 
التغليظ. والإثبات من النفي . 
وقد صرح الأصوليون بأن فساد الاعتبار أعم 
من فساد الوضع . فكل فاسد الوضع فاسد 
الاعتبار ولا ينعكس . 

وجعله] الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
شيكئا واحدا . 

وقال ابن برهان : هما شيئان من حيث 
المعنى لكن الفقهاء فرقوا بيغهبماء وقالوا : 
فساد الوضع هو أن يعلق على العلة ضد ما 
يقتضيه . وفساد الاعتبار هو أن يعلق على 
العلة خلاف ما يقتضيه . 

قال الزركشي : اصطلاح المتأخرين تغاير 
فساد الوضغ وفساد الاعتبان فالأول بيان 
مناسبة الوصف لنقيض الحكم. والثاني 
استعال القياس على مناقضة النص أو 
الإجماع. فهو أعم . 


. ٠04/7 حاشية التفتازاني على العضد‎ )١( 


000000001 0 0 0 ا 0 ا ال اا ا ا ل ا 


مترادفان كن 


الحكم الإجمالي : 
* الأصل في القياس أنه يستعمل إذا عدم 
النص. وقد نقل الزركثي قول الشافعي في 
الرسالة : «القياس موضع ضرورة » لأنه لا 
يحل القياس والخبر موجود. كنا يكون التيمم 
طهارة عند الإعواز من الماء ولا يكون طهارة 
إذا وجد الماع». 0 : 
الاعتبار . © 

وفساد الاعتبار من الاعتراضات الي ترد 
على القياس. ويكون القياس فاسد الاعتبار 
عندما يخالف نصا أو إجماعا أو كانت إحدى 
مقدماته كذلك». أو كان الحكم ما لآ يمكن 
إثباته بالقياس» وذلك كإلحاق المصراة بغيرها 
من العيوب في حكم الرد وعدمه. ووجوب 
مشعرا بنقيض ال حكم المطلوب . ) 


)١(‏ البحر المحيط للزركشى "١9/05‏ وما بعدها ط وزارة الأوقاف 
الكويتية 1984م إرشاد الفحول 7١/7‏ ط مصطفى الحلبي 
1477م., وحاشية العطار على جمع اتوامع . 

(؟) البحر المحيط 7/0" . 

(؟) حاشية التفتازاني علي العضد 759/7 ., وانظر التقرير والتحبير 
ا 

2 البحر المحيط للزركشئي ا للش 


5 0 


فساد الاعتبار 7 فساد الوضع ١‏ 


لافففف ف ء ااا ااا ووو 


ومن أمثلة فساد بالاقعار أن يقال : لا 
يصح القرض في الحيوان لعدم انضباطه 
كالمختلطات - أنواع المعاجين ‏ فيعترض بأنه 
تخالف لحديث أبي رافع رضى الله عنه أنه كَل 
استسلف بكرا ورد رباعيا وقال: وان خيار الناس 
أحسنهم قضاءم  )١‏ وكأن يقال : لا يجوز 
للبجل أن يغسل زوجته الميتة حرمة النظر 
إليها كالأجنبية » فيعترض بأنه مخالف للإجماع 
السكوقي في + تغسيأ علي فاطمة رضى الله 
عنبها 0 : 





». . . حديث : أنه وَل «استلف بكرا‎ )١( 
. )077/5 أخرجه مسلم‎ 
"0/١ (7؟) حاشية العطار على جمع الجوامع‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل 


٠ 4‏ 
فساد الوضع 
التعريف : 
١‏ الفساد في اللغة: نقيض الصلاح 2, 
والوضع في اللغة : ضد. الرفع يوي 
الشافعية : أن لا يكون الدليل على اطيئة 
الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم. كترتيب 
الحكم من وضع يقتضي ضده. كالضيق من 
التوسع . والتخفيف من التغليظ» والإثبات من 
النفى 
قال ابن السبكي في جمع الجوامع : ومن 
فساد الوضع كون الجامع ثبت اعتباره بنص 
أو إجماع في نقيض الحكم © . ففساد الوضع 


. عند الشافعية قسمان :تلقي الشىء من ضده 


أو نقيضه, وكون الجامع ثبت اعتباره بنص أو 
إجماع في نقيض الحكم”" 


)1( لسان العرب» والمصباح المنير 1 

(؟) لسان العوب . ' 

(*) حاشية العنطار على جمع الجوامع 756/٠‏ 2557 والبحر 
المحيط "١9/4‏ . 

(5) حاشية العطار على جمع الجوامع 7537/51 . 


114ل 


وففوو فو ووم و و ممم مو ووو وام ووه 


وعرف الأصوليون من الحنفية فساد الوضع بأنه : 
ثُبوت اعتبار الوصف الجامع في نقيض الحكم 
بنص أو إجماع . " 
الألفاظ ذات الصلة : 

أ النقض: 
؟- النقض في اللغة: هوإفساد ما أبرمت من 
عقد أو بناء أو عهد ”” . واصطلاحا : هو 
تخلف الحكم عن العلة. أي ثبوت الوصف 
في صورة مع عدم الحكم فيها '". 

وقد صرح الأصوليون بوجود شبه بين 
القسم الثاني من فساد الو 
الشافعية ‏ وهو كون الجامع ثبت اعتباره 
بنص أو إجماع في نقيض الحكم والذي هو 
بعينه تعريف الحنفية ‏ وبين النقض . 

ففساد الوضع يشبه النقض من حيث 
تخلف الحكم عن الوصف. إلا أن فيه 
زيادة» وهو أن الوصف هو الذي يثبت 
النقيضء وفي النقض لا يتعرض لذلك. بل 


يكحي :فيه كوت تعيض السك ميم . 


الورضف». فلو "قضد: :ي“ذلك: لكان .هو 
انمض 1 ( : 


. 47/5 مسلم الثبوت 1 وكشف الأسرار‎ )١( 

: . لسان العرب‎ (١ 

() حاشية العطار على جمع الجوامع 7/ .*14٠‏ وحاشية التفتازاني 
على شرح العضد 5518/1 . 

(؟) حاشية العطار على جمع الجوامع 7517/7 وحاشية التفتازاني 


على شرح العضد 551/17. ط الأميرية 117١ه.‏ والتقرير . 


والتحبير 758/7 ط الأميرية /11 ١ه‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


ب القلب : 
“- القلب في اللغة : تحويل الشىء عن 
وجهه, والفؤاذ”" . ١‏ ْ 
والقلب اصطلاحاً : هو دعوى أن ما 
ار ل 0 
له إن صح ”" . 


ويشبه القسم الثاني من فساد الوضع عند 
الشافعية القلب. من حيث إنه إثبات نقيض 
الحكم بعلة المستدلء إلا أنه يفارقه بشيء, 
وهو أن في القلب يثبت نقيض الحكم بأصل 
المستدل. وهذا يثبت بأصل آخرء فلو ذكره 
بأصله لكان هو القلب”” . 
0 : 

5 - القدح في المناسبة هو إبداء مفسدة 
راجحة على المصلحة التي من أجلها قضي 
على الوصف بالمناسبة أو مساوية لها"  .‏ 

ويشبه فساد الوضع القدح في المناسبة من 
حيث إنه ينفي مناسبة الوصف للحكم 
لمناسبته لنقيضه. إلا أنه لا يقصدها هنا بيان 
عدم مناسبة الوصف للحكم. بل بناء 
نقيض الحكم عليه في أصل آخرء فلو بين 


, : لسان العرب‎ )١( 

(؟) حاشية العطار على جمع الجوامع 757/7 والبحر المحيط 
ص6 . 1 

(5). التقرير والتحبير758/7 . 

2 557/7 المرجع السابق‎ (١ 


-1١؟.-‎ 


فسادا الوضع ؟ - 5. فسخ ١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ان ا 


مناسبته لنقيض الحكم. بلا أصل كان قدحا 
1 المناسية 29 . 
الحكم الإجمالي : 

- فساد الوضع عند الحنفية من 
الاعتراضات الواردة على العلل المؤثرة 9 . 

وعند الشافعية من الاعتراضات التى ترد 
على الأدلة عموما ولا يختص بالقياس © 
وهو عندهم كون الدليل ليس على اطيئة 
الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه بل 
يكون صالحا لضد ذلك الحكم أو نقيضه. 
وذلك كتلقى التخفيف منالتغليظ» والتوسيع 
من التضييق» والإثبات من النفي, والنفي 
من الإثبات . 





)١(‏ حاشية العطار على جمع الجوامع /51”, وحاشية التفتازاني 
على شرح العضد 250١/5‏ والتقرير والتحبير 778/15 . 

(؟) التلويح على التوضيح 80/7 . 

(') حاشية العطار على جمع الجوامع 56/1" . 


ووم ممم مومهو و ووو ووف مو وممووووةوووو مم ووم مهو مومه وو م ممم م ووم م 590996096 


التعريف : 
١‏ الفسخ لغة : يطلق على معان منما : 
النقض أو التفريق» والضعف في العقل 


والبدن» والجهل» والطرح. وإفساد الرأي» 


ومن المجاز : انفسخ العزم والبيع والنكاح : 
انتقض. وقد فسخه إذا نقضه 2 . 

وفي الاصطلاح : هو حل ارتباط 
العقد”', أو هو ارتفناع حكم العقد من 
الأصل كأن لم يكن , أو هو: قلب كل 
واحد من العوضين لصاحبه ”' » فيستعمل 
الفسخ أحيانا بمعنى رفع العقد من أصله. 
كا في الفسخ بسبب أحد الخيارات» 
ويستعمل أيضا بمعنى رفع العقد بالنسبة 
للمستقبل ٠‏ كم في أحوال فسخ العقود احائرة 
أو غير اللازمة 9©) 
)١(‏ تاج العروس . 


زفة6 الأشباه والنظائر 3 نجيم ص 07798 د والنظائر 


22( البدائع 1 14 . 


(:) الفروق للقراني */ 759 . 


(0) تبيين الحقائق للزيلعي 5/ ١91‏ . 


عات 


ولفرو مم عم ووو وف وو ووو دورو وو ووو ووو ووو ااا 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الانفساخ : 
" - الانفساخ هو: انقلاب كل واحد من 

والعلاقة بين الفسخ والانفساخ : أن 
الأول فعل المتعاقدين أو الحاكم إذا ظفروا 
بالعقود المحرمة, والثاني صفة العوضين. 
فالأول سبب شرعي والثاني حكم 
شرعي 7 . 
للتفصيل (ر : انفساخ ف )50١‏ 
ب الخلع : 
“'-الخلع لغة: النزع والإزالة, 
واصطلاحا : هو إزالة ملك النكاح المتوقفة 
على قبول المرأة بلفظ الخلع أو ما في 
معناه ”'. فالخلع خاص بحل الرابطة 
الزوجية» أما الفسخ فهو أعم. وهو حل 
ارزباط العقد مطلقاء والخلع يحدث 
بالتراضي؛ أما الفسخ فيمكن أن يتم 
بالتراضي أو بقضاء القاضي . 

فالصلة بيهها صلة عموم وخصوص . 
ج - الطلاق : 
5 - :من معاني الطلاق لغة : رفع القيد 
مطلقاء يقال : أطلق الفرس : إذا 


. 559 /” الفروق للقرافي‎ )١( 
. 586 /“ الدر المختار ؟ / ككلضل وفتح القدير‎ (١ 


فوو ووو و وفوا ااا ارال 


خلا (ك وفي الاصطلاح : رفع قيد النكاح 
ف الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم ظ 
وقافه- 7 ش 
والصلة بين الفسخ والطلاق: أن الفسخ 
مقارب للطلاق إلا أنه يخالفه فى أن الفسخ 
نقض للعقد. أما الطلاق فلا ينقض العقد 
ولكن ينبي آثاره فقط "" 
د الإبطال : 
© الباطل لغة : ضد الحق. والإيبطال 
اصطلاحا : هو الحكم بكون العقد باطلاء 
لاختلال ركنه أو محله. والعقد الباطل : هو 
ما اختل ركنه أو محله أو ما لا يكون مشروعا 
بأصله ولا بوصفه . 
(ر: إبطال ف .١‏ وبطلان ف )١‏ 
والصلة بين الإبطال والفسخ : أن 
الإبطال يحدث أثناء قيام التصرف وبعده. 
ويحصل في العقود والعبادات. أما الفسخ 
فإنه يكون غالبا في العقود والتصرفات. ويقل 
في العبادات» ويكون في العقود قبل تمامهاء 
لأنه فك ارتباط التصرف . 
(ر: إبطال ف ؟) 
الحكم التكليفي : 
5 - الأصل في العقود شرعا اللزوم لقولهتعالى : 


(؟) ابن عابدين 7/ 2777 وحاشية الدسوقي ؟/ 417 . 
2 فتح القدير 1/ ١‏ 


ب ##ااب 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا لل لل ل ا ا 


<ِيَأَيّهَاالدينَ امنا وهو لمُقُودٍ 4( .قال 
القرافي : اعلم أن الأصل في العقود اللزوم . 
لأن العقود أسباب لتحصيل المقاصد من 
الأعيان» والأصل ترتب المسببات على 
أسبامها 0 


وقد يرد الفسخ عليهاء ويكون إما واجبا. 


أو جائزاء فيجب رعاية لحق الشرع. كفسخ 
العقد الفاسد لإزالة سبب الفساد, واحترام 
ضوابط الشرع أو شرائطه التي قررها في 
العقودء حماية للمصلحة العامة أو الخاصة. 
ودفعا للضررء ومنعا للمنازعات التى تحدث 
مين غالقة الفروط القرطة 7 

ويجوز الفسخ إعملا لإرادة العاقد, 
كالفسخ في العقود غير اللازمة» والفسخ 
بالتراضي والاتفاق كالإقالة» وقد جاء الشرع 
بأدلة كثيرة في مشروعية الخيارات والإقالة "© , 
وقال عليه الصلاة والسلام : «المسلمون على 
شروطهم») ذا 

والفسخ القضائي يكون إما رعاية لحق 
الشرعء وإما إحقاقا للحق ورفعا للظلم 
الذي يقع على أحد المتعاقدين بسبب إضرار 


.١ / سور المائدة‎ )١( 
. 759 /« الفروق‎ )5( 
. ١76 /5 حاشية ابن عابدين‎ )( 
». . . حديث: «المسلمون على شروطهم‎ )5( 
أخرجه الترمذي (”/ 075) من حديث أبي هريرة وقال:‎ 


فمة فم عع وعة ووام فاجع معفم وامفووووفوو لوو ووو العامة مهام 6ع +8866 


العاقد الآخرء وإصراره على منع غيره من 
ممارسة حقه في الفسخ . لوجود عيب في المبيع 
أو استحقاق المبيع أو الثمن مشلاء وحق 
القاضي في الفسخ ناشىء من ولايته العامة 
على الناس. أو لأنه يجب عليه رقابة تنفيذ 
أحكام الشرع . 

وحينئذ يكون الفسخ إما شرعا أوقضاء أو 
لضا 


أسباب الفسخ : 

أسباب الفسخ خمسة. : إما الاتفاق أو 
التراضى ومنه الإقالة: وإما الخيان وإما عدم 
اللزوم ‏ وإما استحالة تنفيذ أحد التزامات 
العقد المتقابلة وإما الفساد . 


أ الفسخ بالاتفاق : 
4- يفسخ العقد بالتراضي بين العاقدين» 
والإقالة نوع من الفسخ الاتفاقي وتقتضي 
رجوع كل من العوضين لصاحبه. فيرجع 
الثمن للمشتري والمثمن للبائع» وأكثر 
استعماها قبل قبض المبيع 29 . 

وقد ذهب الشافعية والحنابلة وزفر إلى أن 
الإقالة فسخ في حق الناس كافة» لأن الإقالة 
هي الرفع والإزالة» ولأن المبيع عاد إلى البائع 





(1) زاد اللعاد لابن القيم /١‏ 75 . 


اك 


اللا ا ل ل لل 00 


بلفظ لا ينعقد به البيعء فكان فسخا 29 . 

وذهب المالكية في المشهور وأبو يوسف إلى 
أن الإقالة بيع ثان يشترط فيها ما يشترط 
ويمنعها ما يمنعه:" . 

وعند أب حنيفة هي بيع جديد في حق غير 
العاقدين. سواء قبل القبض أو بعذه. 
وفسخ في حق العاقدين بعد القبض, لأنها 
ويرى محمد : أن الإقالة فسخ إلا إذا 
تعذر جعلها فسخاء فتجعل بيعا للضرورة. 
لأن الأصل في الإقالة الفسخ . لأنها عبارة عن 
رفع الشيء لغة وشرعا ” . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (إقالة ف 8) 
ب - خيار الفسخ 8 

- الخيار: هو حق العاقد في فسخ العقد 
أو إمضائه لظهور مسوغ شرعي أو بمقتضى 
اتفاق عقدي. فيكون للمتعاقد الحق في 
الاختيار بين إمضاء العقد وعدم إمضائه 
بفسخه إن كان الأمر أمر خيار شرط أو رؤية 
أو عيب. أو أن يختار أحد المبيعين إن كان 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 157. والقواعد لابن رجب 
ص 7/4, والمغني 5 / ١7١‏ وما بعذها. 

(؟) الشرح الصغير ؟/ ٠١9‏ مما بعدهاء والقوانين الفقهية 
ص 3/١‏ . 

(*) البدائع ٠5/5‏ و كدر 5 747, والدر المختار ورد 
المحتار 5:/ غ65١‏ . 


وففقف فوم ولا الله 


الأمر أمر خيار التعيين 00 


0) 


ج ‏ عدم لزوم العقد أصلا : 
٠٠‏ - يجوز لأحد العاقدين أو لكليه] بحسب 


العقد المسمى أن يستقل بالفسخ. مثل 
العارية والقرض والوديعة والشركة والوكالة, 
فكلها عقود غير لازمة يجوز فسخها متى شاء 
أحد الطرفين المتعاقدين» قال ابن رجب : 
عقود المشاركات كالشركة والمضاربة, المشهور 
أنها تنفسخ قبل العلم كالوكالة. وكذا 
الوديعة للوديع فسخها قبل علم اق 
بالفسخ , وتبقى في يده أمانة 29 , 
د - استحالة تنفيذ الالتزام : 
١‏ -إذا استحال تنفيذ أحد الالتزامات 
العقدية جاز فسخ العقد. لأن الالتزام 
المقابل يصبح بلا سبب . 

والتفصيل في مصطلح (بيع ف 55) 
ومصطلح (التزام ف /017) ومصطلح (إجارة. 
ف إلاء كلا) 00 
ها الفسخ للفساد : 
- يفسخ العقد عند الحنفية في المعاملات . 
(0) الدرالختار؛/ 4897 000 


(؟) حاشية ابن عابدين .4١5/15‏ والقواغعد 0ن 
يجب ص .1١١6‏ : 


-1١56- 


6 ا ا ا ا ا ا ا 0 


للفساد بحكم الشرع لإزالة سبب فساد 
العقد كجهالة المبيع 
وسائل التوثيق أ 
أنواع الفسخ : 
1 - الفسخ بإرادة العاقدين هو إنهاء العقد 
باتفاقهماء إذ إن فسخ العقد يكون بالوسيلة 
التي عقد بها العقد. فكىا نش العقد بإيجاب 
وقبول متطابقين على إنشائه. كذلك يزول 
بإيجاب وقبول متوافقين على إلغائه. وقد يتم 
الفسخ بإرادة منفردة كا في حالة الخيار ‏ . 
الفسخ بحكم القضاء : 
- إذا ظهر في المبيع عيب مثبت 
هلك بعض المبيع» فقد ذهب الجمهور إلى 
أن العقد ينفسخ بقول المشتري : رددت 
بغير حاجة إلى القضاء 

وذهب الحنفية إلى أن المبيع إذا كان في يد 
البائع فينفسخ البيع بقول المشتري : 
رددت.» ولا يحتاج إلى قضاء القاضي ولا إلى 
التراضي . 

وأما إن كان المبيع في يد المشتري فلا 
ينفسخ إلا بقضاء القاضي أو بالتراضي 

فإذا كان العقد فاسدا ‏ وذلك عند 


ونحوذلك 29 . 


٠١ 9 /١7 المبسوط‎ )١( 
. الأشباه والنظائر لابن نجيم /ا/79‎ )1 


أو- الثمن أو الأجل أو 


للخيار أو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


الحنفية ‏ فإنه ينفسخ بحكم القاضي إذا رفع 
الأمر إليه وامتنع العاقدان عن الفسخ . (") 

والتفصيل في مصطلح (بطلان ف 55).و 
(خيار السعيب ف78. )١59‏ و(بيع 
ف09). 


الفسخ بحكم الشرع : 


يكون الفسخ بسبب الخلل الحاصل في 
العقد في شرط من شروط الشرع. كفسخ 
الزواج عشد تبين الرضاع بين الزوجين. 
وفسخ البيع حالة فساده. وهو المسمى 
بالانفساخ, كما إذا كان في المبيع جهالة 
فاحشة مفضية للنزاع . 


الفسخ للأعذار : 
5 يفسخ العقد للعذر إذا كان عقد إيجار 
ونحووهء أو عقد بيع للشمار يسبب 
54 
فقد أجاز فقهاء الحنفية " » دون غيرهم 
فسخ عقد الإجارة وعقد. المزارعة بالأعذار 
الطارئة». سواء أكان العذر قائ| بالعاقدين أم 
بالمعقود عليه لأن الحاجة تدعو إلى الفسخ 
)١(‏ البدائع 6/ 018١‏ 14, وحاشية الدسوفي على الشرح الكبير 
1١١/8‏ ومغني المحتاج 7 / لاه. . والمهذب١/‏ 785 78ل 


. 3٠١9 /4 والمغني‎ 

(1) المراجع السابقة . 

(”) المبسوط ١١6‏ / 7 وما بعدهاء والبدائع 5 / 1417 ومابعدهاء وتبيين 
الحقائق 5/ 5: وما بعدهاء ومختصر الطحاوي ص-١17,‏ والدر 
المختار ورد المحتار 4/ 5ه وما بعدها 29 


8ك 


حل 00 


عند العذر. لأنه لو لَزْم العقد عند تحقق 
العذر. للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه 
بالعقد . 
أما الجمهور فالأصل عندهم عدم الفسخ 
بالعذر. وقد يرون الفسخ في أحوال قليلة . 
وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح (إجارة 
ف59.54) 
الفسخ لاستحالة التنفيذ : 
- إذا هلك المعقود عليه المعين انفسخ 
العقد لتعذر التسليم» فإذا تعذر التسليم 
لغير الملاك سواء أكان ذلك بسبب من 
العاقدين أم أحدهما أو غيرهما فقد اختلف 
الفقهاء فيه على أقوال تنظر في مصطلح (بيع 
ف 4ه) ومصطلح (خيار العيب ف 7" وما 
بعدها) 
الفسخ للإفلاس والإعسار والماطلة : 
- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أن المشتري إذا ظهر مفلساً فللبائع خيار 
الفسخ والرجوع بعين ماله. ولا يلزمه أن 
ينظره. عملا بقول كلِِ : «من أدرك ماله 
بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق 
به من غيره» "2 » وينطبق ذلك الحكم على 
)١(‏ حديث: «من أدرك ماله بغينه. . .» 


أخرجه البخاري (فتح الباري 1 03 ونسلم 15ل 
من حديث أبي هريرة . 


وففف فو مم وا ااا 


المعسر عند الحنابلة ولو ببعض الثمن . 

ويرى الحنابلة أنه إذا كان الثمن حالاً 
غائبا عن المجلس دون مسافة القصر فلا 
فسخ , ويحجر الحاكم المبيع وبقية ماله حتى 

أما إذا كان الثمن الحال أو بعضه بعيدا 
مسافة القصر فأكثر, أو غَيْبّه المشتري المسافة 
المذكورة كان للبائع الفسخ . 
. ويرى ابن تيمية أن المشتري إذا كان 
موسرا مماطلا فللبائع الفسخ دفعاً لضرر 
المخاصمةء قال في الإنصاف : وهو 
الصواب . 

وأما الحنفية فيرون أنه ليس للبائع 
الفسخ . إذ نصوا أنه ليس الغريم أحق بأخذ 
عين ماله بل هوفى ثمنها أسرة الغرماء . 

ونص الشافعية على أنه إن كان في غرماء 
الميت من باع شيئا ووجد عين ماله ولم تف 
التركة بالدين فهو بالخيار بين أن يضرب مع 
الغرماء بالثمن وبين أن يفخ وبرججع في عين 
ماله 29 , 

وتفصيل ذلك في مصطلح (إفلاس ف 
306؟) . 

وليس خيار الفسخ غتصا بعقد البيع عند 


)1غ( البدائع /0ا/ /0 وفتح القدير فضت والشرح الصغير 
707/٠‏ طبعة دار المعارف. المهذب١/‏ 775, ومغني المحتاج 
٠8 /‏ . وشرح ين الإرادات 8 وكشاف القناع 


ّ/ 14 طبع مكة 


زات 


وأو وف فوواة ومو وو وواو و ووو ووم ووفد رو و وروم وو ووو وموم دوروو ماله 


الجمهور بل هو ثابت أيضا في كل عقود 
المعاوضات كالإجارة والقرضء فللمؤجر 
فسخ الإجارة إذا أفلس المستأجر قبل دفع 
الأجرة. وللمقرض الرجوع على المقترض إذا 
أفلس وكان عين ماله قائ) 29 . 

وأجاز الجمهور التفريق بين الزوجين 
للاعسار أو العجز عن النفقة. والفرقة طلاق 
عند المالكية. فسخ عند الشافعية والحنابلة 
ولا تجوز إلا بحكم القاضي. ذجوازها لدفع 
الضرر عن الزوجة . 

ولم يجز الحنفية التفريق بسبب 
الإعسار”" . لأن الله تعالى أوجب إنظار 
المعسر بالدين في قوله تعالى « وَإِن كانت 
ُوَحْترَ كيال متسَرَوٌ و 20. 


فسخ التكاح : 
4 - التفريق في النكاح إما أن يكون فسخا 
أو طلاقا . 


والفسخ : منه ما يتوقف على القضاءء 


أما الفسخ المتوقف على القضاء فهو في 


)١(‏ شرح الخرشي 5/ .19-194١‏ وبداية المجتهد /١‏ لاا 
"ىه والمهذزب /١‏ 8058 - لالاسن وفتح العزيز /1٠١‏ 7# 
*54.ءوالمغني 4/ 1055 .45١‏ م٠ه‏ 

(؟) الدر المختار .4٠/5‏ والفروق 7/ 211405 والشرح الصغير 
ممغني المحتاج 47/7 5 والمغني /1/ #/01 . 


(9) سورة البقرة / 58٠١‏ 


ااا لاا ا ا ااا اك 


الجملة يكون في الأمور الآنية : 

أ عدم الكفاءة . 

ب - نقصان المهر عن مهر المثل . 

ج ‏ إباء أحد الزوجين الإسلام إذا أسلم 
الآخر. لكن الفرقة بسبب إباء الزوجة فسخ 
بالاتفاق» أما الفرقة بسبب إباء الزوج: فهي 
فسخ في رأي الجمهور ومنهم أبو يوسف. 
وخالف في ذلك أبو حنيفة ومحمدء فلم يريا 
توقفها على القضاءء لأن الفرقة حينئذ طلاق 
في رأهما . 

د خيار البلوغ لأحد الزوجين عند 
الحنفية إذا زوجهما في الصغر غير الأب 
والجد . 

ه ‏ خيار الإفاقة من الحنون عند الحنفية 
إذا زوج أحد الزوجين في الجنون غير الأب 
والجد والابن . 

وأما الفسخ غير المتوقف على القضاء فهو 
في الجملة في الأمور التالية : 

أ فساد العقد ف أصله. كالزواج بغير 
شهود . 

ب - طروء حرمة 00 بين الزوجين . 

ج - ردة الزوج في رأي أبي حنيفة وأبي 
يوسف. فإن ارتد الزوجان فلا يفرق بينها 
بمجرد الردة في الراجح عند الحنفية 9 . 


)١١‏ البدائع ؟5/ #86 وما بعدهاء وفتح القدير 7/ 25١‏ وابن- 


-1517/- 


للك ل ا ا ل ا ا ل ا ا ل ل ا ا ا ل ل ل ا 1 ااا ا ا ا ل ا ا ا ا للا ا 


الفسخ لعدم إجازة العقد الموقوف : 
" - عدم إجازة العّد الموقوف تمن له ولاية 
أو ملك ك والذي يتوفف نفاذ العقد على رضاه 


يعد من أسباب انحلال العقد أو فسخه عند 
القائلين بانعقاده ' 

وتفصيل ذلك في مصطلح (عقد 
موقوف) . 
الفسخ يسبب الاستحقاق : 
١‏ - إذا استحق ق المبيع كله أو بعضه فقد 


اختلف الفقهاء: فذهب بعضهم إلى بطلان 
البيع . 

وذهب آخحرون إلى تخيير المشتري بين رد 
المبيع بالفسخ أو التمسك بالباقي وذلك في 
حالة الاستحقاق الجزثى . 


(استحقاق ف 9. )١١‏ . 


1 اله تا 

| العقد وسريانه ع الماضي 0 

أولا: انتهاء العقد بالفسخ : 

١‏ - ينتهي العقد بالفسخ . ويكون له آثار 

د -عابسدين؟/ .م ٠‏ والشرح الكبسير وحاشية الدسوقي عليه 
5 54" وبدايةالمجتهد ؟/ ./١‏ وحاشية الشرقاوي 
؟/ 544 -795ء والمغني /1/ 01 وما بعدها . 

الدر المختار ورد المحتار 8#/ ©- 5" 203١8‏ البدائع 


186 ١ول‏ ووم فتح القدير مع العناية هامشه 
ه/ "٠4‏ وما بعدهاء بداية المجتهد ١19/1 /١‏ . 


: انتهاء 


اق 


فيها بين الطرفين المتعاقدين» وبالنسبة 


أ أثر الفسخ فيا بين الطرفين المتعاقدين : 
7 - يظل العقد قائما إلى حين الفسخ. 
ويندج جميع آثارو. فإذا فسخ العقد انحل 
واعتبر كان لم يكن بالنسبة للطرفين. 
ب - أثر الفسخ بالنسبة للغير: 
4 - إذا تصرف المشتري بالمبيع في البيع . 
القابل للفسخ تصرفاً يريب للغير حقا في 
الملكية امتنع الفسخ عند الحنفية حفاظا على 
ذلك الحق . 

وعند الشافعية والخنابلة يبقى حق الفسخ 
قائما ولا ينفذ تصرف المشتري . 

وعند المالكية إذا فات المبيع في يد 
المشتري الثاني فإنه يمتنع الفسخ وإلا 
فالفسخ على حاله 9" . 

والتفصيل في مصطلح: (استرداد 
ف١١).‏ 
ثانياً: أثر الفسخ في الماضي والمستقبل : 
6 بحث السيوطي أثر الفسخ بالنسبة 
للماضي بعنوان : هل برع الفنى المنامن 
أصله أو من حينه؟ فقال: 


)١(‏ تبيين الحقائق 5/ 55. حاشية الدسوقي / .1١‏ والمهذب 
١رحدى‏ سلل والكاني /١‏ 84ل . 


-154- 





تو مومع وهاه ومع عه ومع هه زهي ع مهام عورا وام وه ولاك له روه 6 كو 00 د 


فسخ البيع بخيار المجلس أو 
00 د 
ب - الفسخ بخيار العيب والتصرية : 
ج - تلف المبيع قبل القبض: الأ 
الانفساخ من حين التلف . 
د الفسخ بالتحالف بين البائع 


والمشتري : الأصح من حينه . 
ه - السلم : يرجع الفسخ إلى عين رأس 
المال. 


و الفسخ بالفلس : من حينه . 
زْ- الرجوع في اطبة : من حينه قطعاً. 
ح - فسخ النكاح بأحد العيوب : الأصح 
من حينه . 
٠‏ ط ‏ الإقالة على القول بأنها فسخ 
الأصح من حينه 9" . 

ويلاحظ أن أغلب حالات الفسخ في رأي 
الشافعية ليس ها أثر رجعى . 

وذكر ابن رجب الحنبلي خلافا في الفسخ 
بالعيب المستند إلى مقارن للعقد, هل هو 
رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ ”) 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن فسخ 
العقد بسبب العيب ‏ إما بحكم الحاكم أو 


7١7 الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 
. ١١5 (؟) القواعد صن‎ 


ععفععمطموومموفومعوعووووحعمو وو واموعالفعومووموووة اعقو وو مواووة وا ووم وامطعه 


بتراضي المتعاقدين ‏ رفع للفدن هن عي 
وليس له أثر على الماضي » فتكون غلة المردود 
بعيب للمشترى من وقت عقد البيع وقبض 
المشتري لهء وتثبت الشفعة للشريك با 
وقعت به الإقالة "2 . 

قال ابن نجيم نقلا عن شيخ الإسلام : 
إن الفسخ يجعل العقد كأن لم يكن في 
المستقبل لا في ما مضى ”» 





٠٠١ .185 /١؟ريغصلا الشرح‎ )١( 
, 3””9 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ (0 


حةمات 





وه و ووو ةع ون هوا وغ عع ةلامع و ع اماع افع موي91 


التعريف : ٠.‏ 
١‏ الفسق في اللغة: الخروج عن الطاعة» 
وعن الدين» وعن الاستقامة . 

والفسق في الأصل خروج الشيء من 
الشىء على وجه الفساد. ومنه قولهم : فسق 
الرطب: إذا خرج عن قشر . 

وفي الاصطلاح قال الشوكاني: هو 

والفسق يقع بالقليل من الذنوب إذا 
كانت كبائر. وبالكثير. لكن تعورف في] كان 
كثيراء وقد يكون الفسق شركاء وقد يكون 
إثماء وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم 
الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو 


١ 
.2( ببعضه‎ 





7" لسان العرب. بالمصياح المثين والمفردات للراغب الأصفهاني. 
والتعريفات را لمجم ا ٠‏ والفروق اللغوية لأي 


اماق الوه قا فعا مع ع معاي فعاو ع م ما لم مويو ملعل و 0 


الألفاظ ذات الضلة : 
أ الكفر: 
الكفر في اللغة: ستر الشيء» ومنه 
وصف الليل بالكافر لستره الأشخاص» 
والزراع لسترهم البذر في الأرض» وكفر 
النعمة وكفرانها: سترها بالجحود واستعمال 
الكفر في جحود الدين أكثر. واستعمال 
الكفران في جحود النعمة أكثر. 
قال الراغب الأصفهاني: والكافر على 
الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية أو 
النبوة أو الشريعة أو ثلاثتهاء وقد يقال: كفر 
من أخخل بالشريعة وترك ما لزمه من شكر الل 
عليه 29 , 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي » والعلاقة بين الفسق والكفر العموم . 
وا مخصوص . 
ب - الظلم : 
اد والخ اع اد في غير 
موضعهء وذلك إما بنقصان أو بزيادة» وإما 
بعدول عن وقته أو عن مكانه» والظلم مجاوزة 
الحد. ٠‏ 
ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 


ر١)‏ لسان الغرب, والمعجم الوبسيطء والمصباح المثيرء والتعريفات 
للجرجاني. والمفردات للراغب 


١5, 0-6‏ د , نك ش 





اا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


اللغوي 20 | 
والعلاقة بينهما أن الظلم يؤدي إلى 
الفسق. 2 
4 - العدالة : 
4 - العدالة في اللغة: التوسط والاعتدال 
والاستقامة. وهي صفة توجب مراعاتها 
الاحتراز عما يخل بالمروءة عادة ظاهراًء 
والعدالة: العدل. وهو الحكم بالحق . 
والعدالة في الاصطلاح : اجتناب الكبائر 
واجتناب الإصرار على الصغائرء وقيل: 
اجتناب الكبائر وأداء الفرائفض. وأن تغلب 
حسناته سيئاته: وقال البهوتي : العدالة هي 
استواء أحوال الشخص في دينه. واعتدال 
أقواله وأفعاله " . 
والعلاقة بين الفسق والعدالة الضدية. 
الحكم التكليفي : ش 
هه الفسق حرام ومنبي عنه بإجماع 
المسلمين. لأنه خروج عن أحكام الله 
ومخالفة لأوامره ونواهيه. ويعاقب صاحبه 
بالحد أو التعزير ”” . 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير» والمفردات للراغب. والتعريفات 
للجرجاني . 

(؟) المراجع السابقة. وبدائع الصنائع 7/ 5548» ومغني المحتاج 
/ 77 4» وكشاف القناع 5/ 51١8‏ . 

(5) التفسير الكبير للفخر الرازي 74/٠١‏ والسزواجسر 
لابن حجر /١‏ 5 2. 


اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا 


أنواع الفسق : 

5 - قال ابن تيمية: إن الفسق تارة يكون 

بترك الفرائضء وتارة بفعل المحرمات 7 . 
وجاء في الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن 


حجر: قال بعض الأئمة: كبائر القلوب 


أعظم من كبائر الجوارح» لأنها كلها تيجب 
الفضيق 23 

وقال الشوكاني ناقلا عن الإمام القرطبي : 
والفسق في عرف الاستعال الشرعي : 
الخروج عن طاعة الله عز وجل . فقد يقع 
على من خرج بكفر, وعلى من خرج 
بعصيان ©., وفي حديث الصحيحين, قال 
يكة: «سباب المسلم فسوق. فقتاله 
كفر) كك 

والفسق أنواع كثيرة يذكرها الفقهاء في 
كتبهم» كالفسق الملى أف فبق أمل 
الملة الذين لهم حسنات ولهم سيات». فهم 
غير محلدين ف النار 0 

ومن ذلك الفاسق بتأويل» كالذي يشرب 
الخمر متأولا فقه العراقيين» فإذا كان تأويله 





)١( .‏ مجموعة الفتاوى /71//1” . 


. "١ /١ الزواجر‎ (١ 

,2 تفسير فتح القدير /١‏ 5-لاه؟ 

(5) حديث: و«سباب المسلم فسوق..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /1٠١‏ 454)» ومسلم )41١ /١(‏ 
من حديث عبد الله بن مسعود ٠6‏ |0 

(5) مجموعة الفتاوى ص 7/ */ات 71/4 . 


-١4١- 


ا ا 00 


لقطوع بحرمته فلا يعذر بتأويله. أوكان غير 
متأول فلا يعذر بذلك (2. 
ومنه الفاسق بالجارحة كمن يشرب الخمر 
أويزني 57 / 
ومنه الفاسق بالاعتقاد كالقدري 
والحبري . 


إمامة الفاسق في الصلاة : 
ا اختلف الفقهاء في الصلاة خلف 
الفاسق : 


. فيرى الحنفية أنه يصلح للإمامة في الجملة 
كل عاقل مسلم؛ حتى تجوز إمامة العبد 
والأعرابي والأعمى وولد الزنا والفاسق. وإن 
كانت مكروهة " . 

وقال المالكية: تصح الصلاة ‏ على 
المعتمد - مع الكراهة خلف الفاسق 
بجارحة. كزان وشارب خمرء. فإن تعلق فسقه 
بالصلاة. كقصده الكير بإمامته. فلا تصح . 

ومقابل المعتمد أنها لا تصح خلف 
الفاسق بجارحة . 


المختلف 5 تكفيره سدعتهى كا حروري 


)١(‏ بداية المجتهد 01١5 /١‏ و«الفواكه الدواني على الرسالة 
١/1 '‏ . 
(؟) شرح ميارة الكبير على ابن عاشر 7/ 4١‏ 450 . 
(؟) بدائع الصنائع /١‏ +10. وأحكام القرآن للجصاص 
/١‏ ٠/اء‏ ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي عليه ١14‏ 
ه15 


قفومو ااا ااا 


والقدري 00 

وأما الشافعية فإنهم يجيزون الصلاة وراء 
الإمام الفاسق. وإنا يكره ذلك خلفه» وحل 
كراهة إمامة الفاسق لغير الفاسق, أما لمثله 
فلا تكردما لم يكن فسق الإمام أفحش ”" . 
بأفعال محرمة ‏ وسواء أعلن فسقه أو أخفاى 
لقوله تعالى : « أَهَمَن كَانَ مؤْمءا كم نكا 
َاسِمَالَاِستونَ 4 ” وقول النبي يكل : دلا 
ومن امرأة رجلاء ولا يوم أعرابي مهاجراء ولا 
يوم فاجر مؤمناء إلا أن يقهره بسلطان يخاف 
سيفه وسوطه) ”2. ويعيد من صلى خلف 
فاسق مطلقا © . ظ 
الفسق والإمامة الكبرى: 
4- من الشروط التي تشترط فيمن يتولى 
الإمامة الكبرى أن يكون عدلا. 

وعند جمهور الفقهاء لا يجوز أن تعقد 
الإمامة لفاسق. لأن الإمام يقام لإقامة 
الحدود. واستيفاء الحقوق. وحفظ أموال 


. 579 /١ 8/ء والفواكه الدواني‎ /١ جواهر الإكليل‎ )١( 
. 1١17 /7 (؟1) حاشية البجيرمى على الخطيب‎ 
214 / سورة السجدة‎ )'( 
». خديث: «لا تومن امرأة رجلا.‎ )5( 
من حديث جابر بن عبد الله‎ )747 /١( أخرجه ابن ماجه‎ 
. )7١3 /١( وضعف إسناده البوصيري في مصباح النجاجة‎ 
. 174 /١ لاه وكشاف القناع‎ /١ شرح منتهى الإرادات‎ )0( 


-1١85- 


ا حا ا ل 00 


الأيتام والمجانين» والنظر في أمورهم» إلى غير 
ذلك. وما فيه من الفسق يقعده عن القيام 
بهذه الأمور والغبوض فيها 2 . 

والتفصيل في مصطلح : (الإمامة الكبرى 


ف5). 
أثر الفسق في رواية الحديث : 
4 - ذهب ججماهير أئمة الحديث والفقه إلى أنه 


يشترط فيمن يحتج بروايته السلامة من 
الفسق . 

وذكر الزين العراقي أن الفاسق المبتدع 
الذي لم يكفر ببدعته إذا كان داعية إلى بدعته 
لم تقبل روايته» وإن لم يكن داعية قبل» وإليه 
ذهب أحمد كا قال الخطيب. وقال ابن 
الصلاح: وهذا مذهب الكثير والأكثر. وهو 
أعدها وأولاها 7 
3 الفسق في الشهادة: . 
٠‏ - اتفق الفقهاء على اشتراط العدالة في 
الشاهدء وأنه لا تقبل شهادة الفاسق» لقوله 
تعالى : «وَأفْبيدُوأ دَوَقْ عَدْلٍ َك م © 
ولقوله تعالى : «يكاياالد» بت ءامنا إن جا 8 
َيوَ تيو © فلا يجوز الحكم بهاء 


)١(‏ تفسير ل برضف واحكام القران للجصاص 


١/١ 
مره الزن رضخل‎ ١4 دع متاح ابن سند عن‎ (0 
. 48 ألفيته مخطوط ص‎ 
: * / زفق سورة الطلاق‎ 
. 5 / سورة الحجرات‎ )4( 


00-0 ا ا 00 اا ا ا 11 0ك 


لأن في الحكم بها تعديلا له. ولأن اعتبار 


: العدالة في الشاهد حق لله تعالى 9" . 


أثر الفسق في الفتوى: | 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الفسق 
مانع من قبول الفتوى. لأن الإفتاء يتضمن 
الإخبار عن الحكم الشرعي . وخبر الفاسق 
لا يقبل. ئ ظ 
وذهب بعض الحنفية إلى أن الفاسق تقبل 


فتوأه . 
والتفصيل في مصطلح (فتوى ف ؟7١)‏ 1 
أثر الفسق في الحضانة : 


تفق الفقهاء على أنه لا حضانة 
لفاسق. لأن الفاسق لايلى ولا يؤمّن» ولأن 
المحضون لاحظ له ف سضاتت لأنه ينشأ 
على طريقته . 
وقيد الحنفية الفسق المسقط للحضانة بأنه 
المضيع للولد © . 
والتفصيل في مصطلح (حضانة ف "7) . 


الفسق والمعاملات : 
١‏ نص الجصاص في كتابه أحكام القرآن 


على أن أهل هل العلم اد تفقوا على جواز قبول خير 

211/8 /١ والتبصرة لابن فرحون‎ .55١ /'" الفتاوى الخانية‎ )0١( 
وشرح‎ ٠4717 /+ ومغني المحتاج‎ ..54٠ /4 والشرح الصغير‎ 
0 منتهى الإرادات “/ ممم والمغني ا‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 7'/ #*57, وحاشية الدسوقى ؟/ 78 ه, 
وكشاف القناع 6 ومغني المحتاج / 1 1 


اك 


0 0 0 ا 0 ا اا اا ااا اا ا اا 0ك 


الفاسق في أشياء. منها: أمور المعاملات. 
فيقبل فيها خبر الفاسق. وذلك نحو الهدية 
إذا قال لك: إن فلانا أهدى إليك هذاء 
فيجوز قبوله وقبضه, ونحو قوله : وكلني فلان 
ببيع كذاء فيجوز قبوله وشراؤه منه» وكذلك 
جميع أخبار المعاملات () , 

ونص القرطبي على ذلك بقوله : لا خلاف 


في أنه يصح أن يكون رسولا عن غيره في قول. 


يبلغه. أو شبىء يوصله, أو إذن يعلمه. إذا 
لم يخرج عن حق المرسل والمبلّْء فإن تعلق به 


حق لغيرهما لم يقبل قوله. وهذا جائز للضرورة. 


الداعية إليه. فإنه لولم يتصرف بين الخلق في 
هذه المعاني إلا العدول, لم يحصل منها 
شيء» لعدمهم في ذلك والمراد ندرتهم ”" . 
الفاسق وولاية النكاح : ش 
4 - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الفاسق 
يكون ويا في النكاح على موليته. لأنه يل 
ماللها فيل بضعها كالعدل. فهو وإن كان 
فاسقا في دينه إلا أن غيرته متوفرة» ويها يحمي 
الحريم. وقد يبذل المال ويصون الحرمة. 
وإذا ولي المال فالتكاح أولى . 

إلا أن المالكية كرهوا للولي الفاسق أن يل 
زواج من يلٍ عليهاء وقدموا عليه الولي العدل 


. أحكام القرآن للجصاص ”7/ 794 ط الآستانة‎ )١( 
.71١ /1١7 تفسير القرطبي‎ )1١( 


وفف مفو وم ووو وا لامعو ةم و دونه 


المساوي له في الدرجة 9 . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن النكاح 
لا ينعقد بولي فاسق على المذهب. غير الإمام 
الأعظم , مجبرا كان أم لا أعلن بفسقهأم لاء 
فلا يزوج الولي الفاسق وإن كان بحيث لو 
سلب الولاية لانتقلت إلى حاكم فاسق. 
والولي الخناص تشترط فيه العدالة مطلقاً 
بخلاف الحاكم. فلا تشترط فيه العدالة» 
لأنه يزوج للضرورة» والضرورة يغتفز فيها ما 
لا يغتفر في غيرها ا" 
الخطبة على خطبة الفاسق : 
يحرم على المسلم أن يتقدم إلى خطبة 
امرأة سبق من أخيه المسلم خطبتها. كما ورد 
في الحديث الشريف: «لا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه» © 

لكن إذا كان هذا الخاطب السابق 
فاسقاء فقد ذهب المالكية إلى جواز الخطبة 
على خطبته. وذهب الشافعية إلى أنه تحرم 
الخطبة على خطبة من صرح بإجابته إلا 
بإذنه. وعند الحنابلة تحرم خطبة المسلم على 


. 58١ /١ حاشية ابن عابدين 7؟/ 7540» وجواهر الإكليل‎ )١( 

زفق البجيرمي على الخطيب 7/ 0705 ومغني المحتاج «/ 1580. 
وشرح منتهى الإرادات 218/1 15 . 

(؟) حديث: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» 
أخرجه البخاريٍ (فتح الباري )١1986‏ ومسلم (1/ 21١5‏ 
من حديث ابن عمر, واللفظ للبخاري . 


-1١86- 


السام آمااخطته عل الكافر افتجوز: 
أثر الفسق في عزل الوالي : 
5 اختلف الفقهاء في 
الوالي بعد انعقاد ولايته : 
دجي اله ماكر اناالا تيزل 
بالفسقى. ولكنه يستحق العزل به. 
وفصل الشافعية والحنابلة في الفسق الذي 
يعزل به والفسق الذي لا يعزل به. 
والتفصيل في مصطلح : (الإمامة الكبرى 
ف١0).‏ 
حكم اللوده لفاس 
- اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التودد 
للفاسق لأجل فسقه. ولا الجلوس معه وهو 
يارس شيئا من المعاصي إنناساً ومجاراة له 
لقوله تعالى : « وا يكبا إل الي آمو 
مَتَمَسَكْمْالتَارُ» ولقول النبي كلد : ولا 
تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا 
تقي » ”. وقوله يلي : «الرجل على دين 
خليله فلينظر أحدكم من يخالل» © . 


)١(‏ حاشية الدسوقي ااا ومغني المحتاج ”/ كل 
وكشاف القناع 05/ ١18‏ 19 . 


أثر الفسق في عزل 


(؟) سورة هود / 31١7‏ . 

(") حديث: ولا تصاحب إلا مؤمنا. . . » 
أخرجه الترمذي (4/ )56١‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
وقال: حديث.حسن . 

» . . . حديث : «الرجل على دين خليله‎ (١ 
أخرجه الترمذي (5/ 589) من حديث أبي هريرة» وقال:‎ 


والمبتدع ونحوما بسيد ونحوه 
تدل على تعظيمه, لأن في ذلك تعظيم من 


كا أنه ورد النبى عن مخاطبة الفاسق 
من الألقاب التي 


أهانه الله تعالى 2 . 

وقد نص المالكية والشافعية على أن 
اذلو قم الثادق راجا له يفة من عتطاتو 
الذنوب ا تغفر بالحسنات ”5 


م الغيية الحرمةى لبي الله . 
على عنها في قله: وا يل يتم 

بعضًا »# ". لكنه تجوز غيبة الفاسق 
المجاهر بفسقه فيا جاهر به من الفسق. دون . 
غيره 6 


توبة الفاسق : 
8 تقبل توبة الفاسق إذا استجمعت ٠‏ 
شروطهاء إلا ثلاثة اختلف الفقهاء في قبول 
توبتهم. هم : الزنديق والساحر ومن تكررت 


ردنه . 


والتفصيل في مصطلح (توبة ف ؟١)‏ . 


.57 7/1١8 708/١1 وما بعدهاء‎ 4١17 /5 تفسير القرطبى‎ )١( 
ال غ/ ام للم‎ #١ ودليل الفالحين */ وى‎ 
ومغني المحتاج 54/ 477 » والآداب‎ .47 /١ والفواكه الدواني‎ 
. وما بعدها‎ 708 /١ الشرعية‎ 

. 177/5 ومغني المحتاج‎ .47 /١ الفواكه الدواني‎ )١( 

(') سورة الحجرات / .1١1‏ 

(5) أنواء الفروق ببامش الفروق 4/ 5179 . 


-١غ8-‎ 


فصال. قصد "-١‏ 


و م باو ع امايو ووو وو ور ملو و روف م مفو و ووو ومو و دوو ووو ا ان 


١‏ - الفصدذ لغة: شق العرق» يقال: فصده 
يفصده فصدا وفصاداً. فهو مفصود 
وفصيد 202 1 

واصطلاحاً الفصد: هو قطع العرق 
لاستخراج الدم الذي يؤذي الجسد” . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الححامة : 
؟ ‏ الحجامة في اللغة: مأخوذة من الحجم. 
أي المص» يقال: حجم الصبيّ ثدى أمه 
إذا مصه. 

والحجامة في كلام الفقهاء قيدت عند 
البعض بإخراج الدم من القفا بواسطة المص 
بعد الشرط بالحجم لا بالفصد. 

وذكر الزرقاني أن الحجامة لا تختص 
بالقفاء بل تكون من سائر البدن. وإلى هذا 





)١(‏ لسان العرب. 


(1) كفاية الطالب الرباني ؟"/ 5847 ط الحلبي. والشرح الصغير 
5/ الالا. 


5 


1 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


ذهب الخطابي 9 . 


والحجامة والفصد يجتمعان في أن كلاً. 


منهم| إخراج للدم. ويفترقان في أن الفصد 
الشرط . 
الحكم التكليفي : 
“ - يجوز الفصد بشرط مهارة القائم به لآن 
الفصادة ‏ ىا قال الأطباء ‏ مخطرة فلا يؤمن 
ها إلا من ماهر وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : «الشفاء في ثلاث : شربة عسل . 
وشرطة محجم 2 وكية نان وأنمى أمتي عن 
الكى» © , 
قيل : المراد بشرطة محجم: الفصد ” . 
وقال ابن حجر في تعليقه على الحديث: 


. إنها خص الحجم بالذكر لكثرة استعمال _ 
العرب وإلفهم له بخلاف الفصدء فإنه ' 
وإن كان في معنى الحجم لكنه لم يكن 


معهوداً لما غالباً» على أن في التعبير بقوله : 
«شرطة محجم) ما قد يتناول الفصدء وأيضا 


فالحجم فى البلاد الحارة أنجح من 
الفصد, والفصد فى البلاد التى ليست بحارة 


ر١)‏ الزرقاني على الموطأ 7/ /141ء وإكمال الإكيال 5 / .2576 وفتح 
الباري /١١‏ 555 . 

(؟) حديث: «الشفاء فى ثلاث . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١75 7/٠١١‏ من حديث 
ابن عباس . 

(9) شرح زروق على متن الرسالة ص 1٠9‏ . 


00 ا 0 00001 1 ا ا ا ا 


أنجح من الحجم 0 | 

وكره بعض أهل العلم التداوي بذلك». 
ورأوا أن تركه والاتكال على الله أفضل 
منهة 1 
أثر الفصد على الوضوء : 
4 - ذهب المالكية والشافعية إلى عدم 
انتقاض الوضوء بالفصد. لما روي من أن 
رجلين من أصحاب النبي كه حرسا 
المسلمين في غزوة ذات الرقاع . فقام أحدهما 
يصلٍء فرماه رجل من الكفار بسهم . فنزعه . 
وصلى ودمه يجرى. وعلم به كك ولم ينكره7» 
وقال الرملي: وأما صلاته مع الدم فلقلة ما 
أصابه منه © , 

ويرى الحنفية أن الفصد ناقض 
للوضوء ”2 . ٠‏ 
ويقول الحنابلة إن خروج الكثير من الدم 
ينقض الوضوء» ويحتجون بقول النبي كَل في 
حديث فاطمة بنت أبي حبيش : «إنا ذلك 


عرق وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك 


(1' فتح الباري 188/٠١‏ ط السلفية. 

)١(‏ شرح التنوخي القروي على الرسالة» مطبوع مع شرح زروق 
ص 08خ - »5٠09‏ وانظر كفاية الطالب الرباني 1/ 407 نشر 
دار الجعرفة . 


(") حديث :“(أن رجلين من أصحاب النبي ككل حرسا المسلمين في 


غزوة ذات الرقاع ...2 . 
أخرجه أبو داود )١75 /١(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
والراوي عنه فيه جهالة كيافي الميزان للذهبي (" / 38) . 
(5) الدسوقي /١‏ *17, ونباية المحتاج /١‏ 95 .. 
(©) حاشية الطحطاوي على الدر المختار /١‏ 8/,. 


-1١ئ0-‎ 


0 


فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسليٍ عنك 
الدم ثم صل » ثم توضئي لكل صلاة حتى 


يجىء ذلك الوقت» (2, ولأنه نجاسة خارجة ' 


من البدن» فأشبهت الخارج من 


التسيل 0 
أثر الفصد على الصوم : 
ه ‏ ذهب الحنفية إلى أن الفصد مكروه 
للصائم إذا كان يضعفه عن الصوم. أما إذا 
كان لا يخافه فلا بأس ©©. 

ومذهب الالكية قريب من الحنفية» إذ 
قالوا: تكره الفصادة للصائم إذا كان يجهل 
نفسه. وأما من يعلم من نفسه السلامة 
فهى جائزة» وعكسه عكسه 09 

5 الشافعية بأنه يستحب للصائم أن 
يحترز عن الفصد. لأنه يضعفه 0 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا فطر 
بالفصد. وفي قول عند الحنابلة يفطر المفصود 
دون الفاصد ©). 





)0( حديث فاطمة بنت أبي حبيش : «إنها ذلك عرق. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 2777/١‏ . 

(؟) كشاف القناع /١‏ 154. والمغني ١‏ 86ء ومطالب أولي الغبى 
١١/١‏ . 

(0) مراقي الفلاح ص ؟/اء والبحر الرائق ؟/ 7914. 

(0) شرح المحلي على المنهاج 1/ 717 . 

ري مراقي الفلاح ص 27/7 والحطاب ؟/5: ومغني المحتاج 
»4"١ ١‏ وكشاف القناع ؟/ ,*5١‏ والإنصاف 9/ 2٠8‏ 
والروض المربع ١14١ /١‏ . 


1 وفوو فو ووو م معاون 
أثر الفصد على الإحرام : 

5- ذكر الحنفية الفصد : ضمن مباحات 
الإحرام 20 


وقال المالكية : جاز فصد لحاجة» وإلا كره 
فيا يظهر إن لم يعصبه. فإن عصبه ولو 
لضرورة افتدى 9©. 

ويرى الشافعية أن للمحرم أن يفتصد 
يعتجم مال يقطع شيا 99 

وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز للمحرم أن 
يفتصد ولا يقطع شعراً 9, ويؤخذ من 
عبارات الحنابلة أن المحرم إذا احتاج في 
الفصد إلى قطع شعر فله قطعه لما روى 
عبد الله بن بحينة أن رسول الله يل «احتجم ٠‏ 
بلحبي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط 
رأسه» ”2 ومن ضرورة ذلك قطع الشعر 
ولأنه يباح حلق الشعر لإزالة أذى القمل. ' 
فكذلك ههناء وعليه الفدية9' . 
الافتصاد في المسجد : 
٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز 


. "65 منحة الخالق بهامش البحر الرائق ؟/‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي »08-/٠‏ والشرح الصغير؟/ .4١‏ 

(”) روضة الطالبين */ ه*17. وحلية العلياء */ 075١6‏ وشرح 
الإيضاح في مناسك الحج ص ١875-1١8١‏ 1 

(5) الكاني /١‏ 510 نشر المكتب الإسلامي » والمغني 8/ "١9‏ . 

(0) حديث عبد الله بن بحينة أن الرسول 8465 : «احتجم بلحبي 
مل. ...2 

أخرجه البخاري (فتح الباري /١٠١‏ 157) . 

(5) المغني 7037/8. 


-١58- 


ااا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ل لا 


الفصد في المسجد ولو في إناء "© ويرى 
الشافعية أنه إذا افتصد في المسجد واحتجم . 
فإن كان في غير إناء فحرام » وإن قطر دمه في 
إناء فمكروه والأولى تركه. وجزم البندنيجي 


في كتاب تذهيب المذهب بأنه حرام 


أيضاً 9" , 

وللتفصيل (ر: مسجد) . 
فصد البهائم : 
- يجوز فصد البهائم وكيها وكل علاج فيه 
منفغة لحا 9©. 
٠‏ تضمين الفاصد: : 
4 - يشترط لعدم تضمين الفاصد ما تلف 
بعمله شروط منها: 
أ أن يكون التداوي بالفصد من ماهر لثلا 
يكون ضره أكثر من نفعه. ولذلك قالوا: إن 
عالج العالم بالطب المريض ومات من مرضه 
لا شيء عليهء بخلاف الجاهل أو المقصرء 
فإنه يضمن ما نشأ من فعله 29 . 

ب - أن يتم الفصد بإذن معتب بأن 
يكون من المفصود وهو مستقل» أو من ولي أو 





)١١(‏ ابن عابدين .44١ /١‏ والزرقاني ”/ 555. والكافي 
60/١‏ ه. 

(١‏ إعلام الساجد بأحكام المساجد ص ١٠”7ء‏ والمجموع 
ىر هل ١‏ . 

(") تنوير الأبصار ه٠/‏ 598 . 

(5) الفواكه الدواني 1/ 55٠‏ » وشرح زروق ص 5١5‏ 


فالالو م م وو رفم وم وعم ووم ع ااا 


إمام» فأفضى ذلك إلى التلف ”2 . 

اج أن لا يتجاوز الفاصد الموضع 
المعتادء أما إذا تجاوز الموضع المعتاد» فيجب 
الضمان © . 





.١55 /5 أسنى المطالب‎ )١( 
ط بولاق.‎ ٠١ تكملة فتح القدير /ا/‎ )5( 


-١8- 


ووووو مم مف وااو ومو مم م او وااو 


٠.6‏ ائثل 
التعريف : 
١‏ - الفضائل في اللغة: جمع فضيلة. وهي 
الدرجة الرفيعة في الفضل وحسن الخلق, 
وفضيلة الشىء: مرتبته أو وظيفته التى 
قصدت متف والقافاة: النعمة العقليفة : 
والفضل والفضيلة: الخدير والزيادة» وهو 
خلاف النقيصة 200 

ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري 00 
الأحكام المتعلقة بالفضائل : 
أولا فضائل القرآن : 

- اتفق الفقهاء على أن قراءة القرآن أفضل 
من الأذكار والأوراد الأخرى التى لا تختص 
بزمان أو مكان معين 2 لما ورد في ذلك من 


(1) لسان العرب. والمصباح المنير. والمعجم الوسيط. وغريب القرآن 
للأصفهاني . 
(7) دليل الفالحين «/ 29١‏ . 
(7) مغتي المحتاج /١‏ 78. ودليل الفالحين شرح رياض الصالحين 
اع وما بعدها.والإنتقان في علوم القران 
15١ 7‏ وما بعدهاء وفتح المبين شرح الأربعين ص 77١‏ . 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الكتاب والسنة ومنه قوله تعالى : < إِنَّهدًا 
لفان يبى 4 للق هم أقُوم 4 ('2. وقوله : 


عو ممعرى سس مساوم سه قا 
0 وننزل مرب الفرءانٍ ماهو شِقَاء ورحمة 


يح سر صر الْفَرَءَانَ 


ومين 4 ”"2» وقوله : لَوَْْنَامََا آلْصُرَانَ 
7 رَأيسَه حَشِعًا مُتَصَرعَايَنَ حَفْيَةٍ 


س4 6 


ومن السنة قوله كك : «الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام البررة. والذى يقرأ القرآن 
ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» ©), 
وقوله كَكدِ : «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 
حسنة, والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: 
الم حرف. ولكن ألف حرف, ولام حرف» 
وميم حرف» ”2 ., وقوله كل : «يقال لصاحب 
القرآن : اقرأ وارتق» ورتل كما كنت ترتل في 
الدنياء فإن منزلتك عند اخحراية 
تقلا بار 

- إلا أن العلماء اختفلوا في المفاضلة بين 
آيات القرآن الكريم . 


. 9 / سورة الإسراء‎ )١( 
. (؟) سورة الإسراء / 87م‎ 
. 3١ سورة الحشر/‎ )5 
. . حديث: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام‎ ):5( 
6ن حديث عاة.‎ /١( أخرجه مسلم‎ 
. . حديث: ومن قرأ حرفاً من كتاب الله‎ )0( 
أخرجه الترمذي (0/ 176) من حديث 5 مسعود. وقال:‎ 
حديث حسن صحيح غريب.‎ 
» . . حديث: ويقال لصحاب القرآن : اقرأ وارتق.‎ )1( 
من حديث عبد الله بن عمرو.‎ )١77 /5( أخرجه الترمذي‎ 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ 


.هط ب 


ا 00 


فذهب الجمهور إلى أن بعض سور وآيات 
القرآن أفضل من بعض, للنصوص الواردة 
في ذلك, منها قول النبي كَل : «ألم تر آيات 
أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب 
الفلق وقل أعوذ برب الناس» ('2. وقوله يك :. 
«إن سورة من القرآن ثلاثون آية» شفعت 
لرجل حتى غفر له. وهي سورة تبارك الذي 
بيده الملك» 29 وعن 2 بن كعب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله تَكلِ : «ياأبا المنذر 
أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ 
قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم » فضرب 
في صدري . وقال: والله. ليهنك العلم أبا 
المنذر» 9" وقوله كل : «من قرأ بالآيتين من 
آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» ؟ 

وذهب مالك,. وأبو الحسن الأشعري» 
وابن حبان» ويحبى بن يحبى » والقاضي 
أبو بكر الباقلاني إلى أنه ليس في القرآن شىء 
' أفضل من شيء, لأن الجميع كلام الله 


أخرجه مسلم /١(‏ 00/8) من حديث عقبة بن عامر . 
(؟) حديث: «إن سورة في القرآن ثلاثون آية. . .» 


أخرجه الترمذي (5/ )١174‏ من حديث أبي هريرقء وقال: , 


حديث حسن . 

(5) حديث ب بن كعب : «ياأبا المنذر أتدري أي أية من كتاب 
الله , 
0 5 . 

(4) حديث: «من قرأ بالآيتينمن آخر سورة البقرة. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 9/ 50). ومسلم /١(‏ 504) 
من حديث أبي مسعود الأنصاري» واللفظ للبخاري . 


ا 0 0 0 1 ا 1 ا ا ا ا 1 ال اك 


فكيف يفضل بعضه بعضاء وكيف يكون 
بتعضه أشرف من بعض؟ ولثئلا يوهم 
التفضيل نقص المفضل عليه. ولذلك كره 
الإمام مالك أن تغاد قراءة شورة أو ترد هون 
غيرها. 

ثم اختلف القائلون بالتفضيل في السبب ‏ 
الذي يفضل به بعض القران على بعض » 
فقال بعضهم: الفضل راجع إلى عظم 
الأجر. ومضاعفة الثواب بحسب انتقالات 
النفس. وخشيتهاء وتدبرهاء وتفكرها عند 
ورود أوصاف العلى الحكيم . 


وقال بعضهم : إن التفضيل يرجع إلى أمر 
تعبدي لا يظهر لناء فتكون سورة أفضل من 
سورة. لأن الله سبحانه 0 
كقراءة أضعافها مما سواها. وأوجب مها من 
الشواب ما لم يوجب بغيرهاء كما جعل يوماً 
ام 0 
بمعنى أن العبادة فيه تفضل على العبادة في 
غيره» والذنب فيه أعظم من الذنب في غيره» 
وكما جعل الحرم أفضل من الحل., لأنه يتأدى 
فيه من المناسك مالا يتأدى في غيره . والصلاة 
فيه يضاعف أجرها أكثر من الصلاة فى غيره . 


وقال آخرون: إن الفضل يرجع لذات 
اللفظ. فإن ما تضمنه قوله تعالى : «وَإِلَبمي 


-١6١ 


وفوف فووا لوعو نوووة 


إل ود 4 2١‏ وآية الكرسي» -وآخر سورة 
الحشرء وسورة الإخلاص» من الدلالات على 
وحدانيته وصفاته سبحانه وتعالى» ليس 
موجودا مثلا في: «تَبَتَيدا أن لهب » ”2 
وأمثالهاء فالتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة 
وكثرتها . ظ 

وقال الحليمي : معنى التفضيل يرجع إلى 
أشياء : 

أحدها: أن يكؤن العمل بآية أولى من 
العمل بأخرى وأعود على الناس», وعلى هذا 
يقال: آية الأمر والغبي » والوعد والوعيد. 
خير من آيات القصصء لأنها إنما أريد بها 
تأكيد الأمر والغبي والإنذار والتبشير» ولا غنى 
للناس عن هذه الأمور. وقد يستغنون عن 
القصص. فكان ما هو أعود عليهم, وأنفع 
لهم مما يجرى مجرى الأصول. خيرا لهم مما 
جعل تبعا لما لابد منه . 

الناي: أن يقال: الآيات :الى تشتمل 
غلن العديد أمتاك الله :ريات عيفانه والزلالة 
على عظمته أفضل من غيرها. 

الثالث: أن يقال: سورة خير من سورة. 
أو آية خير من آية بمعنى: أن القارىء 
يتعجل له بقراءتها فائدة سوى الشواب 
الآجل. ويتأدى منه بتلاوتها عبادة. كقراءة 


. ١5 / سورة البقرة‎ )١( 
. ١/دسملا سو‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 ااال ا 111 ااا 00 


آية الكرسي» والإخلاص والمعوذتين» فإن 
القارىء يتعجل بقراءتها الاحتراز تما يخشى . 
والاعتصام بالله» ويتأدى بتلاوتها عبادة الله 
لما فيها من ذكره سبحانه وتعالي. بالصافات 
العلى». على سبيل الاعتقاد لها وسكون 
النفس إلى فضل ذلك الذكر وبركتهء فأما 
آيات الحكم. فلا يقع بنفس تلاوتها إقامة 
حكمء وإننا يقع بها علم الحكم 27 
ثانيا - فضل العلم وأهله وطلبه : 
؛ - اتفق الفقهاء على فضل العلم وأهله 
وفضل العالم على العابد. وأن الاشتغال 
بطلبه أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة 
والصيام والتسبيح وغيرها من نوافل 
العبادات البدنية» لتكاثر الآيات والأخبار 
والآثار الدالة على فضل العلم» والحث على 
تحصيله والاجتهاد في اقتباسه 2. 

ومن هذه الأدلة : قوله تعالى: # فل هَل 
يَْتَى الَدِرت ينون وَالَّذَِ لا 
يلون 4 ”" وقوله تعالى : « ير لذن 
ءَامَنْوأ َم وَألَّدِينَ أوثوأ الْعِامَ دَرْحَتٍ # 9) 


)ع( مغني المحتاج اردذى ودليل الفالحين *”/ »51/١‏ وما بعدها 


و١/‏ 595,. والإتقان في علوم القرآن ؟/ ,.10١‏ وفتح المبين 
شرح الأربعين ص 717١‏ . 

2( الملجموع للنووى /١‏ 8 وما بعدهاء ومغني المحتاج ا/رى 
وكشاف القناع ,.١1 /١‏ ودليل الفالحين :/ ١95‏ . 

(؟) سورة الزمر/ 9 

(:) سورة المجادلة / ١١‏ . 


؟61:9- 


فامفف رفوو م و ووو ومو ووو و وااو ا مدنو 


وقوله تعالى : ل إِنَما يحنَى الله 
تكو 0 

وقول لبي كل : «من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين» "22 وقوله يكل : «من سلك 
طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى 
الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء 
لطالب العلم» وإن العالم ليستغفر له من في 
السموات ومن في الأرض حتى الحيتان فى 
الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر 
على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثئة 
الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما 
وإنها وربوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ 
وافر» © قال الشافعي : طلب العلم أفضل 
من صلاةة النافلة . 

وانظر في تفصيل ذلك مصطلح: (طلب 
العلم ف 5 وما بعدها) . 
الثا: فضل الفرض عل النفل : 
© اتفق الفقهاء على أن الفرض - سواء كان 
فرض عين, أو فرض كفاية ‏ أفضل من 
التطوع والتنفل» لقول الله تعالى في الحديث 


(1) سورة فاطر/ 58 . 

(؟) حديث: «من يرد الله به خيرا. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )1١114 /١‏ ومسلم (7/5 07/1١8‏ 
من حديث معاوية بن أبي سفيان . 

”0) حديث: «من سلك طريقا يبتغي فيه علما. 
أخرجه الترمذي (7/05 18 ال الا ء وأعله 
بالانقطاع . 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 00 0 0 1 0 0 ا 1 ا 00 


القدسبى: «من عادى لي ولي فقدآذنته 
بالخربء يها تقر إل عبدي..بقئء حب 
إِلّ مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب 
إل بالنوافل حتى أحبه. . .» 9)الحديث . 
ولأن الأمر بالفرض جازم فيتضمن 
أمرين, أحدهما: الثواب على فعله. والآخر: 
العقاب على تركه. بخلاف النفلء» فلا 
عقاب على تركه» ولأن الفرض كالأساس» 
والنفل كالبناء على ذلك الأساس., ‏ ولذلك 
كان الفرض 0 ب إلى الله وأشد تقربا 
من النفل. إلا في مسائل مستثناة. النفل 
فيها أفضل من الفرض» وهي : | 
أ تقديم الوضوء على الوقت لغير المعذور 
مندوب. وبعد دخول الوقت فرضص» 
والمددوب ‏ هنا أفضل من الفرض, لأن 
تقديم الوضوء فيه انتظار الصلاة» ومنتظر 
الصلاة كمن هو فيهاء ولأن فيه قطع طمع 
الشيطان عن تثبيطه عن الصلاة. 2 ' 
: 0 المعسر عن الدين سنة 
وإنظاره حتى الميسرة فرض» لقوله تعالى : 
0 »ولكن الإبراء أفضل 
من الإنظار. 


. . حديث: دمن عادى لي ولياً‎ )١( 
من حديث‎ )"51-74٠ /١١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. أبي هريرة‎ 

(؟) سورة البقرة / .78٠9‏ 


-1١6إ“-‎ 


وفوفف م ووم ووو ووم وو ووو وو وال 


ج- الابتداء بالسلام سنة» ورد م 
فرضء لقوله تعالى: 9 وَإِدَا حْيمم يق 
00 وا بحس 1 يه 4 )02( وابتداء 
السلام أفضل من 5 
مسعود رضى الله عنه يرفعه : 
بالقوم فسلّم عليهم فردوا عليه. كان له 
عليهم فضل. لأنه ذكرهم السلام» 59 

5 ولكن الفقهاء اختلفوا: .هل الفرض 
العيني أفضل أم الفرض الكفائي؟ 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن فرض العين 
أفضل من فرض الكفاية. لأن فرض العين 
فرض حقا للنفس. فهو أهم عندهاء وأكثر 
مشقة. بخلاف فرض الكفاية» فإنه مفروض 
حقا للكافة, والأمر إذا عم خف. وإذا 

وذهب بعض العلماء ‏ ومنهم إمام ا حرمين 
من الشافعية ‏ إلى أن فرض الكفاية أفضل 
من فرض العين, لأن فاعله يسدٌ مسد الأمة» 
ويسقط الحرج عنها بأسرهاء وبتركه يأثم 


34 © لما روى ابن 


.86 سورة النساء/‎ )١( 

(؟) دليل الفالحين ١/5وتن‏ #/ عم ومغني المحتاج 
.5١15 /5‏ وفتح المبين شرح الأربعين ص 558 ب 071/١‏ 
وحاشية ابن عابدين /١‏ 6 والمجموع للنووي /١‏ ور 
وقواعد الأحكام ١/ههة.‏ 

(؟) حديث ابن مسعود: وإذا مر النجل بالقوم فسلم عليهم. . 
أنخرجه البيهقي في شعب الإيهان (7/ 0 مرفوعاً ع 
وضعف المرفوع . 


«إذا مر اليجل . 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 


المتمكنون منه كلهم . لاك في عم وقع ما 


١ 
,29( هذه صفته‎ 


رابعا - فضل بعض الأمكنة على بعض: 

أجمع الفقهاء على أن بعض الأماكن 
أفضل من البعض الآخر با أودع الله فيها من 
فضله. وما يقع فيها من إكرامه لعباده. ل" 
بصفات قائمة فيهاء لأن الأماكن في الأصل 
متاثلة ومتساوية . 

وقد أجمع الفقهاء على أن مكة المكرمة 
والمدينة المنورة هما أفضل بقاع الأرض 

ثم اختلفوا في أمهما أفضل؟ 

فذهب جمهور الفقهاء. ومنهم الخحنفية 
والشافعية والحنابلة» وهو قول عند المالكية. 
إلى أن مكة المكرمة أفضل من المدينة المنورة» 
لوجوة عددها العلماء : 

أحدها: وجوب قصدها للحج والعمرة » 
وهذان واجبان لا يقع مثلهما في المدينة . . 

الثاني : إن فضلت المدينة بإقامة رسول الله 
كه فيها بعد النبوة. كانت مكة أفضل 
منهاء لأنه يِه أقام فيها بعد النبوة ثلاث 
عشرة سنة وأقام. بالمدينة عشرا. 

الثالث: إن فضلت المدينة بكثرة الطارقين 
من عباد الله الصالحين. فمكة أفضل منها 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 07٠/١‏ والمجموع للنووي 55/١‏ 


والقليوبي وعميرة :/* 7 وقواعد الأحكام للعز 


-5١68- 


بكثرة مسن طرقها من الأنبياء والمرسلين 

والساطن: 

الرابع : إن التقبيل والاستلام ضرب من 
التقديس والاحترام. وهما مختصان بالركنين 
اليهانيين» ولم يوجد مثل ذلك في المدينة . 

الخامس : إن الله سبحانه وتعالى أومجب 
علينا استقبالها في الصلاة حيث) كنا من البلاد 
والفلوات» ولم يوجب علينا مثل ذلك في 
المدينة . 
السادس: إن الله حرم علينا استقبال 
الكعبة واستدبارها عند قضاء الحاجة . 

السابع: إن الله حرم مكة يوم خلق 
السموات والأرضء فلم تحل لأحد من 
الرسل والأنبياء إلا لنبينا يَكِ وعلى جميع 
الأنبياء. فإنها أحلت له ساعة من نبهار. 

الشامن: إن الله بوأها لإبراهيم الخليل 
ولابنه إساعيل عليه الصلاة والسلام. 
وجعلها مولداً لمنيد المرسلين وخاتم الأنبياء 
عليه الصلاة والسلام , 

التاسع : إن رسول الله يَكْةِ : «اغتسل 
لدخول مكة) ”2 وهومسنون. ولم ينقل عنه 
مثل ذلك لدخول المدينة . 

العاشر: إن الله سبحانه وتعالى أثنى على 
)١(‏ حديث: «أن رسول الله يَفةٍ اغتسل لدخوله مكة». 


أخرجه البخاري (فتح الباري “/ 45) .من حديث 
ابن عمر . 


الببت في كتابه با لم يثن به على المدينةءٍ 
فقال: «ِإِدََوَلَبَيِتوْضِعَ لبك 

مسَارَك وَهُدّى [ ل العللمى لََلَمِينَ » 29. 

الحادى عشر: من شرف مكة أن الصلاة 
لا تكره فيها في الأوقات التي تكره فيها 
الصلاة. لقوله يك «يابئي عبد مناف لا 
تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة 
شاع 7 ليل أو نبانه 29, 

الثاني عشر: الصلاة في المسجد الحرام 
بمكة تعدل مائة ألف صلاة وليس مثل ذلك 
في مسجد النبي يل في المدينة أو غيره من 
المساحد. 

وذهب المالكية فى المشهور إلى أن المدينة 
أفضل من مكة. قال الحطاب: وهو أي 
كون المدينة أفضل من مكة - قول أكثر أهل 
المدينة . 

- وهذا الخلاف يجري في) عدا ما ضم 
الأعضاء الشريفة على صاحبها أفضل 
الصلاة وأد تم التسليم من أ رض المدينة . 

أما الموضع الذي ضم أعضاءه الشريفة 
من قبره الكريم كَل فقد قال العلماء: إنه 
أفضل بقاع الأرض حتى المسجد الحرام . 


. 95 / سورة آل عمران‎ )١( 
» . . حديث: «يابنى عبد مناف لا تمنعوا أحداً.‎ )1١( 

2 أخرجه الترمذي / )2 من حديث جبير بن مطعم» 
وقال: حديث حسن صحيح . 


-16060 


وحتى الكعبة المشرفة. وإنه أفضل من 
السموات حتى العرش والكرسي . كا أجمعوا 
على أن الكعبة أفضل من المدينة ما عدا 
الضريح الشريف على صاحبه أفضل الصلاة 

وأتم التسليم 002 
14 -وبعد أن اتفق الفقهاء على أن 
مسجدرسول الله كك والمسجد ا حرام أفضل 
من مسجد القدس أو بيت المقدس. أجمعوا 
على أن المسجد الأقصى أفضل من بقية 
المساجد. حتى تلك المنسوبة إلى النبي 36 
كمسجد قباء. ومسجد الفتح. نيز 
العيد. ومسجد ذي الحليفة, لقوله يَكِْةِ : «لا 
تُصَدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء مسجد 
الحرام. ومسجد الأقصى. ومسجدي 
هذل 9), 

وقد صرح الفقهاء بأن الأفضل بعد 
المساجد الثلاثة ما كان أقدم أو أكثر جماعة. 
فإن استوى المسجدان في الجاعة فالأقرب 
مسافة لحرمة الجوار ثم ما انتفت فيه الشبهة 
عن مال بانيه وواقفه. ثم من سمع نداءه 


أولاء لأن مؤدنه دعأه أولاء ثم 0 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 707. /561ء وقواعد الأحكام لابن 
عبد السلام /١‏ 94" ومواهب الجليل */ 55*. 56" 
وجواهر الإكليل 250٠ /١‏ والقليوبي وعميرة ٠١١ /١‏ . 

(؟) حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ ١5؟)‏ ومسلم (؟5/ 977) 

(") المصادر السابقة؛ وكشاف القناع 7/ 707 وكشف المخدرات - 


خامسا: فضل بعض الأزمنة على بعض 
٠‏ - أجمع الفقهاء على أن بعض الأزمنة 
أفضل من بعض با أودع الله سبحانه وتعالى 
فيها من فضله. وما يقع فيها من إكرامه 
لعباده. لا بصفات قائمة فيهاء لأن الأزمان 
في الأصل متساوية ومتماثلة . 

ففضل الله شهر رمضان على سائر 
الشهور. وجعل ليلة القدر خيراً من ألف 
شهر ليس فيها ليلة القدر. وجعل يوم الجمعة 
خير يوم طلعت عليه الشمس كا قال النبي 
0 أيام الأسبوع, قال النبي كَل : 
«إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فأكثروا 
علّ من الصلاة فيه. فإن صلاتكم معروضة 
7 ف وقال يَكلِهِ : «إن في الجمعة ساعة لا 
يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله 
شيئا إلا أعطاه إياه» 20. وفضل قيام الليل 
على غيره. والثلث الأخير منه على سائره. 
وفضل العشر الأول من ذي الحجة على غيرها 
ص 175 ومغني المحتاج 6/ الال و1/ 70 و4/ لالالاء 

وحاشية ابن عابدين ١١ /١‏ و7/ ا590 . 


. 9١ -897/7( حديث: «خير يوم . . .» أخرجه النسائى‎ )١( 

(؟) حديث: وإن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. . .» 
أخرجه النسائي (7/ )4١‏ والحاكم /١(‏ 778) من حديث 
أوس بن أوس الثقفي , والسياق للحاكم. وصححه الحاكم . 
ووافقه الذهبى . 

() حديث: «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري ”/ .)5١0‏ من حديث 
أبي هريرة 


-1١656- 


ا ا ا ا ا ا حل ا ل حل ا ل ع 0 30 


قال العزبن عبد السلام : 
الأماكن والأزمان ضربان : 

أحدهما: دنيوي» كتفضيل الربيع على 
غيره من الأزمان. وكتفضيل بعض البلدان 
على بعض با فيها من الأنهار والثمار وطيب 
ال حواءء وموافقة الأهواء . 

والضرب الثاني : تفضيل ديني راجع إلى 
أن الله يود على عباده فيها بتفضيل أجر 
العاملين. كتفضيل صوم رمضان على صوم 
سائر الشهور.ء وكذلك يوم عاشوراء.ء وعشر 
ذي الحجة. ويوم الاثنين والخميس وشعبان 
وستة من أيام شوال. ففضلها راجع إلى جود 
الله وإحسانه إلى عباده فيها. 0 فضل 
الثلث الأخير من كل ليلة راجع إلى الله 
يعطي فيه من إجابة الذعوات والمغفرة. 
وإعطاء السؤال» ونيل المأمول. ما لا يعطيه 
في الثلثين الأولين . )١(‏ 
سادسا ‏ فضل الأذان على الإمامة أو 
العكس : 
١‏ - اختلف الفقهاء في أنه هل الأذان 
أفضل أم الإمامة؟ 

فذهب الحنفية في المعتمد وهو المشهور 
عند المالكية. وهو قول عند بعض أصحاب 
)١(‏ قواعد الأحكام لابن عبد السلام /١‏ 8". ودليل الفالحين 


ات ومغني المحتاج <١‏ وكشاف القناع 
كل 


ثم لم يجدوا إلا 


ا ا ا ا ا 0 


الشافعي . ورواية عند أحمد. إلى أن الإمامة 
أفضل من الأذان. لأن النبي يَهِ تولاها 
بنفسه. وكذلك خلفاؤه الراشدون. ول يتولوا 
الأذانء وهم لا يختارون إل الأفضل. ولأن 
الإمامة يختار لما من هو أكمل حالا وأفضل . 
وذهب الشافعية والحنابلة في الراجح 
عندهماء وهو قول عند الحنفية والمالكية إلى 
أن الأذان أفضل من الإمامة. لقوله تعالى : 
ومن أحَسَنٌووْلَا يمن دَا ِل أ وَلَ 
صلحا» 27 قالت السيدة عائشة رضي الله 
عنها: نزلت في المؤذنين» ولقول النبي كَكه : 
«لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول 
أن يستهمو عليه 
لاستهموا» “وقوله كك : «المؤذنون أطول 
الناس أعناقا يوم القيامة» (©. ولقوله كك : 
«الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن., اللهم أرشد 
الأئمة واغفر للمؤذنين» ”© والأمانة أعلى 
وأحسن من الضان. والمغفرة أعلى من 
الإرشاد. قالوا: وكون النبي كَل لم يقم 
بمهمة الأذان ولا خلفاؤه الراشدون يعود 
)١(‏ سورة فصلت / "7” ., 
2 حديث: «لويعلم الناس ما في النداء والصف الأول . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 47), ومسلم /١(‏ 50*) 
من حديث أبي هريرة . 
() حديث : «المؤذنون أطول الناس أعناقا. 
أخرعه فلم 1 من حديث ماو بن أ سفية 


أعرحة الترمذي 5/١١‏ ل هريرة . 


-١69/-ب‎ 


١-1١١ فضائل‎ 


واقافففو فم وم مم مو فلا06 


السبب فيه لضيق وقتهم عنه. لانشغالهم 
شالع المطلمين الى لأ رقم نبا خبرهوء 


فلم يتفرغوا للأذان» ومراعاة أوقاته. قال 


المواق : إنما ترك 0 لأنه لك 


العقوية قله تعالى : 0 لذن 
مس سيره 5 -» 
اوعنمو أنه 0007 


عَدَاكيك » 0 وقال عور ين الخطاب 
رضي الله عنه : «لولا الخلافة لأذنت» . 

وفي قول عند الحنفية والشافعية والمالكية 
إنهما سواء في الفضل . 

وفي قول آخر عند كل من المالكية 
والشافعية أنه إن علم من نفسه القيام 
بحقوق الإمامة وجميع خصاماء فهي 
أفضل., وإلا فالأذان أفضل 7 . 

واختلف الفقهاء كذلك هل الأذان 
أفضل أم الإقامة ؟ . 

فذهب الحنفية وهو قول عند المالكية إلى 
أن الإقامة أفضل من الأذان, لأن الأذان 
يسقط في بعض المواضع دون الإقامة. ىا في 
حق المساف وما بعد أولى الفوائت 


» وثانية 


. 27* سورة النور/‎ )١( 

(5) .حاشية ابن عابدين 40/١‏ ه«لا. ومواهب الجليل 
15/١‏ والمجموع للنووي +/ ثملا. وكشاف القناع 
طرف والمغني لابن قدامة 5٠7" /١‏ 1 


ومفع وو ءءء و و الا 


وذهب الحنابلة وهو قول عند المالكية إلى 
أن الأذان أفضل من الإقامة,. لزيادته 
عليها 29 , 
سابعا ‏ فضل صلاة الجماعة على غيرها : 
١‏ أجمع الفقهاء على أن صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ. لقول النبي عكللة : 
«وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسسبع 


وعشرين درجة» 3 

وكونها في المسجد أفضل منها في غير 
تهون . 

وتفصيل ذلك في مصطلح: (صلاة 
الجماعة ف 7). 


ثامنا ‏ فضل الصف الأول : 

3 - اتفق الفقهاء على أن الصف الأول من 
صفوف صلاة الجماعة أفضل من غيره من 
الصفوف الأخرىء, لقوله يك : «لو يعلم 
الناس مافي النداء والصف الأول ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» 29 وقوله 
يه : «أتموا الصف المقدم, ثم الذي يليه 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(؟) حديث: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 2)١1١‏ ومسلم 
)45١0 / ١(‏ من حديث ابن عمره واللفظ للبخاري . 

(”) المغني لابن قدامة ؟/ 218١‏ سغني المحتاج /١‏ *”اء 
وكشاف القناع /١‏ هه وجواهر الإكليل ١”ى‏ وحاشية ' " 
ابن عابدين /١‏ لا” . : 

(:) حديث: «لو يعلم الناس ما في النداء : 00 
تقدم ف ١١‏ 5 


-١ 4ه‎ 


#عاطرقاه ياي © ميو مع ممع واو قوع هاه وعدم واوا 6 هاه هيه واه ع بوره ولمع ه032 


فا كان من نقص فليكن في الصف 
المفخره 7" . 
كما اتفقوا على أن الصف الثاني أفضل من 
الشالث. وأن الشالث أفضل من الرابع. 
وهكذاء إلا النساء فخير صفوفهن 
أواخرها ”©, لقوله يكل : «خير صفوف 
الرجال أوهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف 
النساء آخرها وشرها أوها» ©" . 
والتفصيل في مصطلح (صف ف ]) . 
تاسعا ‏ فضل المجاهد على القاعد: 
5 - أجمع الفقهاء على أن الجهاد في سبيل 
الله من أفضل القربات إلى الله وأن 
الملجاهدين أفضل من القاعدين غير 
المعذورين بدرجات كثيرة. لقوله تعالى 
0 وى قوثوم الأول لمر 
٠‏ ولي دور بن فى سبل الله أتؤلهم وشيم 
َصَل أنه المجهييبت بِنْولِهمْ و نشم عل 
التتعديج ؟: يي 22 دسم مكو عو رع ده هم 


وعد الله لقعي مكل 
ل اهبك عل اتير ح أَجَرَا عَظِيمًا 





. . حديث: «أتّوا الصف المقدم‎ )١( 
. من حديث أنس بن مالك‎ )60 /١) أخخرجه أبو داود‎ 
دليل الفالحين / 511. 2.087 وما بعدهاء وحاشية ابن‎ )5( 
وكشاف القناع‎ ,7417 /١ ومغني المحتاج‎ 87 /١ عابدين‎ 
حخة.‎ ل١‎ 
(؟) حديث: وخير صفوف الرجال أوها.‎ 
3 من حديث أبي هريرة‎ 251 /١( أخرجه مسلم‎ 


ا ا لل ل ا ل 00 


ىحر دوع كه ا دو دور و 


درجت مِنْه ومغفرة وَنَحمَةٌ وكارب أله عَفُورًا 
رَحِيمًاك "2 قال بعض المفسرين: القاعدون 
الأول في الآية ‏ هم الأضراء . أي هم أولو 
الضرر, فإن المجاهدين أفضل منهم بدرجة 
واحدة, لأن لهم نية بلا عمل, وللمجاهدين 
نية وعمل والقاعدون الثاني : هم غير أولى 
الضرر. فإن بين المجاهدين وبيغهم درجات 
كثيرة 29, 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل 
رسول الله كل : «أيّ العمل أفضل؟ قال: 
إيهان بالله ويسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال 
الجهاد في سبيل الله) 29 . وعنه كَكلةِ : «لغدوة 
في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما 
فيها» 29 وعنه كَكْةِ : «رباط يوم في سبيل الله 
خير من الدنيا وما فيها» ©©2. 

- فضل الإمام والقاضي على المفتي 

وغيره : 


. 


6 أجمع المسلمون على أن الولايات من 


.45-96 سورة النساء م‎ )١( 
. 7١8 / 4 (؟) دليل الفالحين 4 / 4/ وما بعدهاء ومغني المحتاج‎ 
حديث أبي هريرة: سثل رسول الله 5 : «أي العمل‎ )5 
» . . . أفضل‎ 
. )838 /١( لالا). ومسلم‎ /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
» . . حديث: «لغدوة في سبيل الله أو روحة.‎ )4( 
)11594 /5 أخرجه البخاري (فتح الباري لي ومسلم‎ 
0 . . حديث: «رباط يوم في سبيل الله‎ )0( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1/ 80) من حديث سهل‎ 
. أبن سعد‎ 





-106- 


أفضل الطاعات, وأن الولاة المقسطين أعظم 
أجراً وأجل قدراً من غيرهم» لقول النبي 
يك : «إن المقسطين عند الله على منابر من 
نور عن يمين الرحمن عز وجل «كلتا يديه . 
يمين» 2 ولكثرة ما يجري على أيديهم من 
إقامة الحق, ودرء الباطل» وجلب المصالح. 
فإن أحدهم يقول الكلمة الواحدة فيدفع بها 
مظالم كثيرة» أو يجلب بها مصالح كثيرة» فإذا 
أمر الإمام بجلب المصالح العامة. ودرء 
المفاسد العامة كان له أجر بحسب ما دعا 
إليه من المصالح العامة وما زجر عنه من 
المفاسد. ولو كان ذلك بكلمة واحدة لأجر 
عليها بعدد متعلقاتهاء وكذلك أجر أعوانه 
على جلب المصالح. ودرء المفاسد . 

ومن أجل هذا أصبح القاضي أفضل 
وأعظم أجرا من المفتي, لأن القاضي يفتي 
ويلزم. فله أجران. أحدهما: على فتياه. 
والآخر: على إلزامه. وهذا إذا استوت الواقعة 
التي فيها الفتيا والحكم. وإلآً فتختلف 
أجورهما باختلاف ما يجلبانه من المصالح. 
ويدرانه من المفاسد. ولكن تصدي القاضى 


9 حديث: وإن المقسطين عند الله على منابر من نور. . »٠‏ 
أخرجه مسلم (7/ )١538‏ من حديث عبد الله بن عمرو . 


يع ع ع أن اه عه لوه قاع ع مه قاع و ع هاوه جو هو عع مرو ع واع و ع لوأو ع اعم و وه 55 


وفي المقابل فإن ولاة السوء وقضاة الجور 
من أعظم الناس وزراء وأحطهم درجة عند 
اللهء لعموم ما يجرى على أيد.هم من جلب 
المفاسد العظام, ودرء المصالح الجسام. وإن 
أحدهم ليقول الكلمة الواحدة فيأثم بها ألف 
إثم وأكثر. على حسب عموم تلك المفسدة. 
وعلى حسب ما يدفعه بتلك الكلمة من 
مصالح المسلمين: كان يأمر- مثلا - بقتال 
طائفة من المسلمين» أو بأخذ أموالهم 2 
وغير ذلك من المحرمات . 


حادى عشر ‏ العمل بالحديث الضعيف في 
فضائل الأعمال : ش' 

5 - قال العلماء يجوز العمل بالحديث 
الضعيف بشروط. منها: 

أ أن لا يكون شديد الضعف. فإذا كان 
شديد الضعف ككون الراوي كذاباء أو 
فاحش الغلطء. فلا يجوز العمل به . 

ب - أن لا يتعلق في صفات الله تعالى. 
ولا بأمر من أمور العقيدة. ولا بحكم من 
أحكام الشريعة من الحلال والحرام ونحوها . 

ج - أن يندرج تحت أصل عام من أصول 


الشريغة . 


)١(‏ قواعد الأحكام 1١1-16 /١‏ ومغني المحتاج 14/ 74 وما 
بعدها . 


-11.- 


د أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. بل 
يعتقد الاحتياط 29 , 


١‏ الفضة ‏ كا قال الجوهري ‏ معروفة, 
وجاء في المعجم الوسيط: الفضة عنصر ' 
ل أبيض قابل للسحب والطرق والصقل. من 
أكثر المواد توصيلا للحرارة والكهرباء. وهو 
انظر: فضوى من الجواهر النفيسة التي تستخدم في صك : 
النقود. 
وقال الراغب: الفضة اختصت بأدون 
المتعامل بها من الجواهر 7" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الذهمب: 
؟ - الذهب: المعدن المعروف. وصلته 
بالفضة أنهم| مشتركان في النقديةء وثمنية 
الأشياء في أصل الخلقة .27 
الأحكام المتعلقة بالفضة : 
أ- استعمال الأواني المصنوعة من الفضة : 
- اتفق الفقهاء على أن الشرب من الأواني 


١ 
»ا١‎ 


3 





)١(‏ علوم الحديث لأبن الصلاح ص 47» وتتدريب الراوي 2 )١(‏ الصحاح. والمعجم الوسيط. والمفردات في غريب القرآن. 
ص 2197 ومغني المحتاج /١‏ 71 . . (؟) المصباح المنير ولسان العرب. ١‏ 


عبلات 


فضة 4-1 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا اا ا ا ا ا 


المصنوعة من الفضة حرام » مستدلين بأدلة» 
منها : 
عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن النبي 

قال: «الذي يشرب في آنية الفضة إن 
يجرجر في بطنه نار جهنم» 2 . 

وبما رواه البراء بن عازب قال: «نهانا 
رسول الله كل عن الشرب في الفضةء فإنه. 
من شرب فيها في الدنيا لم يشرب في 
الآخرة» 29 . 

قال النووي: قال أصحابنا: أجمعت 
الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من 
الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي 
عن داودء وإلا قول الشافعي في القديم - 
وقد رجع عنه - ولأنه إذا حرم الشرب فالأكل 
أولى» لأنه أطول مدة وأبلغ في السرف ©". 

وهذا الذي قاله النووي محل اتفاق بين 
المذاهب الأربعة في تحريم الأكل والشرب». 
وكذا سائر أنواع الاستعالات». ومنها تزيين 
الحوانيت والبيوت بهاء ى]| نص عليه النووي 
ومن قبله إمام الحرمين, مع ملاحظة أن 


. حديث: «الذي يشرب في آنية القضة‎ )١( 
فك ا ) من‎ »)47 /٠١ أخرجه البخاري غاري (فتح الباري‎ 
حديث أم سلمة‎ 
. حديث: دنهانا رسول الله وَكع‎ )١( 
ومسهم‎ 0/٠ أخرجه البخاري (فتح ا‎ 
. من حديث البراء بن عازب واللفظ لمسلم‎ )١175 /5”( 
000 /١١ المجموع شرح المهذب‎ (3١ 


وووواوواو و اوعو ووه ممم فققوقه ووووو ووو ووو وو ووومو ووه ممم وو ء 550609666666 


الحنفية عبروا في هذا المقام بالكراهة 
التحريمية لا الحرام» وأن علة تحريم الأكل 
والشرب هي: عين الفضة. أو الخيلاء 
الك 00 

اقتئاء الفضة دون استعمال: 

أجمع العلياء على أن اقتناء الفضة على 
غير صورة الأواني لا يحرم إذا كان لغرض . 
صحيح ١‏ وأما ما كان من الفضة على صورة 
الأواني ونحوها مما يمكن استعماله. فللعلماء 
فيه آراء : 

الرأي الأول: وهو قول الحنفية» والرواية 
الراجحة عند المالكية, والأظهر عند 
الشافعية» والمذهب عند الخحنابلة وهؤلاء 
يرون أن اقتناء أواني الفضة تحرم ىا يحرم 
استعالماء لأن ما لا يجوز استعاله لا يجوز 
اتخاذه. ولأن اتخاذه يؤدي إلى استعمال محرم » 
فيحرم. كإمساك الخمر. ولأن المنع من 
الاستعمال لما فيه من الخيلاء والسرف. وهو 
موجود في الاتخاذ. ولأن الاتخاذ والحالة هذه 


)١(‏ اللباب للميداني 5/ 6١68‏ وبدائع الصنائع م ل 
ونتائج الأفكار مع الهداية والعناية /٠١‏ ١للاء‏ والرسالة لابن أبي 
زيد القيرواني ص 0لا» وشرح أبي الحسن على الرسالة بحاشية 
العدوي كر والقوانين الفقهية ص 25١1‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 2.54 والخرشي مع حاشية 
الو 5٠٠‏ والمجموع /١‏ ». وصحيح مسلم 

بشرح النووي 717/١5‏ لال والأم للشافعي /١‏ 28 ومختصر 
ال الحو ل والمبدع 2331/1١‏ 
وشرح منتهى الإرادات /١‏ 58 . 


ات 


اع أي ع قاع ع يؤل © ع هم و9 ع وه ع وعد فاق 6 عاط بالعاه ع ووالماي اين وده قارو وام نه و مك واو هه وروا وه كه 


عبكء فيتزم 20 
الرأى الثاني : أن اتخاذ أواني الفضة لا يحرم 
إذا لم يستعملها وهو ظاهر المدونة. وقول عند 
الشافعى», ورواية أو وجه عن أحمد. لأن 
الخبر إنا ورد بالاستعمال فلا يحرم الاتخاذ. كما 
لو اتخذ الرجل ثياب الحرير واقتناها دون أن 
يستعملها. فكذا اقتناء أواني الفضة دون 
استعمإلها 2 . 

وقد نص الشافعي على تحريم الاتخاذ في 
باب زكاة الحلى, فقال في المختصز: فإن اتخذ 
رجل أو امرأة إناء ذهب أو ورق زكياه في 
القولين 2 لأنه ليس لواحد منههما اتخاذه ©2. 

الرأي الثالث: أن التحريم إنما يكون إذا 
كان الاتخاذ بقصد الاستعمال. أما إذا كان 
اتخاذه بقصد العاقبة. أو لزوجته, أو بنته» أو 
لا لشىء. فلا :حرمة. .وهو ما رجحه 
العدوي 0 : 

وقال الدردير: وحرم اقتناؤه أي ادخاره ولو 
لعاقبة دهر. لأنه ذريعة للاستعمال» وكذا 
التجمل به 0 المعتمد. وقولنا: «ولو لعاقبة 


)ع( نتائج الأفكار مع الحمداية /١٠١‏ 28 وحاشية العدوي على شرح 
أبي الحسن 1 المجموع للنووى 707/١‏ . والمغني 





ا/لالا. 
2( المبدع ارقى وشرح أبي الحسن مع حاشية العدوي 
1”7. 


(؟) مختصر المزني مهامش الأم /١‏ 778ب والمجموع /١‏ 707. 
مختصر المزني ببامش الأم 6 

(5) الطلت العالي غطرط ع اا و1110 

(5) حاشية العدوي على الخرشي /١‏ 48. 


دهر) هو مقتضى النقل. ويشعر به التعليل» 
قو الى ينبغي الجزم به إذ الإناء لا يجوز 
لرجل ولا لامرأة» فلا معنى لاتخاذه للعاقبة» 
بخلاف الحلى 29 . 

وقال الدسوقي : والحاصل أن اقتناءه إن 
كان بقصد الاستعال فحرام باتفاق. وإن 
كان لقصد العاقبة أو التجمل أو لا لقصد 
شيء» ففي كل قولان, والمعتمد المنع ” . 
ج - الوضوء والغسل من آنية الفضة : 
© - إذا توضا إنسان ‏ رجلا كان أو امرأة من 
إناء فضة فللفقهاء فيه مذهبان : 

الأول الجمهور الفقهاء: أنه لا يجوز 
التوضؤ والاغتسال من آنية الفضة والذهب». 
قال الدسوقي : فلا يجوز فيه أكل ولا شرب» 
ولا طبخ ولا طهارة؛: وإن صحت 
الصلاة 27, كالصلاة في الأرض المغصوبة» 
تصح مع الحرمة . ش 

الثاني: المذهب القديم للشافعي أنه 
مكروه تنزيهاء وهو وجه عند الحنابلة» وأنه لا 
تصح الطهارة منه ©2, 
. والتفصيل في مصطلح : (آنية ف ") . 


. 54 /١ الشرح الكبير‎ )١( 

0( الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 54 . 

() _حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير /١‏ 54 . 
5( المجموع /١‏ » والإتصاف 8١-8٠١ /١‏ . 


لات 


ااا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل لال الا ا ال ا 


التختم بالفضة : 

- اتفق الفقهاء على جواز تختم الرجل 
بخاتم الفضة, لم رواه أبوداود عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه قال: «أراد رسول الله كلق 
أن يكتب إلى بعض الأعاجم» فقيلله : إنجم 
لا يقرأون كتابا إلا بخاتم. فاتخذ خاتما من 
فضة ونقش فيه : محمد رسولالله) 7" . 

ويذكر الحافظ المنذري زيادة على هذا في 
رواية: «فكان في يده حتى قبض» وفي.يد 
أبي بكر حتى قبض» وفي يد عمر حتى 
قبض, وني يد عثمان» فبين) هو عند بثر إذ 
سقط ا يقدر 
1008 

وللفقهاء في جواز تعدد خواتم الرجل 
ومقدار وزن خاتمه خلاف وتفصيل ينظر في 
مصطلح (تختم ف 1) . 
ه ‏ اتخاذ السن ونحوها من الفضة : 
1 يجوز اتخاذ السن ونحوها وشدها من 
الفضة» قياسا على الأنف. لما رواه أبو داود 
عن عبد الرحمن بن طرفة«أن جده عرفجة بن 


)00 حديث أنس بن مالك : «أراد رسول الله يكل أن يكتب . 
أخرجه البخاري (فتح الباري /٠١١‏ 20757 0 
أفة اح ا لأبي داود. 

2( رواية : وفكان في يده حتى قبض . 
أخرجها البخاري (فتح الباري ا 75). ومسلم 
»)١65 /(‏ وأبو داود (5/ 575) من حديث أبن عمر 
واللفظ لأبى داود . 


وموم و و م م ءءء ووو و ووو ااا ا 


ورق» فأنتن عليه» فأمره النبي يكل فاتخذ أنفا 


١ ٠ 
.20 من ذهب»‎ 


ومن النصوص المذهبية في هذا مايل : 

قال الشنفية: لو شدها يعثى السن + 
بالفضة,» لايكره بالإجماع .وكذلك نص 
المالكية على جواز اتخاذ الأنف والسن من 
ذهب أو فضة,ء أو ربط سن تخلخل بشريط 
مطلقا بذهب أو فضة. 

وقال المحلي من الشافعية: وقيس على 
الأنف الأنملة والسن» وتجويز الشلاثة من 
الفضة أولى . 

ويقول النووي: شد السن العليلة 
مغههاء وفي جواز الأصبع واليد منب) وجهان . 

والحنابلة أباحوا اتخاذ السن وحلية السيف 
والكثير من الأشياء من الفضة». فمن باب 
أولى يكون حكم اتخاذ الأنف وغيرها مما يحتاج 
إليه في الجراحات» من الفضة (©. 


4)١(‏ حديث عبد الرحمن بنطرفة : وأنجده عرفجه بن أسعد قطع 
أثقه .... 
أخرجه أبو داود (5/ 575)» والترمذي (5/ ».)755٠‏ واللفظ 
لأبي داود. وقال الترمذي : حديث حسن غريب . 
2*١‏ والأم /١‏ 57» والمجموع /١‏ 58505. والمحلي على 
المنباج /١‏ كا والمغني “«/ 16 . 


-154- 


و- تزيين أدوات الجهاد ونحوها بالفضة : 
4- ذهب جمهرر الفقهاء إلى جواز تزيين 
أدوات الجهاد ونحوها بالفضة. وإلى جواز 
تزيين المصحف بها. 
واستندلوا بواقاله أنس رضى الله عنه 
«كانت قبيعة سيف رسول الله ل فضة 29» 
والقبيعة ما كان على رأس قائم السيف وطرف 
مقبضه. ومارواه هشام بن عروة قال: كان 
سيف زبير رضي الله عنه محلى فضة 279 
وقال الكاساني: أما السيف 90 
والسكين فلا بأس به بالإججماع, وكذلك 
المنطقة المضببة» لورود الآثار بالرخصة بذلك 
في السلاح . 
أما المالكية فقصروا إباحة التزيين 
بالفضة - وكذا بالذهب ‏ على المصحف 
والسيف. وكذلك اتخاذ الأنف مايا أوربط 
السين مها 0 
ز- الضبة من الفضة والتطعيم ها : 
1 - اختلف العلاء في حكم الضبة من 
)0( حديث أنس: وكانت قبيعة سيف رسول الله يلل فضة» 00 
أخرجه أبو داود (/ 18). والترمذي (4/ 701). وقال 
الترمذي : حديث حسن غريب. 
((") أثر هشام بن عروة : كان سيف زبير محل بفضة . 
أخرجه البخازي (فتح الباري 00/ 549) .. 
. (9) بدائع الصنائع 5/ ١1*‏ . واللباب 8/ .17٠‏ 174. والحداية 


مع نتائج الأفكار 7٠‏ الخرشى /١‏ 44. والدسوقي 


١‏ “5. والأم 7/ #5. والقليوبي / وشرح منتهى 
الإرادات 105/١‏ . والمبدع خض 


ا لي ل ا احاح حا 000 


الفضة في الإناء . 

والأصل في هذا الخلاف ما رواه الدارقطني 

عن ابن عمر رضي الله عنهها أن النبي وَل 

قال: «من شرب من إناء ذهب أو فضة أو 

إناء فيه شيء من ذلك فإن) يجرجر فى بطنه نار 
00 


جهنم ») 
فأبو حنيفة يرى أن الإناء المضبب 


بالذهب له بأس بالأكلاً والشرب فيه 
وبالأولى يجوز ذلك في المضبب بالفضة لأنها 
أخف حرمة من الذهب. 

واشترط المرغيناني لذلك شرطاء وهو أن 
يتقي موضع الفم. وألحق بذلك الركوب على 
السرج المفضض. واشترط عدم المباشرة 1 
لاخ لضبة من الفضة 9 , 

وعند المالكية فى المضبب قولان: الحرمة 
والجواز إما مطلقا أو مع الكراهة. ورجح 
الدردير والدسوقي والحطاب وابن الحاجب 
الحرمة 29 0000000 ' 

ومذهب الشافعية ب ا ذكره النووي في 
المنباج: أن المضبب من الإناء بفضة ضبة 
كبيرة لزينة يحرم استعماله. وماضبب 
)١(‏ حديث ابن كوم ذهب أو فضة أو إناء فيه 

شيء من ذلك : 

أخرجة الدارفطني / *4). وأعله ابن حجر في فتح الباري 

. ببجهالة راويين‎ ) ٠١ ١/6 2 


0 ذا 0 ال 5-0-7 الأفكار ٠7 /٠١‏ 
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لاومو و وفوف مم مم و لولم دونووووة 


بفضة ضبة صغيرة بقدر الحاجة فلا يحرم 
وإن ضبب بفضة ضبة صغية لزينة» أو 
كبيرة لحاجة» جاز في الأصح مع الكراهة نظرا 
للصغر والحاجة. وضبة موضع الاستعمال 
نحو الشرب كغيره فيها ذكر في الأصح. 
والقول الثاني أنه يحرم إناؤها مطلقا لمباشرتها 
بالاستعمال 200 ْ 

وفي ضابط القلة والكثرة عندهم ثلاثة 
أوجه : أحدها: أنه الذي يستوعب جزءاً من 
أجزاء الإناء بكماله, والآخر: العرف. 
والثالث: أن الكثير ما يلمع للناظر على 
بعد. والقليل خلافه . 

واختار الرافعي الثاني» وإمام الحرمين 
والغزالي الثالث 7 . 

وجملة ما ذكره الحنابلة أن الضبة تباح 
بشلاثة شروط: أحدها: أن تكون يسيرة. 
والثاني : أن تكون من الفضة, والثالث: أن 
تكون للحاجة أي لمصلحة وانتفاع » مثل أن 
تجعل على شق أوصاع وإن قام غيرها 
مقامهاء وقال القاضى أبو يعلى ليس هذا 
بشرط» ويجوز اليسير من غير حاجة إذا لم 
يباشر الاستعمال . 

وكره أحمد أن يباشر موضع الضبة 
)1١(‏ شرح المحلي عل الهاج /١‏ 18 و15» وانظر نباية للحتاج 


١/؟4و‏ *1؟. 
2( المجموع 8/١‏ 


والو اروم ووو ووو م ووو م و 


بالاستعمال» فلا يشرب من موضع الضبة. 
لأنه يصير كالشارب من إناء فضة. وكره 
الحلقة من الفضة, لأن القدح يرفع بهاء 
فيباشرها بالاستعمال» وكذا ما أشبهه 2. 
ح - الإناء المموه بفضة وعكسه : 
٠‏ ذهب الحنفيه إلى أن الأواني المموهة بهاء 
الفضة إذا كان لا يخلص منه شيء فلا بأس 
بالانتفاع بها في الأكل والشرب وغير ذلك 
وما يخلص منه شيء لا يحرم عند أبي حنيفة 
أيضاً. ويكره عند أبي يوسف وبحمد فى 
الأشهر عنه» كالمضيب ©() . 

وللمالكية قولان في المموهء كالقولين في 
المضبب» «هما التحريم والكراهة. أو المنع 
والجواز. 

واستظهر بعضهم الجواز نظرا لقوة 
الباطن 9 . 

والشافعية يرون جواز استعمال المموه 
بالفضة في الأصح. لقلة المموه به. فكأنه 


والقول الثاني المقابل للأصح. أنه يحرم 
للخيلاء وكسر قلوب الفقراء . 


فإن كثر المموه بحيث يحصل منه شيء 


.28 /١ هلاء والمبدع‎ /١ المغني‎ )١( 
. ١١ /4 (؟) بدائع الصنائع 5/ 177» واللباب‎ 
.514 /١ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )”( 


ات 


عو مو مفوامع ء ووو وي لمك واه مو ع وام ورم فيه ومهم موه القع مو كك 6 تاماه وقوه نع وأواواء اموي وإحقاه مه 2 و ومع 6 هله لاه لاءة لاه 1ه 6ه 6 هاه 0 لوه جه 


بالعيض على انار حرم جزم وإن كان لا 
يحصل منه شيء. فلا يحرم . ش 


قال الشافعية: ولو اتخذ إناء من الفضة' 


(أو الذهب) وموهه بنحاس ونحوهء فإن 
حصل منه شيء بالعرض على النار حل 
استدامته, وإلا فلا. 

ومحل ما ذكر بالنسبة لاستدامته. أما 
الفعل. فحرام مطلقاء ولو على سقف أو 
جدار أو على الكعبة © . 

ومذهب الحنابلة أنه يحرم اتخاذ الإناء 
ونحوهء إذا كان مموها بذهب أو فضة. وكذا 
المطعم والمطلي والمكفت 9 . 
ط المسح على الخف من فضة : 
١١-المسح‏ على الخفين المتخذين من الفضة 
(وكذا الذهب) لا يجوز عند جمهور الفقهاء . 

أما عند الحنفية والحنابلة» فلعدم إمكان 


متابعة المثى فيهما . 

وأما عند المالكية فلعدم كونها متخذين 
قن لخن 

والأصح عند الشافعية أنه د يكفي المسح 
عل خفن القشة لعفل وعرن. 


وقال الجمهور: إنه وإن كان يجوز للمرأة 


))١(‏ نهاية المحتاج .4١ /١‏ وشرح المحلي على المنهباج بحاشية 
القليوبي /١‏ 58 2 


(؟) كشاف القناع 55١ /١‏ 75ه. 


(في الجملة) لبس الخفين من الفضة (وكذا 
الذهب) ولا سيها عند المالكية لأنهما من 
الللبوس» لكن جواز. اللبس لا يستلزم. جواز 
المسح عليهماء لتخلف بعض الشروط. 
كالجلدية عند المالكية, ومتابعة المثبى عند 
الحنفية والحنايلة (9©, ْ 


ي - بيع الفضة بالفضة وبيع الذهب بالفضة 
0 

- أجمع أهل العلم على جواز بيع الفضة 
0 0 ثلاثة هي: الحلول. 


ذلك القليل والكثي وما نقل عن أبي حنيفة 
من أنه رخص في القليل. فهذا خاص با لا 
يستطاع كيله ممايكال. لأن العلة فيه الكيل 
ول توجد. أما اليسير من الفضة والذهب 
فهذا اروك بسحن وميس علق اي حال 
كان. وهذا متفق عليه. والدليل عليه مع 
شروطه ما رواه مسلم بسنده إلى عبادة بن 
الصامت قال: قال رسول الله يَكلهِ : «الذهب 
بالذهب,. والفضة بالفضة,. والير بالير 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر, والملح 
بالملح. مثلا بمثل. سواء بسواء. يدا بيد. 





)3( مراقي الفلاح ص ٠7و‏ والقوانين الفقهية ص 217 والشرح 
الصغير ١/:ه6.‏ ومغني المحتاج /١‏ كلا وكشاف القناع 
5.52/١‏ 
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لوف مهدعو لودو 


فإذا اختلفت هذه الأصناف. فبيعوا كيف 


شئتم ) إذا كان يدا بيد» 29 . 

وإذا اختل شرط من الشروط الثلاثةء 
كان بيعا زبويا محرماء أما بيع الذهب بالفضة 
وعكسه فجائز بشرط التقابض. يدل لهذا ما 

رواه مسلم بسنده إلى مالك بن أوس بن 
1 أقبلت أقول: من يصطرف 
الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله.» وهو 
عند عمر بن الخطاب : أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا 
جاء خادمنا نعطك ورقك.». فقال عمر بن 
الخطاب : كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه 


ذهبه. فإن رسول الله كل قال: «الورق' 


بالذهب ربا إلا هاء وهاء» 29 . 

وللتفصيل ينظر مصطلح: (ربا ف ؟١‏ 
ومابعدها).ء مصطلح (صرف ف ٠١‏ مما 
بعدها) . 0 
ك ‏ الغش في الفضة وأثره في الأحكام : 
١‏ - يجوز عند الفقهاء في الجملة التعامل 
بالدراهم والدنانير المغشوشة إن راجتء» نظراً 
للعرف . 


. . . حديث عبادة بن الصامت :«الذهب+الذهب والفضة بالفضة‎ )١( 


أخرجه مسلم (7/ 17111) . 

(؟) العناية مع الحداية لا/ لا. وحاشية العدوي على شرح 
أبي الحسن 7/ ١1ء‏ بداية المجتهد 7/ 2.144 وشرح المحلي 
علي المنهاج 7/ 217177 والمغني * / “. ه 
وحديث مالك بن أوس «الورق بالذهب. .8 
أخرجه مسلم (7/ )1781١ 1١7١9‏ . 


ال ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 ااال 


أما إذا بيعت بعضها ببعض مصارفة. 
فقد فصّلوا صورها وأحكامها على النحو 
المذكور في مصطلح (طرف ف 8١‏ وما 
بعدها). 

وهذا في التعامل بالمغشوش في عقود 
المعاوضات بجنسه. أما التعامل به في عقود 
المعاوضات بغير جنسه» أو في غير عقود 
المعاوضات كالسلف ونحوهء فتفصيله كما 
يأتي : 

فالكاساني من الحنفية رتب الكلام ف 
المراد هنا وهو استقراض الدراهم المغشوشة 
والشراء مها على الكلام في الأنواع الثلاثة من 
الغش . 

أما النوع الأول وكسو ما كانت فضنته 
غالبة على غشنهء فلا يجوز استقراضه ولا 
الشراء به إلا وزناء لأن الغش إذا كان مغلوبا 
فيه كان بمنزلة الدراهم الزائفة, ولا يجوز بيع 
الدراهم الزائفة بعضها ببعض عدداء لأنها 
وزنية» فلم يعتبر العدد فيهاء فكان بيع 
بعضها ببعض مجازفة, فلم يجز. فلا يجوز 
استقراضها ولا التعامل بها إلا وزنا» صيانة 
لما عن الرباء وعن شبهة الربا. 

وأما النوع الثاني وهو ما استوى فيه 


الفضة والغش ‏ فكذلك,. لأن الفضة إذا 
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ا لل ل ا ل ل ا 8000 


كانت ملحقة بالدراهم الزيوف. ولا تجوز 
عدداء وإنها تجوز وزنا لإبعادها عن شبهة 
الرباء وإن بقي كل منهما على حاله بعد 

السبك فكل منهم| جنس قائم بنفسه. 

والفضة لا تجوز عددا لأنها وزنية» والصفر 

يجوزه. وإذا اجتمع المانع والمجيز فالحكم 
بالفساد عند تعارض جهتي الجواز» والفساد 
اويل ش 

أما النوع الثالث ‏ وهو ما كان الغش فيه 
غالباء فينظر فيه إلى عادة الناس. فإن 
تعاملوا به وزنا وجب التعامل فيه وزناء لأن 
الوزن صفة أصلية» وإن تعاملوا فيه عدداً 
. جاز التعامل به عدداً ومثل الاستقراض 
الشراء بها كما سلف . 

. هذا إذا اشترى بالأنواع الثلاثة ولم يعينهاء 
فأما إذا عينها واشترى بها عرضاء بأن قال: 
اشتريت هذا العرض بهذه الدراهم وأشار 
إليهاء فلا شك في جواز الشراء بهاء ولا 
تتعين بالإشارة إليهاء ولا يتعلق العقد 
بعينهاء حتى لو هلكت قبل أن ينقدها 
اللشتري لا يسطل البيعء ويعسطى مكانها 
قله عن متها ردرعها رفلارها و1001 
الغعش بين المسلمين. فقالوا بجواز التعامل 


. ١98 /٠0 بدائع الصنائع‎ (1) 


000 2 


بها وبيعها لمن يكسرها ولا يغش بهاء فإن أمن 
ذلك جاز البيع » وقد حكى ابن رشد الانفاق 
على جواز البيع حينئذ. 

فإن لم يؤمن غش المسلمين به كره البيع , 
وإن علم أنه يغش به المسلمين وجب على 
البائع أن يسترده ويفسخ بيعه إن كان قائماء 
فإن لم يقدر على رده لذهاب عينه أو نحوه. 
فهل يملك الثمن ويندب له أن يتصدق به. 
أو يتصدق به وجوباء أو يتصدق بالزائد على 
فرض بيعه ممن لا يغش؟ أقوال ثلاثة» ورجح . 
الأخير الشيخ العدوي 29 . 

أما الشافعية فالأصل عندهم منع التعامل 
في هذه الدراهم المغشوشة إذا بيعت بمثلها أو 
بخالص جنسهاء أما شراء'سلعة أخرى بها 
فقال أصحاب الشافعي : إن كان الغش مما 
لا قيمة له جاز الشراء بهاء وإن كان مما له 
قيمة. ففي جواز إنفاقها وجهان 0.29 

وعن أحمد ف ذلك روايتانء أظهرهما 
الجوان والثانية التحريم» قال ابن قدامة: 
والأولى أن يحمل كلام أحمد في الجواز على 
الخصوص فيما ظهر غشه واصطلح عليه 
فإن المعاملة به جائزة» إذ ليس فيه أكثر من 


)1( الخرشي مع حاشية العدوي #/راه. 
(١‏ شرح الجلال على المنهساج مع حاشية القليوي 12 
والمهذب ”7/١‏ . 
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وامافاف ف ف فو مو ور ووم ع داعال وو وول ووو 


بن يدي كب الراكافا موي ولآن هذا 
مستفيض في الأعصار جار بينهم من غير 
نكير» وفي تحريمه مشقة وضررء وليس شراؤها 
عاخن الودليين بلأنشري هون «التميرة 
منها ظاهر مرئي معلوم ('2. 


ل - نصاب الركاة من الفضة : 
5- نصاب الفضة مائتا درهم 27 
خلاف في ذلك بين علماء الإسلام . وقد بينته 
. السنة فيا رواه أبو سعيد الخدري . قال: قال 
رسول الله ككةِ : «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة. ولا فيا دون حمس ذود صدقة, ولا 
فيا دون حمس أواق صدقة) 9) 

وفي رواية أحمند وأبي داود والترمذي عن 
علي قال: «. . . فإذا بلغت مائتين ففيها 


0203200 0 
حسمه دراهم») 


5 المغني :/ لاه 8ه وهناك فروع أخرى كثيرة ا‎ )١( 
. مظاتها‎ 

(") والمائتا درهم تعادل في أيامنا حسبما ذكره بعض المحققين 
المتآخرين أن الدرهم 2؟ غراما فيكون نصاب الفضة - 
ملاور؟ ءا 7٠٠١‏ - 96ه غراما 
ونصاب الذهب - ١٠6؟رغ‏ ا ٠١‏ > 6م غراما . 

() حديث أبي سعيد الخدري: «ليس فيها دون خمسة أوسق 
صدقة. . .» 
أخرجه البخاري (فتح البارى. */ ,)7٠١‏ ومسلم 
(517*/5) واللفظ لمسلم 

(5) المغنى */* 
وحديث علي «فإذا بلغت ماثتين. . .» 
أخرجه أبو داود (5/ )ل والترمذي (7/ /ا)ء ونقل 
الترمذي عن البخاري أنه صححه . 


وافمو م ة ووم ةر ووم م مم م ووو رو مو و ةنو ووو رن مرو ووو رهم م مامت ل 5966 


والتفصيل ينظر في مصطلحح (زكاة 
ف/507) وما بعدها. 
م الدية ومقدارها من الفضة : 
6 - عند الحمهور دية الرجل المسلم اثنا 
عشر ألف درهم . 

ويرى الحنفية أن دية الرجل المسلم عشرة 
آلاف درهم من الفضة 9" . 

والتفصيل في مصطلح : (ديات ف582؟ 





)١(‏ الآم 5 .4١‏ وبداية المجتهد ”/ .»41١١‏ وشرح منتهى 
البادات و اسكرة وتبلغ الدية من الفضة عند الحنفية 
-١٠٠٠(ا‏ هلاور؟ - 5917/60 جراما من الفضة. ومن 
ا ٠٠٠ا«<ا‏ هارع - 0٠76ع‏ جراما من الذهب 
ويقاس على هذا دية المرأة والذمي. ودية الأطراف. مع مراعاة 
ما تقرر من قواعد الدية. (ر : ديات.» ف 59 -128) . 


-١ا/.-‎ 


5 
+ 


0 


التعريف: ْ 
١‏ الفضولٌِ لغة من يشتغل با لا يعنيه» 
نئيسة إلى الفضولء جمع فَضلء وهو 
الزيادة. غير أن هذا الجمع - ا 
غلب تقر اله عل ها لا حير يد حتى صار 
بالغلبة كالعلم لهذا المعنى. ومن أجل ذلك 
كان في النسبة إليه تلك الدلالة 29 . 

وق اصطلاح الفقهاء يطلق الفضولي على 
من يتصرف في حقّ الغير بلا إذن شرعي 7 
وذلك لكون تصرفه صادرا من غير ملك ولا 


وكالة ولا ولاية 9) 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ- الولي : 

- الولي لغة: من الوَثِيء بمعني القرب 


والنصرة» والولٌّ خلاف العدو. 


. المغرب. والمصباح المنين ومعجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(1) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق .٠١*/4‏ والبحر الرائق 
لابن نجيم 215١/7‏ والعناية على الهداية للبابرتي 51/17 ط. 
المكتبة الإسلامية . 

إفية المحلي على المنهباج 5 وفتح القدير /517/1». البهجة 
شرح التحفة 58/57. ومغني المحتاج ١6/1‏ . 


يي ل ل لل لل 0 000 


وفي الاصطلاح: الولي من يملك 
الولاية» وهي تنفيذ القول على الغير. 7 
المواضيع ‏ قال التمرتاثي ف باب النكاح : 
هو البالغ العاقل الوارث. 9) 

ويمكن تعريف الولي بوجه عام أنه من 
يتصرف للغير بحكم الشرع» كالوالد لولده 
الصغي ر أو المجنون » وكذا القاضي والإمام . 

والصلة بينه وبين الفضولي , أن الولي له 
حق التصرف في حق المولى عليه شرعاء. 
بخلاف الفضوي . 
ب - الوكيل: 
*- من معاني الوكيل لغة: الحافظ 
والكافي ”2 ومنه قوله تعالى : « كو ْلَه 


وكيلا» 0 


وفي الاصطلاح: الوكيل فعيل من 
الوكالة؛ وهي تفويض واحد أمره لآخر 
وإقامته مقامه في ذلك الأمر. 


فالوكيل هو المفوض والنائب عن ادن 
أمر قابل ان للقاية ا 


)١(‏ المصباح المنير وابن عابدين فاهدة 

0( رد المحتار ؟ / 42" . 

(7) المفردات للأصفهاني . 

(4) سورة الأحزاب/" 

(6) قواعد الفقه للبركتي » وحلة الأحكام العدلية م 6 وجواهر 
الإكليل ١7١6/5‏ 


-1١ا/١-‎ 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ا 


0 للغير. لكن الوكيل بالتفويض 


جا انكف 
المالك فاعل من الملك» وهو شرعا 
اختصاص العمل في التصرف,. والمالك 
ضفن الملك . )0( ش 


الشارع ابتداء عل التصرف إلا 0 59 
وعلى ذلك فالك الشىء هو القادر على 
التصرف فيه ابتداءء فهو مقابل الفضولي 
الذي ليس له التصرف ابتداءء وإنما تصح 
بعض تصرفاته بإجازة المالك انتهاء عند 
بعض الفقهاء . 
الأحكام المتعلقة بتصرفات الفضوي : 
بيع الفضولي : 
ه ‏ اختلف الفقهاء في حكم بيع الفضولي - 
في الجملة- على قولين : 
أحدهما للحنفية والمالكية وأحمد في رواية 
عنه: هو أن بيع الفضولي ينعقد موقوفا على 
إجازة المالك. فإن أجاه نفذء وإن رده 


بطل. ©© 


))( قواعد الفقه لليركتي نقلا عن البدائع . 

755 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ ١ 

() تبيين الحقائق 5 / ٠١‏ وما بعدهاء والبحر الرائق 8/ 21١‏ 
والمبسوط ١6 /١‏ وما بعدهاء والشرح الكبير للدردير 
وحاشية الدسوقي عليه 7/ 17 والبهجة شرح التحفة 5/ 8" 
والفروق للقراق 7/ 787 ونهاية المحتاج 7/ 4٠‏ والمجموع - 


ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 0 0 ااا ااا اا ااا ا اا ا ل ا 


والشاني للحنابلة والشافعية في المعتمدء 
وهو أن بيع الفضولي باطل, فلا ينقلب 
صحيحا ولو أجاز المالك بعد 9 . 

(ر: بيع الفضولي ف )١‏ 


شراء الفضولي : 
5 اختلف الفقهاء في حكم شراء الفضولي 
لغيره على أربعة أقوال: ظ 

أحدها للالكية » وأحمد في رواية عنه: 
وهو أن شراء الفضولي كبيعهء ينعقد موقوفا 
على إجازة من اشترى لهء فإن أجازه نفذ. 
وإن رده بطل 9) 

والثاني للشافعي في الجديد. بالخائة في 
الصحيح من المذهب: وهو أن شراء 
الفضولي باطل لا يترتب عليه أي حكم أو 
أثر © 

والثالث للحنفية: حيث فرقوا بين ما إذا 
أضاف العقد إلى نفسه. وبين ما إذا أضافه 





4/4ه٠‏ مما بعدها ءوكشاف القناع #/ /ا6١.‏ والمبدع 
5/5 

)١(‏ مغني المحتاج 7 .» ونهاية المحتاج */ "8٠‏ والوجيز 
١‏ ؛ وفتح العزيز 2771/4 والإنصاف للمرداوي 
/*8. وكشاف القناع «/لاه١.‏ 

(؟) القوانين الفقهية لابن جزي ص 77١‏ ط . دار العلم للملايين 
والإنصاف للمرداوي / 8 ,. وبداية المجتهد ١57/57‏ ط.. 
دار الفكر بيروت والمغني لابن قدامة 5 / 5 ١6‏ ط .مكتبة القاهرة 


5) المجموع شرح المهذب 2770/9 وفتح العزيز للرافعي 
4 والإنصاف للمرداوي 1 وفونيل المسآرب 
للشيباني .47/1١‏ 


-١ا5-‎ 


واففاوام وو وفو فور رم م رومالاو 


إلى الذي اشتراه له. وقالوا: إذا أضافه 
الفضولي إلى نفسهء. كانت العين المشتراة لهى 
سواء وجحدت الإجازة من الذي اشثراه له أو 


لم توجدء لأن الشراء إذا وجد نفاذا على العاقد . 


أمضي عليه لأن الأصل أن يكون تصرف 
الإنسان لنفسه لا لغيره. لقوله تعالى : 7 
اميت 74 كوشراء الفضولي كسبه حقيقة 
فالأصل أن يكون له إلا إذا عجملة قارو 1 
لم يجد نفاذا عليه لعدم الأهلية» فعندئذ 
يتوقف على إجازة من اشترى له. بأن كان 
الفضولي عبدا محجوراء أو صبيا مميزا واشترى 
لغيرهو. فإن شراءه يتوقف على إجازة ذلك 
الغي إذ الشراء لم يجد نفاذا عليه» فيتوقف 
على إجازة الذي اشتري له ضرورة.: فإن 
أجان نفذ . وإن رده بطل. 0 

وإن أضاف الفضولي العقد إلى الذي 
شتراه له بأن قال الفضولي للبائع 
دابتك هذه من فلان بكذاء فقال: بعت. 
وقال الفضولي : قبلت البيع فيه لأجل فلان» 
أو قال البائع: بعت هذا الثوب من فلان 
بكذا.. وقبل المشتري الفضولي منه الشراء 
لأجل فلان» فإن هذا العقد يكون موقرفااعل 
إجازة المشترى له 9) 
)١(‏ سورة البقرة/ .١1785‏ 


(؟) الفتاوى الخانية 2١77/7‏ والبحر الرائق /177., والفتاوى 
الهندية 2167/7 وبدائع الصنائع ١/5‏ وما بعدهاء _ 


وفف مم موف فم مم موا واااو 


والرابع للشافعي في القديم, وحكي عنه 
في الجديد 2 وقد قسم شراء الفضوبي إلى 
أربع حالات. وافقه الحنابلة © في ثلاث 
منها في القسمة لا في الحكم. وبيان ذلك : 

الحالة الأولى : أن يشتري للغير بعين مال 
الغير» وللشافعي في ذلك قولان: الوقف. 
وهو رواية عن الإمام أحمد. والبطلان. وهو 
المذهب عند الحنابلة . 

والحالة الشانية: أن يشتري بال نفسه 
للغير» وقد فرق الشافعى في هذه الحالة بين 
ما إذا سمى في العقد من اشترى له. وبين 
ما إذا لم يسمه: فإن سماه نظر: فإن لم يأذن 
لغت التسمية» وفي وقوعه عن الفضولي 
وجهان: الوقف. والبطلان. وإن أذن له 
فهل يقع عن المباشرء أم يبطل من أصله؟ 
وجهان . وإن قلنا: لا تلغء وقع العقد عن 


الآذن. 
وإن لم يسمه وقع عن المباشر» سواء أذن 


أما الحنابلة فالمذهب عندهم في هذه 


- وتبيين الحقائق 5 / ٠١١‏ وما بعدهاء وجامع الفصولين 7171/١‏ 
المطبعة الأزهرية ١٠17اه‏ 

)١(‏ روضة الطالبين 07/7 وما بعدهاء والمجموع 4/ ».77١‏ وفتح 
العزيز .١177/8‏ والمحلي على المتباج وحاشيتي القليوي 
وعميرة عليه .1١559/١‏ 

2( الإنصاف للمرداوي 787/5 ., والمقنع لابن قدامة 7 /م 


0 1- 


الحالة هو بطلان الشراء مطلقاء إلا ما روي 
عن بعض فقهائهم من طرد قولي الوقف 
والبطلان فيها” ' ظ 

والحالة الثالثة : أن يشتري الفضولي لغيره 
في الذمة بغير إذنه. وفي هذه الحالة ينظر: 

فإن لم يسم ذلك الغير في العقدء 
فالشافعي في الجديد قال: يقع عن المبار. 
وي القديم قال: يتوقف على إجازة المشترى 
له فإن أجازه نفذ في حقه. وإن رده نفذ في 
حق الفضولي. وقال الحنابلة: يصح ‏ على 
المتعيح - ويكوه موقوفا على الإجازة . 

وإن ساه في العقد. فقال الشافعية: هو 
كشرائه بعين مال الغير. 

وعند الحنابلة قولان: الصحيح أنه لا 
يصح هذا العقد. والثاني أن حكمه حكم ما 
إذا لى يسمه في العقد. 

والحالة الرابعة: أن يضيف الشراء إلى 
الغير بثمن معين. وهذه الحالة انفرد بذكرها 
الشافعية» ولهم حسب المحكي في الجديد 
وجهان : 

أحدهما: يلغو العقد. والثاني. يقع عن 
المباشر. 


إجارة الفضولي : 


اختلف الفقهاء في حكم إجارة الفضولي 


لأعيان الغيره هل هي صجيحة موقوفة على 


قولين : 
أحدهما للحنفية والمالكية وأحمد في رواية 


: عنه: وهو أن إجارة الفضولي تنعقد موقوفة 


على إجازة المالك أو وليهء فإن أجازها 
نفذت, وإن ردها بطلت (© 

والثاني للشافعي في الجديد. والحنابلة 
على الصحيح في المذهب: وهو أن إجارة 
الفضولبي باطلة, لأنها عقد صدر من غير 
مالك أو ذي ولاية في إبرامه . فيكون باطلا 7) 
ثم إن الحنفية فرقوا بين كون الفضولي في عقد 
الإجارة مؤجرا وبين كونه مستأجراء فجعلوا 
إجارته كبيعه» واستئجاره كشرائه . © 
إنكاح الفضوي : 
4 اختلف الفقهاء في حكم إنكاح الفضولي 
من غير ولاية أو نيابة على أربعة أقوال : 

أحدها للحنابلة» والشافعي في الجديد: 
وهو أن إنكاح الفضولي باطل لا تؤثر فيه 


)١(‏ المدونة 17/5" ط مؤسسة الحلبي بمصرء والتاج والإكليل 
6» وملح الجليل 551/7. والقوانين الفقهية 
ص 20”١١‏ ومغني المحتاج ؟* ص5 والمجموع للنووي 
84 ., والإتصاف للمرداوي :5 /587» وانظر م 1457 » 
/اغ: من مجلة الأحكام العدلية» ودرر الحكام لعل حيدر 
مما بعدها. 

فق المجموع شرح المهذب 2554/9 ومغني المحتاج ل 
وكشاف القناع 00/4/1. 

(؟) بدائع الصنائع 65 مابعدها. 


-١ا/5-‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


إجازة الولي. 2 

والثاني لأحمد في رواية عنه» وأبي يوسف : 
وهو أن إنكاح الفضولي صحيح, لكنه 
يتوقف على إجازة الولي» فإن أجازه نفذ. وإن 
رده بطل 0( 

والثالث لأبي حنيفة. ومحمد بن الحسن : 
وهو أنه إذا كان المتولي لطرفي التكاح شخصا 
واحدا فضولياء كان العقد باطلاء سواء 
تكلم بكلام واحد أو بكلامين ”" ومثل ذلك 
في الحكم إذا كان فضوليا بالنسبة لأحد 
الطرفين, ولو كان أصيلا أو وكيلا أو وليا عن 
الطرف الآخر مادام قد تولى العقد عن 
الطرفين. 

أما إذا لم يكن المتولي لطرني النكاح 
فضولياء فيكون عقده موقوفا على الإجازة. 


(0 


سواء قبل فيه فضولي آخر أو أصيل أو وكيل . 


والرابع للالكية : وهو التفريق بين كون 


الولي مجبرا وبين كونه غير مجر فإن كان الولي 


(1) الأم 5/, والمجموع ١51/94‏ وما بعدهاء ومغني المحتاج 
7/ . والإنصاف للمرداوي 510/8. والمغني لابن قدامة 
الى . : 

(0) المجموع 5651/4 وما بعدهاء ومغني المحتاج 15/1. 
والإنصاف 57/8. والمغني /78/1. ورد المحتار «//او ط 
البابي الحلبي حمسن ف وبدائع الصنائع للكاساننيٍ 
+/ئمم١‏ وما بعدها ومجمع الأخبر .787/١‏ 

(؟) ,د المحتار *7//ا9. 

(4) حاشية ابن عابدين *//31. والبدائع ١75/7‏ وما بعدهاء 


والمبسوط للسرخسي 19/5. 


مجبراء لم يجز النكاح الواقع من الفضولي ولو 
أجازه الولي. أما إذا لم يكن له الإجبار فإما 
أن تكون المزوجة ذات قدر أو دنيئة» فإن 
كانت ذات قدرء فقال مالك: ما فسخه 
بالبين» ولكنه أحبٌ إل وقال ابن القاسم : 
له إجازة ذلك ورده مالم يبن بها الزوج» وقال 
بعض فقهاء المالكية: إن دخل بها الزوج» 
وطال مكثه معها بمضى ثلاث سنين» أو 
ولادة ولدين فأكثر, لم يفسخ النكاح. وإلا 
كان الولي مخيرا بين الفسخ والإمضاء . 

وإن كانت دنيئة. فعندهم في إنكاحه 
قولان. أحدهما: أن النكاح ماض مطلقاء 
وهو المشهور في المذهب . والثاني : أنها كذات 
القدر الشريفة 9) ْ 
وصية الفضويي : 
4 اختلف الفقهاء في حكم وصية الفضولي 
من مال غيره على قولين : 

أحدهما للحنفية» وهو القديم عند 
الشافعية» وحكي في الجديد عن الشافعي 
وهو قول عند الحنابلة : وهو أنه تصح وصية 
الفضولي. لكنها تكون موقوفة على إجازة 
المالكء. وذلك لأن الوصية تصح بالمعدوم , 


:غ1١1‎ 785/١ الخرشى 187/7 وما بعدهال وفتاوى عليش‎ )١( 
ط. دار العلم‎ 7١ والقوانين الفقهية لابن جري ص‎ 
. 47 / للملايين. وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ؟‎ 


68/آاا!- 


ومففف ووم مف ووم م مودو 


فأولى أن تصح من الفضولي 9) 

والشاني للالكية وهو الأصح عند 
الحنابلة» والقول الحديد عند الشافعية ‏ : 
وهو أن وصية الفضولي لا تصح مطلقاء لأنه 
تبرع تمن لاملك له ولا ولاية ولا نيابة» فيكون 
باطلا 29 , 
هبة الفضوبي : 
٠‏ اختلف الفقهاء في حكم هبة الفضولي 
مال غيره على قولين: ‏ 

أحدهما للالكية على المشهور, والحنابلة. 
والشافعي في الجديد وعليه المذهب: وهو أن 


هبة الفضولي باطلة. إذ يستحيل على المرء أن 
يملك مالا يملك 7) 

والثاني للحنفية» وهو رواية عند المالكية : 
وهو أنْ هبة الفضولي تنعقد صحيحة؛ غير 
أنها تكون موقوفة على إجازة المالك, فإن ردها 


)١(‏ البحر الرائق 2154/5 ومجمع الأنبر 2١4/7‏ وروضة 
.. الطالبين »١1١7/5‏ والمجموع شرح المهذب 4/ 504, والأنوار 
لأعمال الأبرار ” / 77 وما بعدها. 
,2( الخرشي 158/4.» والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 
عليه 7/5/4 وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 
*/ 0 وروضة الطالبين 2».1١١5/5‏ 6 والمجموع 
849,» ولأنوار لأعمال الأبرار 77/7 ؛ ومنتهى الإرادات 
"ع وق والتنقيح المشيع للمرداوي ص 2197 
والفروع 3/5 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرة //41 وما بعدهاء والمخرشي 
1 والقوانين الفقهية ص 797. والمجموع للنووي 
84. ممغني المحتاج 16/1. وكشاف القناع 8 /705, 
ومنتهى الإرادات 78/7., والمغني لابن قدامة 54/57. والمحرر 
0/١‏ 


5 


بحصمر 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 لل للا لل اللا ا ا ل 


بطلت» وإن أجازها كان لإجازته حكم 
الوكالة السابقة 9) 
وقال المالكية: الفرق بين بيع الفضولي 
وهبته أن البيع تمليك في نظير عوض» أما 
الهبة فالتمليك فيها يجانال ولهذا اختلف 
0 
الحكم ا ( 
وقفا الفضولي : 
1١‏ اختلف الفقهاء في حكم وقف الفضولي 
لمال غيره على قولين : 
أحدههما للالكية على المشهور, والحنابلة. 
والشافعى ف الحديد: وهو أن وقف الفضولي 
باطل. سواء أجازه امالك بعد أم لا 7 
والثاني للحنفية» وهو قول عند المالكية. 
ورواية عن أحمد: وهو أن وقف الفضولي 
صحيح. غير أنه يكون موقوفا على إجازة 
المالك. فإن أجازه نفذ. وإن رده بطل © 
)١(‏ البحر الرائق .١77*/5‏ وتكملة رد المحتار 475/4 » والبداتع 
4” والبهجة شرح التحفة 7/١/ا.‏ والعدوي على 
الخرشي 4/1/ا. والمجموع للنووي 7504/9. ومغني المحتاج 
الى ودرر الحكام لعل حيدر 86/١‏ 1خ" كمى". 
(؟) الشرح الصغير وحاشية الصاوي 177/0 . 
(؟) الخرشي 17/ 9لا وحاشية الدسوقي 4 /47» والشرح الصغير 


للدردير وحاشية الصاوي عليه 7*/0 » والقوانين الفقهية 
ص 79417. ومغني المحتاج 1/1 والملجبموع للنووي 
4ه وكشاف القناع 3184/4 . 

(5) البحر الرائق 7١7/0‏ , وأحكام الأوقاف للخصاف ص ١79‏ » 
والإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي ص .١6‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 2.28/4 والخرشي 917//17. 
والبهجة /١‏ الاء وحاشية العدوي على الخرشى 91/1, 
والمجموع للنووي 504/4. ومغني المحتاج 15/7.- 
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معفم وموم الامو و و 


صلح الفضوي : 

7 اتفق الفقهاء على جريان الصلح من 

التضيوق كتجريانه عن عليه انلق» :واحتلفرا 

في ضمن ذلك إلى أقوال وصور وشروط 
والتفصيل في مصطلبح (صلح 

)87-1١9 ف‎ 





- والإنصاف للمرداوي 4١5 01١/7‏ والمقنع لابن قدامة 
ة 


احاح 0 


التعريف: 
١‏ الفطام لغة: القطع. يقال: فطم العود 
يفطمه فطباً وفطاماً: قطعه. وفطمت الأم 
ولدها فطرأًء فصلته عن رضاعهاء فهو فطيم 
ومفطوم, والأنثى فطيم وفطيمة» وكل دابة 
تفطمىء. وفطام الصبي فصاله عن 
أمه. ) 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ا معنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الرضاع : 
؟"- الرضاع ‏ بكسر الراء وفتحها لغة: 
مصدر رضعء يقال: رضع أمه يرضعها , 
كدر رام د ايد امعد لوا ريا 
وشرب لبنه» وأرضعت ولدها فهي مرضع 
ومرضعة» وهو رضيع . 

وفي الاصطلاح: اسم لوصول لبن درا 


. لسان العرب والصحاح للجوهري‎ )١( 


-/ا/ا1ط- 


لومم م ف و م دوو 


أو ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط 

معينة ٠‏ 9') 
والصلة بينهبما أن الفطام نهاية 

الرضاع . 

أ وقت الفطام : 

حدد القرآن الكريم مدة الحمل والرضاع 

بثلاثين شهرا في قوله تعالى 0 


آذ له و 


تَلدَدُونَ سَهَرَا # 2 ونص في آية أخرى على 
مدة الرضاع فقط فقال: ظ وَالولِدَتُ 
ع ضِعنَ أولَدَهُنَ حوكين كملين لِمَنْ أََادَ أن 
2 يع السَاعةٌ ع“ ( وصرح في ا ثالثة بأن 
لطم يكون بعد سنتين فقال :« وفصدلهيفي 
عامين ‏ (5) » ومن الواضح أن العامين يبدآن 
من الولادة : 

غاية لإرضاع 5 مولود. 7 وعن قتادة بن 
دعامة السدوسبى أن إرضاع الأم الحولين كان 
فرضاء ثم خفف بقوله تعالى : :ا« لِمَنْأرًا ادن 
ل يو أليسَاعة 7# 0( 

3 ابن عابدين »4٠7/7‏ نهاية المحتاج 7*>؛» وأسنى 
1 المطالب 516/7 

(؟) سورة الأحقاف/ ١6‏ 

1) سورة البقرة/  333”#‏ 

(+:) سورة لقيان/5١‏ 

(0) التحرير والتنوير لابن عاشور 5737/57 (الدار التونسية للنشى) 


2 سورة البقرة / "71 وانظر قول قتادة في : فتح الباري 6/8 
دار المعرفة بيروت . 


مدع وه فاه موه فوط وف ا وموواء لو وفع اقفوو موا ومع ومو عه واه ودعاة امو ووو واع عع فوع 


وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنم : 
إن إرضاع الأم الحولين مختص بمن وضعت 
لستة أشهرء ومهما وضعت لأكثر من ستة 
أشهر نقص من مدة الحولين. 

والغاية من التحديد دفع اختلاف 
الزوجين في وقت الفطام. إذ المدة المعتيرة 
شرعا للرضاع هي سنتان, على أنه يجوز لا 
التنقيص منهم| لأمر ما إذا تشاورا وتراضيا. (') 
على أن يكون التراضي عن تفكر لثلا يتضرر 
الرضيع» واعتبر اتفاق الأبوين لما للأب من 
النسب والولاية» وللأم من الشفقة 

والعناية. 2 قال الله تعالى: 8« فَإِنْ أرَادًا 
يِصَالَا عن نَاضٍ قَْهُمَا وَشَتَاور قلا جاح 
لهم . “قال ابن العربي : المعنى أن الله 
تعالى لما جعل مدة الرضاع حولين بين أن 
فطامها هو الفطام . وفصالا هو الفصال» 
وليس لأحد عنه منزع » إلا أن يتفق الأبوان - 
على أقل من ذلك العدد من غير مضارة 
بالولدء فذلك جائز بهذا البيان. 9) 

ب أثر الفطام في التحريم بالرضاع : 

4 ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1+8 (دار الكتاب العربي 
,2( 5 للقسطلاني ٠١7/4‏ (دار الكتاب العربي) 
(1) سورة البقرة / 778 


(5) أحكام القرآن ٠١5/١‏ (دار الفكر) والبدائع 25/4 وأسنى 
المطالب 517/7 » 57 5» والمغني /1/ 517 


-1١8- 


فاوامو فو و ةف ووم وف ف وو ورور ووم ير روم اورفو ووو ووو ااا 


ومحمد من الحنفية إلى أن شرط التحريم 
بالرضاع أن يكون الرضاع في الحولين» قال 
ابن قدامة: وهذا قول أكثر أهل العلم. 
روي نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن 
مسعود وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم 
وأزواج النبي كك سوى عائشة رضي الله 
عنبن. وإليه ذهب الشعبي وابن شبرمة 
والأوزاعي . 

وعلى ذلك فلا أثر للفطام في ذلك » 
فالاعتبار بالعامين. لا بالفطام. فلو فطم 
قبل الحولين ثم ارتضع فيهم) لحصل 
التحريم» ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين» 
ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت 
التحريم.. 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 
ِمَنْ راد أن يتم لصَاعَة # ”© قالوا: جعل 
الله الحولين الكاملين تمام مدة الرضاعء 


وليس وراء :التمام حكم. وبقوله تعالى: . 


مو ره # و 


« وحمَلهوفِصلْهتَكمُونَسَبرَا 4. " وأقل 
مدة الحمل ستة أشهر فبقي مدة الفصال 
حولين. وبقوله كَل : «لارضاع إلا ما كان في 
الحولين» 29 والفطام معتبر بمدته لا بنفسه 
)١(‏ سورة البقرة/ 777 


(؟) سورة الأحقاف/ ١6‏ 
() حديث : لا رضاع إلا ما كان في الحولين» . أخرجه الدار قطني _- 


ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا 1 ا اللا 


كا قال ابن قدامة. )١‏ 
واتفق أبو حنيفة مع الجمهور ني أن 
خالفهم في مدة الرضاع فقال: إنها ثلاثون 


و ل ل 2 
0 


شهراء لقوله تعالى : «إ وحمله.وفصدله,ثلاثونَ 

سَهَرَا # أي مدة كل واحد من الحمل 

والفصال ثلاثون شهراً» إلا أنه قام المنقّص في 
أحدهما يعني مدة الحمل. وهو حديث عائشة 
رضى الله عنها: «ما تزيد المرأة في الحمل على 

سنتين ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل» 0( 

فتبقى مدة الفصال على ظاهرهاء وهي 

ثلاثون شهراء فإذا حصل الرضاع ف هذه 

المدة يثبت التحريم سواء أفطم أم لم يفطم. 

وإذا مضت المدة ' يتعلق بالرضاع نحريم ' 

قال الكاساني: لو فصل الرضيع في مدة 

الرضاع ثم سقي بعد ذلك في المدة كان ذلك 
رضاعاً غرف ولا يعتر الفطام , وإنا يعثبر 
الوقت. وإذا مضت المدة لم يتعلق بالرضاع 

تحريم. فطم أولم يفطم. . 
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: إذا 

)١7/5/5( -‏ من حديث ابن عباس » ورجح ابن القطان وقفه 
على ابن.عباس كا في نصب الراية للزيلعي (19/7١؟)‏ 

)1( .البدائع وفتح القدير مع الحداية 7/م "٠‏ 09" 
١١ /٠‏ ه1١ء‏ ومغني المحتاج 414/7. 415. والمغني 
لابن قدامة مع الشرح الكبير 1/9 35١-7١‏ . 1 

(١؟)‏ أثر عائشة: «ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين ولا قدر ما 
يتحول ظل عود المغزل» أخرجه البيهقي (117/7) 


-4ا1- 


وففف ةف فقوم ةرو ووو و رو م رمم ممما ووه 


تح بعد ذلك في الستين ا أو الثلانين شهراً 
لم يكن ذلك راغا لأنه لا رضاع بعل 
ل ا 0 
رشع ادا 3 الداكن سوا نوررشاء عم 
كما يحرم رضاع الصغير الذي لم يفطم . () 

أما المالكية ففي أثر الفطام عندهم 
التفصيل التالي : 

قال الدردير: يحرم الرضاع في الحولين أو 
بزيادة شهرين عليه إلا أن يستغني الصبي 
بالطعام عن اللبن استغناء بِينًا ولو في 
الحولين. بأن فطم أو لم يوجد له مرضع في 
الحولين فاستغنى بالطعام أكثر من يومين وما 
أشبهه فأرضعته امرأة فلا يحرم قال ابن 
القاسم : إن فطم فأرضعته إمرأة بعد فطامه 
لكان غذاء له وأما ما دام مستمراً على 
الرضاع فهو محرم. ولو كان يستعمل الطعام 
ولو على فرض لو فطم لاستغنى به عن 


الرضاع . 0( 
وقال الدسوقي : إذا حصل الرضاع في 
اولي فإن ل يستفن يآن ل ,يفاض أو 


٠١94 708/75 البدائع 5/54 ٠لل وفتح القدير‎ )١( 
0١15/1١ الشرح الصغير‎ 2,2 


فطم ولكن أرضعته بعد فطامه بيوم أو يومين 
نشر الحرمة باتفاق». وإن استغنى فإما أن 
يحصل الرضاع نعد الاستغناء بمدة قريبة أو 
بعيدة. فإن كان بملة بعيدة م يعتبرء وكذا 
إن كان بمدة قريبة على المشهور. وهو مذهب 
المدوئةء ومقابله لمطرف وابن الماجشون 
وأصبغ أنه يحرم إلى تمام الحولين ولو حصل 
بعد الاستغناء بمدة قريبة أو بعيدة. )١(‏ 

واستدل المالكية على ما ذهبوا إليه في 
المشهور من أن الرضاع بعد الفطام لا يؤثر في 
التحريم بقوله كَل : دلا يحرم من الرضاعة إلا 
ما فتق الأمعاء في الشدي وكان قبل 
الفطام». © قالوا: ومن استغنى عن 
اللبان ‏ أي الرضاع ‏ فقد فتقت أمعاؤ 
بالطعام بحيث صار صلاحها به لا 
باللبان. ©) 

واستدلوا كذلك بحديث: «إنما الرضاعة 
من المجاعة» (؟» وفسروه بأن الرضاعة المحرمة 
هي ما كانت قبل الفطام. ودفعت عن 
الرضيع الجوع . أما إذا فطم أثناء الحولين فإن 


)32 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5/57 50. .06 

(؟) حديث: «لا يحرم من الرضاع إلا مافتق الأمعاء في الثدي وكان 
قبل الفطام». أخنرجه الترمذي (544/5) من حديث أم 
سلمة. وقال: حديث حسن صحيح . ْ 

(؟) كفاية الطالب مع حاشية العدوي 6/1 ٠١5.1١‏ 

(:) حديث: وإنما الرضاعة من المجاعة» أخرجه البخاري (فتح 
الباري )١57/94‏ ومسلم )٠١7,/8/5(‏ من حديث عائشة . 


-1١8.- 


والاواف وو وو و اع لو دوو 


رضاعته ليست و ا لأنه استغنى 
بالطعام عن اللبن . 
ج - أثر الفطام في حضانة الأم : 
© - اتفق الفقهاء على أن فطام الصبي لا 
يخول نزعه من حضانة أمه عند الطلاق إذا ل 
تحدث أسباب أخرى لتحويله منها إلى 
غيرهاء لما ورد في الخبر أن امرأة أنت رسول الله 
كله فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان 
بطني له وعاء.» وحجري له 
سقاء. وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال: 
«أنت أحق به ما لم تنكحي). 9) 

قال -: عند تفسير الآية الكريمة : 

« وَالْولِدتُ ضغ أوْلَدَهْرىَ حون 
مين 4 2 آي و في المطلقات اللاتي لمن 
أولاد من أزواجهن, فهن أحق برضاع 
أولادهن من الأجنبيات, لأنهن أحنى وأرق» 
وانتزاع الولد الصغير إضرار به ويهاء وهذا 
يدل على أن الولد وإن فطم فالأم أحق 
بحضانته. لفضل حنرها وشفقتهاء. وإنا 
تكون أحق بالحضانة إذا لم تتزوج . ؛ 


حواء . وثديى له 


78 ,اا//١ بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) حديث: وأنت أحق به ما م تنكحي» أخرجه احوكت 
)7١8/5(‏ والحاكم )7١1/7(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 5 

(59) 'سورة البقرة/ 577 

(؟) رد المحتار 251517/57 وحاشية الدسوقي مما بعدهاء 


ومغني المحتاج / 05 وما بعدهال وكشاف القناع ة 


ل 00 


والتفصيل في مصطلح : (حضانة ف 
١5 »٠‏ ممابعدها) . 
د ال انلام ري امهل ام الفطيم : 
اتفق الفقهاء على وجوب تأخير الحد على 
اللحامل حتى تضع.ء فإذا وضعت ففيه 
التفصيل التالي : 

إن كان الحد رجما لم ترجم حتى تسقيه 
اللبأء “ثم إذا سقته اللبأ فإن كان له من 
يرضعه أو تكفل أحد برضاعه رحمت. وإلا 
تركت حتى تفطمه. ليزول عنه الضرر. 

وإن كان الحد جلداً فلا أ: ثر للفطام فيه 
فتحد بعد انقطاع النفاس إذا كانت قوية 
يؤمن معه تلفهاء وإلا فالجمهور على أنه لا 
يقام عليها الحد حتى تطهر وتقوى ليستوق 
اللتدغل عه الكال 0 

والأصل في ذلك حديث الغامدية وقد ورد 
فيه: «فجاءت الغامدية» فقالت: يارسول 
الله إنى قد زنيت فطهرني . وأنه ردها » فلا 
كان الغدء. قالت: يا رسول الله ا تردني؟ 
لعلك أن تردني كما رددت ماعزاء فوالله إني 
لحبلى. قال: أما لاء فاذهبي حتى تلدي, 


- 660 وما بعدهاء والجامع لأحكام القران للقرطبي ١70/7‏ 
(20 اللبا مهموز وزان عنب: أول اللبن عند الولادة. (المصباح 
المنير) 
(5) رد المحتار ١58/7“‏ ومواهب الجليل 597/57. والقليوبي 
/ 0 ولمغني لابن قدامة ١7١/8‏ وما بعدها. 


-1١81- 


وافف فم رم مه وو ااا دوروو 


فللا ولدت أتته بالصبى في خرقة. قالت: 
هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى 
تفطميه» فلا فطمته أتت بالصبى في يده 
كسرة خبزء فقالت: هذا يا نبي الله قد 
فطمته. وقد أكل الطعام . فدفع الصبيّ إلى 
رجل من المسلمين ثم أمر بهاء فحفر لا إلى 
صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء . )١(‏ 





)١(‏ حديث الغامدية. 


أخرجه مسلم (1*7/8). 


فوقوم ف وو و ومو و00 


١‏ - الفطرة لغة: من مادة فُطرء وتأي بمعنى 
الشق. يقال: فطره: أي شَقه وتشطر 
الشيء انشق» وكذلك انفطر. 

وتأتي بمعنى الخلق. يقال: فطر الله 
الخلق. أي خلقهم وأنشأهمء. والفطرة : 
الابتداء والاختراع والخلقة. وفي التنزيل: 
« كل ع اميد ولَِاماط سنوت والأَرضٍ 04') 

قال أبو الهيثم : الفطرةالخلقة التي يخلق 
عليها المولود في بطن أمه ”© . 

والمطور بفتح الفاء ‏ هو ما يفطر عليه 
الصائمء وبضم الفاء مصدر 27©. والفطرة 
بكسر الفاء جاءت بمعنى صدقة الفطر 
أيضاء وأفطر الصائم : أي حان له أن يفطر 
ودخل وقتهء كما يقال أصبح وأمسى إذا دخل 
في وقت الصباح والمساءء فالهمزة 


)01( عرو الاقيان / 1 


(1) لسان العرب 


() المصباح المنير 


-185- 


واففف مو مر رو م او وااو ااا ااا نل لوو 


للضدون: 00 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الجبلة 
؟- الجبلّةٌ من جَبَّلء تقول: جبل الله الخلق 
يجبلهم. أي خلقهم. وجبله على الشيء: 
طبعه عليه وجبل فلان على هذا الأمن أي 
طبع عليه. 9) 

والصلة الترادف بين الفطرة والجبلة في 
بعض معاني الفطرة . 
ب - السجية : 
عه السعة الطبيمة و 21 

والصلة بينهما أن السجية ترادف الفطرة في 
بعض معانيها . 
خصال الفطرة : 
4- وردت أحاديث في بيان خصال الفطرة 
منها: 

ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: قال ربسول الله يله : «عشر من 
الفطرة. قص الشارب وإعفاء اللحية 
والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل 
(1) القابوس المحيط والمصباح امثير ولسان العرب ‏ 


(؟) لسان العرب. 
(9) لسان العرب. 


ا ا ا ا ا اا 1 ا ا ا ل 


البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص 
الماء» قال زكرياء قال مصعب - أحد الرواة -: 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة». "© 
زاد قتيبة قال وكيع: انتقاص الماء يعني 
الاستنجاء 29 . 

وبا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كَكلْهِ قال: «الفطرة حمس أو حمس من 
التحطفب كلمع البراوي. المتفان 
والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط 
وقص الشارب» 2 1 

وعن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي 
كه أنه قال: «الفطرة خحمس: الاختتان 
والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار 
ونتف الإبط» ©) 

وقد روى البخاري الحديث السابق بهذا 
اللفظ : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبى يله أنه قال: «الفطرة حمس. الختان 
والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار 


)177 /١( حديث: «عشر من الفطرة. .» أخرجه مسلم‎ )١( 
. من حديث عائشة‎ 

)١(‏ صحيح مسلم بشرح -النووي 7/ ١57‏ الطبعة الثانية سنئة 
7ه 1917م 

(*) المصدر السابق 7/ ١57‏ وحديث «الفطرة حمس . . » أخرجه " 
البخاري (فتح الباري /٠١‏ 77*5). ومسلم /1١(‏ ١7؟7)‏ 
من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم . 

(؟:) المصدر السابق وحديث: «الفطرة خحمس: الاختتان. . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري /٠١‏ 744). ومسلم 
(517/1) من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم . 


-1835- 


00 


ونتف الآباط» () 


وقد وردت أحاديث الفطرة بألفاظ مختلفة 


فجاءت بلفظ : «عشر من الفطرة». وبلفظ : 
«حمس من الفطرة». ونحو ذلك. وهذا لا 
يراد به الحصرء وإنا يشار به إلى ما هو الظاهر 
البين المحسوس منهاء والذي يدركه كل 
إنسان بطبعه. وهذا ما أشار إليه النووي 
وبين أن الخصال غير منحصة في العشرة» 
والمراد من الحديث أن معظمها عشرة فهو 
كقول الرسول ككل : «الحج عرفة» ('© وعضد 
قوله بالرواية التي تقول: «حمس من 
الفطرة ...2 ©2., 

وذكر ابن حجر العسقلاني أن ابن العربي 
قال: خصال الفطرة تبلغ ثلائين خصلةء 
وقد عقب على هذا القول فقال: فإن أراد 
خصوص ما ورد بلفظ الفطرة فليس كذلك. 
وإن أراد أعم من ذلك فلا ينحصر في 
الثلائين بل يزيد كثيراً ) 

فخصال الفطرة إذن كثيرة» منها: أمهات 
الأخلاق» وكل ما هو برّ كير الوالدين؛ وصلة 


)١(‏ حديث: «الفطرة حمس . . » آأخرجه البخاري (فتح الباري 
رةه 

(؟) حديث: والحج عرفة» أخرجه الترمذي (778/7). والحاكم 
(؟77,/8/7) من حديث عبد الرحمن بن يعمر وصححه 
الماكم ووافقه الذهبي . 

(”) المجموع شرح المهذب 785/١‏ ,. 580 نشر المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة . 

(4) فتح الباري شرح البخاري 107/١7‏ ط مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي سنة ١8/8‏ ه ‏ 1969م. 


ا ا ا ا ا ا ا اا ا 1 ا لل ل ل لل 


الرحم 2 وأداء حقوق ال جار ومعاونة المحتاج 
ماديا ومعنوياء وإكرام الضيفء والصدقني 
القول والخدل بوالوفاء باليقد وبالخهان وشرها 
من الخصال الحميدة . 
أحكام خصال الفطرة : 


أ فطرة الدين : 

ه - أودع الله سبحانه وتعالى كل واحد من 
البشر عند خلقه وولادته فطرة سليمة يمكن 
أن توجهه إلى طريق الحداية» وتصل به إلى 
سبيل الرشاد. وذلك إن لم تشبهاالشوائب, 
ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله َكل : «ما من مولود 
إلا يولد على الفطرة» فأبواه بهودانه أوينصرانه 
ا سكناه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء () 
هل تحسون فيها من جدعاء» 0( 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى : 

« أَقِمْ مَجْهَكَ ف للدين حَنِبِمَافِظرَ َموي 
قط ر_ألنّاس عَليَْاً 4 9»قال طائفة من أهل 
الفقه والنظر: الفطرة هي الخلقة التي خلق 
الله عليها المولود في المعرفة بربهء فكأنه قال 
كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ 


)١(‏ أي سليمة من العيوب مجتمعة الآعضاء كاملتها. 

(5) الجدعاء. هي التي قطعت أذنها. وحديث: «ما من مولود” 
يولد إلا يولد على الفطرة» أخرجه البخاري (فتح الباري 
4) ومسلم (41//5 )7١‏ من حديث أبي هريرة . 

(”7) سورة الروم / 7٠‏ 
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اللا ا ا 0 واخم دم وفع ع معام ممم وموم م فوع وإمهه مامه مووقاة مومه ة ومع وله 6غ نواه 6م 6ن هه 6ل ووه لاوا و لامكا 


الشافعية والحنفية والحنابلة. '» بدليل ما 


ب المعرفة )١(‏ ش 

وجاء في شرح العقيدة الطحاوية: يظهر 
لكل عاقل أن لهذا الوجود خالقاء وإنما ذلك 
بالفطرة التي فطر الناس عليها 9» 
ب - قص الشارب : 
لا خلاف في سنية قص الشارب 7" بدليل 
ما سبق من الأحاديث» ولا رواه زيد بن أرقم 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله كَل : «من 
لاسن كرب اين يداه 0 

وضابط قص الشارب مختلف فيه. 
والتفصيل في مصطلح (شارب ف )١5-٠١‏ 
ج - إعفاء اللحية : 
/- إعفاء اللحية من خصال الفطرة للحديث 
السابق. وقد اختلف الفقهاء في مفهوم 
الإعفاء. . والتفصيل في مصطلح : «لحية) . 
د - السواك: ظ 
4 السواك يأتي بمعنى الفعل وهو الاستياك, 
وبمعنى الآلة التي يستاك بها التى يقال لها 
المسواك بكسر الميم» والسواك مشتق من 
ساك الشثىء إذا دلكه 29 والسواك سنة عند 


)١(‏ تفسير القرطبي 54/14 الناشر دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر بالقاهرة 

(7) شرح العقيدة الطحاوية ص 7١5‏ نشر دار الكتاب العربي 

(؟) المجموع للنووي 581//١‏ 

(4) حديث: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» أخرجه الترمذي 
(0/؟9) وقال: فحديث حسن صحيح» 

(5) المجموع 707١/١‏ ش 


روت عائشة رضي الله عنها أن النبي كك 
قال: «السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب» 29 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : «لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» . 
وفي رواية : مع كل وضوء 9) 
والتفصيل في مصطلح : «استياك ف 5 


وما بعدها» 


ه ‏ غسل البراجم 

9- البراجم هي رءوس السلاميات في ظهر 
الكف 49) وغسل البراجم متفق على. 
استحبابه. وهوسنة مستقلة غير محصضة 
بالوضوء. وألحق الغزالي بها إزالة ما يجتمع من 
الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ فيزيله 
بالممح '' وقال الغزالي: كانت العرب لا 
تغسل اليد عقب الطعام فيجتمع ف تلك 
الغضوف وسخ» فأمر بغسلها )3( 


)١(‏ المجموع 398١- 5070/١‏ »: فتح القدير لابن الحمام 
١١0‏ طبعة بولاق» بدائع الصنائع للكاساني 
0 , الناشر زكريا علي يوسف. مطبعة العاضمة 
بالقاهرة. والمغني 47/1١‏ 

,2( حديث: «السواك مطهرة ة للفم . 6 أخرجه النسائي /١(‏ 

)٠١‏ وصححه النووي في المجموع 0 نطة 

(5) حديث: الولا أن أشق على أمتى . . 
أخرجه مسلم (1/ ١١؟)‏ والرواية الأخرى أخرجها ابن خزيمة (8//1) 

(5) المصباح المنير 5 

788/١ المجموع‎ )©( 

501//17 فتح الباري‎ )١( 
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امع فقوا رو ادع مواعة وفافوووعة عو عزفا ووللةوعء عو وفع وموم عوواواةه وعافع» و 


و- نتف الإبط: 
٠‏ نتف الإبط متفق على سنيته» والتوقيت 
فيه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» 
والسنة نتفهء فلو حلقه جازء قال الغزالي: 
المستحب نتفه وذلك سهل لمن تعوده. فإن 
حلقه جاز, لأن المقصود النظافة وعدم اجتماع 
الوساخة فيهء إذ يحصل بسببه رائحة 
كريبة 9) | 

وقال ابن قدامة. النتف سنة, لأنه من 
الفطرة.» ويفحش تركه» ويجوز إزالته بالحلق 
والنورة غير أن نتفه أفضل لموافقته الخبر””") 
وأفضلية النتف هي ما صرح به 
الحنفية أيضا لف 
رَ- الختان : 
0١‏ اختلف الفقهاء في حكم الخنتان : 

فذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عن 
أحمد إلى أن الختان سنة في حق الرجال. وأما 
في النساء فذهب الالكية إلى أنه مندوب» 
وذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى أنه 
مكرفة . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه واجب 
على الرجال والنساء . 





784 .788/١ المجموع‎ )١( 
ملال/١ المغني‎ )7( 
١71/7" الاحتيار‎ )7( 


انو و ات نمام مط وق راطع ع ع لو واف وما اوه روفي ووو عاء ولنم ا واو 


والتفصيل في مصطلح : «ختان ف ؟ وما 
يعذها» ' 
حّ-- تقليم الأظفار: 
تقليم الأظفار سنة إجماعا سواء فيه 
الرجل «المرأة وسواء فيه اليدان والرجلان» 
ويستحب أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى 
ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى . 

أما التوقيت في التقليم فالاعتبار بالطول. 
فمتى طالت الأظفار يتم تقليمها » ويختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال كما هو 
الضابط في قص الشارب ونتف الإبط وحلق 


العانة 9) 

والتفصيل في مصطلح : وأظفار ف ؟ وما 
بعدها» 
ط ‏ حلق العانة : 


1١‏ حلق شعر العانة متفق على سنيته» وفي 
وجوبه على الزوجة إذا أمرها الزوج بالحلق 
عند الشافعية قولان: أصحها الوجوب » 
هذا إذا لم يفحش بحيث ينفر الزوج ويؤثر 
على الرغبة في المخالطة ويقلل التوقان» أما 
إذا نفر الزوج فيجب عليها الحلق قطعا. 
وعلى المرء أن يحلق عانته بنفسه ويجرم 





(00) المجموع 0 و والمنتقى 1*7/1اء والمغني ١‏ //41» 
الاختيار 1١71/7‏ 


05 


إسناد القيام به إلى غيره لأنه إظهار للعورة 
الغليظة وهو لا يجوز ولكن يجوز أن تتولى 
الحلق زوجته التي يباح لها النظر إلى عورته مع 
الكراهة . )١(‏ 

والتفصيل في مصطلح : «عانة ف ؟ وما 
بعدها» 
ى - المضمضة والاستنشاق : 
5 في المضمضة والاستنشاق أربعة آراء 
وهي : 

اد اج] ميشان :ف لوقيو لغشل وهوتها 
يراه المالكية والشافعية. وحكاه ابن المنذر عن 
الحسن البصري والزهري والحكم وقتنادة 
وربيعة ويحبى الأنصاري والأوزاعي والليث. 
وهو رواية عن عطاء . ٠‏ 

ب - أنهما واجبان في الوضوء والغسل» 
وهو المشهور في مذهب الحنابلة» وبه قال ابن 
أبي ليل وحماد وإسحاق. كما روي عن ابن 
مارك وقطانة. 

ج - أنهها واجبان في الغسل سنتان في 
الوضوء. وهو قول الحنفية وسفيان الثوري . 

د الاستنشاق واجب في اأوضوء والغسل 
أما المضمضة فسنة» وهو مذهب أب ثور وأبي 


4 ٠. 
)" عبيد وداود وابن المنذر.‎ 


١71١/7 الاختيار‎ ,. 87/١ المغني‎ .584/١ المجموع‎ )١( 
المغني"‎ 217/١ والمجموع‎ .٠١ /١ تبيين الححقائق‎ )١( 
57.1١14/١ وجواهر الإكليل‎ :» 0١ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 


. والتفصيل في مصطلح : (مضمضة) . 
ك - الفطرة بمعنى ركاة الفطر: 

6 أضاف الفقهاء إلى لفظ الفطرة لفظ 
الركاة النيي تجب بالفطر من رمضان لأنه سبب 
وجويهاء وقيل لها فطرة كأنها من الفطرة التي 
هي الخلقة, قال النووي : يقال للمخرج 
فطرة . )0( 





)ع( مغني المحتاج .1١1/1١‏ وكشاف القناع ١140/7‏ 


-/اما - 


ا 000 


فعل الرسول 
التعريف : ش 
١‏ - المصطلح مركب من لفظين تركيب 
إضافة : فعل. والرسول . 

والمتمتر بالكين فق اللفنه -تركسة 
الإنسان» وهو كناية عن عمل» يقال: فعل 
الثىء وبه يفعله. عمله . 

ولا يخرج التعريف الاصطلاحي عن 
ذلك. 

والرسول في اللغة: هو الذي أمره المرسل 
بأداء الرسالة بالتسليم أو القبضء والذي 
يتابع أخبار الذي بعثه. ويأتي بمعنى 
الرسالة يذكّر ويؤدّثء ويطلق على المفرد 
والمثنى والجمع 7. قال تعالى: « قتا 


د 2د 4 2 216ه 00 


فرعوتَ فقولا إتارسول ربب العنلمين 
ومن معاني الرسول في الاصطلاح: 

الواحد من رسل الله والرسول من البشر 

هو: ذكر حر أوحى الله إليه بشرع وأمره 

. لسان العرب» ومتن اللغة. وناج العروس‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء / ١١‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا 0 ا 0 11ل ا ل 


بتبليغه (ر: رسول ف )١‏ . 
مطلقا بلا قرينة يقصد به: مانقل إلينا من 


أفعال الرسول محمد يكل خاصة . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ قول الرسول: 
" - هو ماتلفظ به الرسول. وإذا ورد هذا 
اللفظ مطلقا عن القرينة أو أضيف إلى 
رسول الله محمد يك فهو مانقل إلينا من 
أقواله كه . 

والصلة بينغب| أن كليهما فيه إعراب عن 
المراد» وكلاهما من أقسام السنة إذا أضيف 
إلى الرسول كله . 
ب - تقرير الرسول: 
“' - تقرير الرسول هو مافعله غيره بحضرته أو 
علمه فأقره عليه. بأن سكت عنه؛ أو ظهرت 
منه علامة الرضى به. وهو عند الإطلاق عن 
القرينة أو إضافته إلى الله تعالى يصرف إلى 
تقرير الرسول محمد وَل . 

والصلة بين فعل الرسول وقوله وتقريره أنها . 
جميعاً من السنة إذا أضيفت إلى الرسول محمد 


الأحكام المتعلقة بفعل رسول الله كله : 
أنمواع أفعال الرسول كه : 


4 - عني علماء الأصول بأفعال الرسول عليه 


لهمخما- 


الصلاة والسلام عنايتهم بأقواله. فتكلموا ف 
دلالتها على الأحكام. وما يتعلق بها في 
التأبى بأفعاله, وتخصيص العام وتقييد 


المطلق. وبيان المجمل. والنسخ . وغير ْ 


ذلك . 

وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام : 
ثلاثة انوع : 
أولاً : جبنٌ. كالأكلء والشرب. والنومء 
واللببس» وماشاكل ذلك . 
انياً: قُرَبّء كالصلاة؛ والصومء 
والصدقة . 
ثالثاً: معاملات» كالبيع ‏ والزواج . 

فالأفعال الحبلية لا يقتضى فعله لما أكثر 

مق |بالعديا اثفاقا:: ْ 

أما غيرهاء فإن ثبتت خصوصيته ها 
بدليل» كانت خاصة يه لست أمعه فقلة 
فيهاء كمواصلة الصوم. والزواج بأكثر من 
رع 

وإن لم تكن أفعاله مختصة بهء فإن تبين 
أنها بياذ لمجملء. أو تقييد لمطلق». أو 
تخصيص لعامء كان حكمها حكمه. 
وماسوى ذلك فإن عرفت صفته من وجوب . 
أو ندب, أو إباحة» فإِن أمته في ذلك مثله» 
لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون 
إلى فعله. احتجاجاً واقتداء. لقوله تعالى : 


فافاف ف ف م رمرم ف فور رم و مور ااا الاو 


« لَتَدَنَت أحكُم فى رول آله أسوة 
حَسَكَةُ 4 2. والتأمي: أن تفعل مثل 
مايفعله على لوجر الذي فعله . 
أما الفعل المجرد من القرائن الدالة على 
وقوعه منه على الوجه المذكور. فقد اختلف 
فيهما يتعلق بها من أحكام علينا اختلافا 
طويلاء فمن قائل بالوجوب عليناء ومن 
قائل بالندب» ومن قائل بالإباحة» ومن قائل 
بالتوقف 9 
وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي : 
ه ‏ ذهب الجمهور إلى تخصيص العام بفعل 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وقال الغزالي 
من الشافعية: هذا إذا قلنا إها على 
الوجوت» أو الندت» أما إذا قلنا بالتوقفت» 
فلا يتصور التخصيص » لأنها غير دالّة على 
شيء» وقال الكرخي وغيره من الحنفية بالمنع 
إذا فعله مرة » لاحتال أنه من خصائصه. 
أما إذا تكررء فإنه يخصص به العام 
بالإجماع دا 
(0) سورة الأحزاب / 5١‏ . 
(") الفصول من الأصول 7١5/7‏ ومابعدهاء وحاشية البناني 
7 ومابعدهاء والتحصيل من المحصول تحقيق محبي الدين 
عبد الحميد 575/١‏ وما بعدها والمستصفى للغزالي 5١15/57‏ 
وما بعدها . 


(5) البحر المحيط 7817//7- 8 وحاشية البنانٍ على شرح 
المحلي على متن جمع الجوامع 2١/7‏ والمستصفى للغزالي 


ا لوا 


5 0 


ا ا ا 0ك 


بيان الملجمل بفعل الرسول عليه الصلاة 
0 

اختلف علاء الأصول في وقوع بيان 
ا بفعل الرسول ككة. فذهب 
الجمهور إلى أنه يقع بيانا له» ومنعه إسحاق 
المروزي من الشافعية» والكرخي من 
الحنفية . 

وفي المحصول: لا يعلم كون الفعل بيانا 
لمجمل إلا بأحد أمور ثلاثة : 
أولاً - أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده 
كي . ض 
ثانياً ‏ أو بالدليل اللفظي : كقوله مثلا: هذا 
يبان هذا اللجمل + 
ثالثا ‏ أو بالدليل العقلي : بأن يذكر المجمل 
إلى العمل بهء ثم يفعل فعلا 
يصلح أن يكون بيانا له . 

وقال صاحب الكبريت الأحمر: الصحيح 
عندي : أن الفعل يصلح بيانا بشرط انضمام 
بيان قولي إليه. كما روي عنه يك أنه صل ثم 
قال: «صلوا ىا رأيتموني أصلى) 7) فصار 
بيانا لقوله ل 
واشتغل بأفعال الحج ثم قال: «خذوا عني 


وقت الحاجة 


7 0 حديث:‎ )١( 
درت‎ 
. سورة البقرة/87‎ )١( 


قرن فطاف لما طوافين 


وومموو ووو وم وووموومم نوع ووم م نوو وممومةووووءم م ممم وامم م6 ممه و ممم مم ءء 56626666 


مناسككم» (©2, أما الفعل المجرد فلا يصلح 
للبيان» لأنه بذاته ساكت عن جميع الجهات 
فلا تتعين واحدة إلا بدليل» قال: اللهم إلا 
إذا تكرر الفعغل عنده فيحصل به البيان29 . 
ورود قول وفعل بعد المجمل : 

- إذا ورد قول وفعل بعد المجمل» وكلاهما 
0 فإن اتفقا في الحكم وعلم سبق 
اخرها نهو الين - قولا كان أو فعلا ‏ والثاني 
تأكيد له وإن لم يعلم فلا يقضى على واحد 
منهها بأنه المبين بعينه» بل يقضى بحصول 
البيان بواحد لم يطلع عليه. وهو الأول في 
الواقع ونفس الأمرء والشاني تأكيد, وإن 
اغولنا تالكار عند امور ار 
القول. سواء كان متقدما على الفعل أ م 
متأخرا عنه. كأمره عليه الصلاة والسلام 
القارن بعد تشريع الحج أن يطوف طوافا 
واحداً20. وروي أنه عليه الصلاة والسلام 
ويحمل الفعل 
)١(‏ حديث: وخذوا عني مناسككم» . 7 

أخرجه مسلم (441/79)» والبيهقي )١710/5(‏ من حديث 

جابر واللفظ للبيهقي . 
(؟) البحر المحيط 487/7 وما بعده. والتحصيل من المحصول 
إفية 00 أن القارن أن يطوف طوافاً واحدأ» . 

أخرجه الترمذي (/175؟) من حديث ابن عمرء وقال: 

تحذيك خَنْن صبحيح غرين . 
(*) حديث: «أنه قرن فطاف لما طوافين» . 


أخرجه الدارقطني (508/5) من حديث ابن عر ثم ذكر أن .. 
في إسناده راويا متروكا . 


عور ولاب 





فعل الرسول ٠‏ فى ٠‏ فقا فقد. ققد الطّهورَين ١‏ -؟ | 


اممو م ءالوو وونووديلووة 


على الت لأن دلالة القول على البيان 


بنفسه. بخلاف الفعل. فإنه لا يدل إلا 


بواسطة انضمام القول إليه ‏ . 
والتفصيل في المحلق الأصولي . 


تعارض فعلين : 
- إذا حصل من الرسول كل فعلان 


افترن بالفعل الأول مايدل على حكمه من 
وجوب أو ندب» وتكرر سيب الوجوب أو 
الندب» فالثاني من الفعلين ناسخ لما استفيد 


من حكم الفعل الأول (2. 


12 


فقاع 
انظر: أشربة 


فقد 
انظر: مفقود 


(01) البحر المحيط 88/7 » والتحصيل من المحصول 4194/١‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ااا ا ل للا 


من ًَ 2 

فقد الطهورين . 
التعريف : 
١‏ الفعني اللعة: امصدر فقد الشيء 
يفقده فقداً وفقّدانا وفقودا أي عدمه 29 
والطَّهور في اللغة كل ماء نظيف, قال 
ثعلب: الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر 
لغيره. وقال الأزهري : الطهور في اللغة هو 
الطاهر المطهر. وقال الزغشري : الطهور 


البليغ في الطهارة . 
الحدث ويزيل النجس ©). 

والطهوران في الاصطلاح : الما 
والتراب 7 ش 


الحكم الإحمالى : 

اختلف الفقهاء في حكم من فقد 
الطهورين: الماء والترات: ف حق الصلاة 
)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير . 
(؟) لسان العرب, والمصباح المنيره والمطلع على أبواب المقنع 


ص١‏ . 
(؟) الدر المختار ١58/١‏ . 


ةلات 


ا ل ل ا حل قل ل 0000 


كالمحبوس في مكان قذر لا يجد صعيداً طيباً 

ولا ماء يتوضاً منه. ومقطوع اليدين الذي لم 

يجد من ييممه أو يوضئه. والمصلوب . 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب 


على فاقد الطهورين أن يصلي الفرض فقط. . 


لقول النبي يكَكلةِ : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 
مااستطعتم» 2 ولحرمة الوقت. ولأن 
العجز في الشرط لا يوجب ترك المشروط, كما 
لو عجز عن ستر العورة أو استقبال القبلة . 

ولا يصلى النافلة حينئذ» إذ لا ضرورة 
إليهاء وإنا أبيح له الفرض لداعي الضرورة 
إليه قال الشربيني الخطيب: وهذه الصلاة 
توصف بالصحة, ولهذا قال في المجموع : 
تبعل باخذات والكلام ولاخوكا» روبهذا مرخ 
الحنابلة أيضا . 

وقال الشافعية : والظاهر أنه لا يجوز له أن 
يصلي إذا كان يرجبو أحد الطهورين حتى 
يضيق الوقت. كا قال الأذرعي . 

وتكية الصلاة عند الشافعية إذا وجد أحد 
الطهورين بعد ذلك, لأن هذا العذر نادر ولا 
دوام له . 

وما سبق هو قول الشافعي في الجديد. 
ومقابله أقوال . ْ 


أخرجه البخاري (فتح الباري 791/17). ومسلم (91785/7) 
من حديث أبي هريرة . 


فففف ووو لوي 


أحدها : تجهب الضلاة بلا إعادة,» وهو 
مذهب المزني: واختاره النووي في المجموع , 
قال: لأنه أدى وظيفة الوقت. وإنما يجب 
القضاء بأمر جديد . 
ثانيها: يندب له الفعل وتجب الإعادة : 
الثها: يندب له الفعل ولا إعادة . 
رابعها: يحرم عليه فعلها . 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا إعادة عليه» لما 
روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها 
استعارت من أساء قلادة فضلتهاء فبعث 
رسول الله كَكةِ رجالا في طلبها. فوجدوهاء 
فأدركتهم الصلاة» وليس معهم ماءء فصلوا 
بغير وضوءء فشكوا إلى النبي يلو فأنزل الله 
آبية التيمم 00 وم يأمرهم بالإعادة ولأنه 
أحد شروط الصلاة. فسقط عند العجز 
كسائر شروطهاء ونص الشافعية على أن فاقد 
الطهورين الذي به حدث أكبر لا يقرأ في 
الصلاة غير الفاتحة» قال الشربيني الخطيب : 
لا يقرأ من به حدث أكبر في الصلاة غير 
الفاتحة عند النووي. ويمنع من قراءتها عند 
الرافعى . 

وقال الحنابلة :. لا يزيد على مايجزئء فى 
الصلاة من قراءة وغيرهاء فلا يقرأ زائدا على 


. حديث: «نزول آية التيمم»‎ )١( 
. من حديث عائشة‎ )1٠١57/1( أخحرجه البخاري‎ 


عات 





69 َ« - 
فقد الطهورين 27 فقه ١‏ 


سح ار ولا يزيد ' 


الفاتحة. ولا د 
على مايجزىء في 55 ركوع . أرتعجود: 
أو جلوس بين السجدتين . 

وذهب الحنفية إلى أنه يجب عليه أن يتشبه 
بالمصلين احتراما للوقت. فيركع ويسجد إن 
وجد مكانا يابساء وإلا فيومىء قائماً» ويعيد 
الصلاة بعد ذلك. وصرحوا بأنه لا يقرأ 
سواء كان حدثه أصغر أم أكبر. قال ابن 
عابدين: وظاهره أنه لا ينوي ا لأنه 
تشبه بالمصلل وليس بصلاة . 

ظ وهذا قول أب حنيفة المرجوع إليه.» وهو 
قول الصاحبين. قال التمرتاشي : .به يفتى 
وإليه صح رجوعه . 

وقول أبي حنيفة المرجوع عنه أنه يؤخرها . 

وذهب المالكية إلى سقنوط الصلاة عن 
فاقد الطهورين. فلا يجب عليه أداؤها ف 
الوقت. ولا قضاؤها في المستقبل إذا وجد الماء 
أو التراب. قال الدسوقي : وإنما سقط عنه 
الأداء والقضاء, لأن وجود الماء والصعيد شرط 
في وجوب أدائهاء وقد عدم. وشرط وجوب 
القضاء تعلق الأداء بالقاضى. وهذا قول 
مالك. وقال أصبغ : يقضي ولا يؤدي » وقال 
أشهب: يجب الأداء فقط. وقال ابن 
القاسم : يجب الأداء والقضاء احتياطاً "© . 
(1) حاشية ابن عابدين »178/١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 


الكبير 2١57/١‏ ومغني المحتاج 2٠١5/١‏ وكشاف القناع 
اال 0 


و 2 


50ظ 


َه 
التعريف: 


-١‏ الفقه في اللغة: العلم بالشي4 والفهم 
له. والفطنة فيه. وغلب. على عِلْم الدين 


الشرفه ”© قال تعالى: « َالُوأ يشميب 


مَانَفَقَهُ كَثِيرا يِيَاتصُولُ» "2. وقيل : 
عن كل معلوم تيقنه العالم عن فكر؟” . 


الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
التفصيلية 9 , 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الشريعة : 

- الشريعة والشرعة في اللغة: مورد الماء 
للاستسقاء» سمي بذلك لوضوحه وظهوره. 
والشرع مصدر شرع بمعنى : وضح وظهرء 
وتجمع على شرائ 3 ثم غلب استعبال هذه 
)١(‏ القاموس المحيط . 
(؟) سورة هود / 9١‏ . 


() لسان العرب. والمصباح المني والبحر المحيط ١9/١‏ . 
)0 البحر المحيط للزركشي . 





ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 1 ا ل ا ا 


الألفاظ في الدين وجميع أحكامه. قال تعالى : 
« كر جَعَنَكَ عَك شَرِسَةٍ يت الأمر 
َاَتَعَهَا»4 2 وقال سبحانه : : «لِحُلٍ جَملنا 
4 طرعة تيلا 8 0 
وفي الاصطلاح: هي مانزل به الوحي 
على رسول الله يكِِ من الأحكام في الكتاب أو 
السنة مما يتعلق بالعقائد والوجدانيات وأفعال 
المكلفين قطعيا كان أو ظنيا 9" . 
وبين الشريعة والفقه عموم وخصوص من 
وجهء. يجتمعان في الأحكام العملية التي 
وردت بالكتاب أو بالسنة أو ثبتت ثبتت بإجماع 
الأمة. وتنفرد الشريعة ف أحكام العقائد» 
وينفرد الفقه في الأحكام الاجتهادية التي لم يرد 
فيها نص من الكتاب أو السنة ولم يجمع عليه 
أهل الإجماع : 
ب - أصول الفقه : 


“- أصول الفقه: أدلته الدالة عليه من 
حيث الحملة. لا من حيث 
التفصيل 9  .,‏ 

والصلة بين الفقه وأصول الفقه أن الفقه 
يعنى بالأدلة التفصيلية لاستنباط الأحكام 





.. ١87// سورة الحاثية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة/ 28 . 

(1) التوضيح على التنقيح »14/١‏ ونهاية المحتاج 77/١‏ . 
(5) روضة الناظر لابن قدامة 7١ - 7١/١‏ . 


ا ا ل ل ا ا ل ين 


الأدلة الإجمالية من حيث وجوه دلالتها على 


الأحكام الشرعية . 


الحكم التكليفي:. 
؛ - تعلم الفقه قد يكون فرض عين على 
المكلف كتعلمه مالا يتأدى الواجب الذي 
تعين عليه فعله إلا به ككيفية الوضوء 
والصلاة» والصوم ونحو ذلك. وعليه حمل 
بعضهم الحديث المروي عن أنس رضي الله 
عنه عن النبى ييه : وطلب العلم فريضة 
على كل مسلم» 00 ولا يلزم الإنسان تعلّم 
كيفية الوضوء والصلاة ونحرهما إلا بعد 
وجوب ذلك عليه. فإن كان لو أخر إلى 
دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمها مع 
الفعل في الوقت» فالصحيح عند الشافعية 
أنه يلزمه تقديم التعلّم عن وقت الوجوب » 
كما يلزم السعي إلى الجمعة لمن بَعْدَ منزله قبل 
الوقت 27" لأن مالايتم الواجب إلا به فهو 
واجبء ثم إذا كان الواجب على الفور كان 
تعلّم الكيفية على الفورء وإن كان على 
التراخى كالحج فتعلم الكيفية على التراخي 2 
)١(‏ حديث: «طلب العلم فريضة على كل 
أخرجه ابن ا او ا 1 بإسناد 
ضعيفء. وذكر السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ه77 - 
71 طرقاً أخرى وشواهد عن جماعة من.الصحابة» ونقل عن 
المزي أنه حسنهء وعن العراقي أنه قال: صحخ بعض الأئمة 
بعض طرقه . ش 
0( المجموع للنووي /١‏ 14 -50» وحاشية ابن عابدين /١‏ 51 وما بعدها 
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ثم مايجب وجوب عين من ذلك كله هو 
مايقوقف أذاء الواجب عليه غالبا دون 
مايطرأ نادراً. فإن حدث النادر وجب التعلم 
حينئذ» أما البيوع والنكاح وسائر المعاملات 
مما لايجب أصله فيتعين على من يريد شيئا من 
ذلك تعلم أحكامه ليحترز عن الشبهات 
والمكروهات. وكذا كل أهل الحرف». فكل 
من يهارس عملا يجب عليه تعلم الأحكام 
المتعلقة به ليمتنع عن الحرام . 

وقد يكون تعلم الفقه فرض كفاية. وهو 
مالابد للناس منه في إقامة دينهم.» كحفظ 
القرآن والأحاديث وعلومهم| ونحو ذلك . 

وقد يكون تعلم الفقه نافلة» وهو التبحر 
5 أصول الأدلة والإمعان فيا وراء القدر 
الذي يحصل به فرض الكفاية. وتعلم 
العامي نوافل العبادات لغرض العملء لا 
مايقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل , 
فإن ذلك فرض كفاية في حقهم 9 . 
فضل الفقه : 

- وردت آيات وأحاديث في فضل الفقه 
د على تحصيله. ومن ذلك 0 0 
0 ا ُ 0 


بعت 
0 1 


0-6 


)01( المجموع للنووي 78/١‏ 75. وحاشية ابن عابدين ١9/1١‏ : 


000000000000771 0 0 ا 00 ا ااا ا 1 ااا ا ااا اك 


دو داز « 


َلرِِنٍ وَلذِرُوأْفوَمَهُمَإدَارَجَعوَاإَِت لعَلَهُمْ 
يحَدَّرُونَ 4 2. فقد جعل ولاية الإنذار 
والدعرة للفقهاء رهي وظيفة الأنبياء عليهم 
السلامء وقال النبي 7 : «من يرد الله به 


و هو 


خيرا يفقهه في 0 

موضوع الفقه: 

. موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين 

من العباد. فيْبِحَتُ فيه عها يعرض اك 

من حل وحرمة» ووجوب وندب وكراهة (. 

نشأة الفقه وتطوره : 

- نشأ الفقه الإسلامي بنشأة الدعوة وبدء 

الرسالة. ومر بأطوار كثيرة ولكنها غير متميزة 

من حيث الزمن تيزاً دقيقاء إلا الطور الأول 

وهو عصر النبوة» فإنه متميز عم| بعده بكل 

دقة بانتقال النبي كَكْةِ إلى الرفيق الأعلى . 
وكاد مصدر الفقه في هذا الطور الوحي ‏ 

بها جاء به القرآن الكريم من أحكام. أو با 

اجتهد فيه النبي كه من أحكام كان الوحي 

أساسهاء أو كان يتابعها بالتسديد. وكذلك 

. ؟١/ةبوتلا سورة‎ )١( 

)١(‏ المجموع .18/١‏ نباية المحتاج .5/١‏ المبسوط 25/١‏ بدائع 
الصنائع 0/١‏ . 


وحديث: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١51/1١‏ ومسلم (914/5) من : 


حديث معاوية , بن أبي سفيان . 
(؟) جاشية ابن عابدين 55/1١‏ -/الاء ريج الفروع على الأصول 
ص١‏ . 


-١96- 


ححا 00 


5 اجتهاد أصحاب النبي عل في حياته 
مرده إلى النبي ككل يقره أو ينكره . 
ذلك كان الوحي مصدر 0 
ثم تتابعت بعد وفاة النبي ككل أطوار 
متعددة ينظر تفصيلها في ف ١٠‏ ومابعدها 
من مقدمة الحزء الأول من الموسوعة الفقهية . 
الاختلاف في أحكام الفروع الفقهية 
وأسبابه : 
- كان رسول الله كه يقضي فيا يرفع إليه 
من وقائع وكان يقر بعض الصحابة على 
0 ا 000 
ماقضى به أو أقره أو أنكره مكتوبا أو بمشهد 
0 فرأى كل صحابي مايسر 
الله له من ذلك فحفظ وعرف وجهه. ثم 
تفرق الصحابة رضوان الله عليهم فى البلاد» 
وصار كل واحد منهم قدوة له أتباع » وكثرت 
الوقائع والمسائل فاستفتوا فيهاء فأجاب كل 
ل ل فإن 
لم يجد فيها حفظه أو استنبطه مايصلح 
للجواب اجتهد برأيه (© استنادا إلى حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه 
رسول الله يل إلى اليمن» وقال له : «كيف 


١5 الإنصاف في بيان الخلاف لولي الله الدهلوي ص‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 الل 


تقضى؟» فقال: أقضى با في كتاب اللّه 
قال: «فإن لم يكن في كتاب الله» قال: فبسنة 
رسول الله يكل . قال: «فإن لم يكن في سنة 
رسول الله كك قال: أجتهد رأبي . قال: 
«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
كلل » 02 

وهذا منشأ الاختلاف في أحكام الفروع 
الفقهية . ظ 
ويقع الاختلاف ني هذا على ضروب : 
4 - الأول: أن صحابيا سمع حك في قضية 
أو فتوى ولم يسمعه الآخر. فاجتهد برأيه ف 
ذلك. وهذا على وجوه: 
أحدها: أن يقع اجتهاده موافقا للحديث» . 
مثاله ماورد أن ابن مسعود رضى .الله عنه قال 
إنه أتاه قوم فقالوا: إن رجلاً منا تزوج 
امرأة» ولم يفرض لا صداقاء ولم يجمعها إليه . 
حتى مات» فقال عبد اللّه: ماسئلت منذ 
فارقت رسول الله يل أشد علٌ من هذه 
فأنوا غيري» فاختلفوا إليه فيها شهراًء ثم 
قالوا له في آخر ذلك: من نسأل إن لم 
نسألك» وأنت من جلّة أصحاب محمد ظكلِهٍ 
بهذا البلد. ولا نجد غيرك؟ قال: سأقول 


. حديث معاذ حين بعثه رسول الله يه إلى اليمن‎ )١( 
أخرجه الترمذي ضف وقال: ليبس إسناده عندي‎ 
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حا ا 0001 


فيها بجهد رأبي» فإن كان صواباً فمن اللّه 
وحده لا شريك له وإن كان خطأ فمني ومن 
الشيظان» .واللّه ورنسولة منه برا أرى أن 
أجعل لا صداق نسائهاء لا وكس ولا 
شطط. ولا الميراث» وعليها العدة: أربعة 


أشجع» فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيت با 
قضى به رسول الله يك في امرأة مناء يقال 
لها: بروع بنت واشق. قال: فا رئي عبد الله 
فرح فرحة يومئذ إلا بإسلامه 9 . 
ثانيها: أن يفتي الصحابي ويظهر الحديث 
على خلاف ماأفتى به فيرجع عن اجتهاده 
إلى الحديث. ومن هذا أن أبا هريرة رضي الله 
عنه كان يفتي أنه من أصبح جنبا فلا صوم 
له. حتى بلغه حديث عائشة وأم سلمة رضي 
الله عنهم)ا أن النبي كل وكان يصبح جنبا 
لاعن احتلام ثم يغتسل ويصوم» فرجع عن 
| اجتهاده (" 

ثالثها: أن يبلغه الحديث لكن لا على الوجه 
الذي يقع به غالب الظن,. ومن هذا ماؤرد 
)١(‏ الفني لابن قداسة .1011/١‏ والإصاف في بيا أسباب 


الاختلاف ص ١١‏ ومابعدهاء ونهاية احج /١‏ لو ” 
وحديث ابن مسعود: وأنه أتاه ه«قوم . 
أخرجه النسائي 11717/5. 177 . 

)١(‏ سبل السلام 1705/7. وبيان ات الاختلاف لولي الله 
الدهلوي ص 37 . 
وحديث :أن أبا هريرة ة أنه كان يفتي أنه من أصبح جنبا . 
أخرجه البخاري (فتح الباري :)2 ومسلم 0 
0000 


0 ا ا 1 ا ا ا ا ا 0ك 


أن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها شهدت 
عند عمر بن ال الله عنه أنها 
كانت مطلقة ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله 
كل نفقة» ولا سكنى » فرد عمر شهادتهاء 
وقال: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا يله لقول 
امرأة لاندري لعلها حفظت أو نسيت: لها 
النفقة.» والسكنى ١‏ ش 
رابعها: أن لا يصل الحديث إليه أصلاًء من 
هذا ماورد أن عائشة رضى الله عنها بلغها أن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهه| يأمر النساء 
إذا اغتسلن أن بنقضن رءوسهن» فقالت: 
ياعجبا لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا 
اغتسلن أن ينقضن رءوسهن ! أفلا يأمرهن أن . 
يحلقن ووسهن, لقد كنت أغتسل أنا 
ورسول الله يِه من إِناء واحدء ولا أزيد على 
أن أفرغ على رأمي ثلاث إفراغات”' . 
٠٠‏ الثاني: من أسباب الاختلاف: أن 
يرى الناس رسول الله كل فعل فعلاء فحمله 
البعض على القربة., وبعضهم على 
الإباحة . 
)١(‏ الإنصاف في بيان سبب الاختلاف ص 5 . 

وحديث فاطصمة بنت قيس,«أنها شهدت عند عمر 


ابن الخطاب ة 
أخرجه مسلم .)١١1١49-1١١18/5(‏ 


٠" الإنصاف فى بيان أسباب الاختلاف ص‎ )١( 


جني مكحا ران" إنها أن عد اق ون طلزن از 
الساء ..., . 


أخرجه مسلم )550/١(‏ . 
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وفمف فو ووو وو وو وموم ورمع اا ووه 


مثاله مارواه أصحاب الأصول في قصة 
التحصيب - أي النزول بالأبطح عند النفر- 
نزل رسول الله كك به 2: ذهب أبو هريرة 
وابن عمر رضي الله عنهم إلى أنه على وجه 
القربة وجعلاه من سنن الحج. وذهبت 
عائشة وابن عباس رضي الله عنهم إلى أنه 
كان على وجه الاتفاق». وليس من السنن . 
١‏ الثالث: السهو والنسيان: كأن ينقل 
صحابيٌ عن النبي كك أمراً فيقضى عليه 
بالسهوء من هذا ماورد أن ابن عمر رضي الله 
عنبما كان يقول: «اعتمر رسول الله كَل في 
يجب292)2. فسمعت ذلك عائشة فقضت 
. عليه بالسهو. ا 
- الرابع : اختلاف الضبط. ومن هذا 
«قول ابن عمر رضى الله عنهما: إن الميت 
يعذب ببكاء أهله» 220 فقضت عليه عائشة 
بالوهم . . 
١‏ الخامس: اختلافهم في علة الحكم. 
ومن هذا: القيام للجنازة فقال بعضهم: 
لتعظيم الملائكة فيعم المؤمن والكافر, وقال 


. حديث نزول رسول الله كك في الأبطح عند النفر‎ )١( 
. )741/7 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. (؟) قول ابن عمردأن رسول الله ياعتمر في رجب»‎ 
. )4179/17( أخرجه البخاري (فتح الباري 049/7) ومسلم‎ 
. حديث ابن عمر: « أن الميت يعذب ببكاء أهله‎ )95 
أخرجه البخاري (فتح الباري 151/7 167) ومسلم‎ 
. 617/9 


ايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 1 1 ل ل 


قائل: لهول الموت فيعمهانء وقال قائل: ‏ 
«مرت جنازة مهودي على رسول الله يلل فقام. 
لحا» ('2. كراهية أن تعلو فوق رأسه. فيخص 
الكافر . 

4 السادس: اختلافهم في الجمع بين 
المختلفين». ومنه: «نمى رسول الله يله عن 
استقبال القبلة عند قضاء اناج 49 

فذهب البعض إلى عموم هذا الحكم وكونه 
غير منسوخ, ورآه جابر رضي الله عنه «يبول 
قبل أن يتوفى بعام مستقبل القبلة» 29 

فذهب إلى أنه نسخ للنبي المتقدم. ورآه ابن 
عمر رضي الله عنب| «قضى حاجته مستدبر 
القبلة مستقبل الشام» كي فرد به قوهم ‏ 

وجمع بعضهم بين الروايتين. وقالوا: إن 

النبى مختص بالصحراءء فإذا كان في 
الراحسيف فلؤاناى الالمكقيال 
والاستدبار9' . 


(0) حديث: «مرت جنازة مهودي على رسول الله و . . ٠».‏ . 
أخرجه مسلم (551/5) . 
(؟) حديث: «النبى عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ))745/١‏ ومسلم )774/١(‏ 
(5) حديث ابن عمر: «أن الميت يعذب ببكاء أهله؛ . 
يتوق بعام . . .) 
أخرجه الترمذي )١15/١(‏ وقال: حديث حسن غريب . 
(:) حديث ابن عمر أنه «رأى النبي يك قضى حاجته مستدبر 
القبلة. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)١87/١‏ ومسلم 
.)5776/١(‏ 
(6) الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ص ١١‏ وما بعدها . 


1 


فقه 1١4‏ 16ل ققير "١‏ 


وبالجملة اختلفت مذاهب الضحابة 
رضي الله عنهم, وأخذ التابعون العلم منهم» 
فأقبل أبناء كل قطر على من نزل في قطرهم 
يستفتونهم. ويروون عنهم. ويتعلمون 
منهم. ول تكن الصحابة سواء في| يعلمون. 
ولم يكن كل واحد منهم يحفظ كل مايحفظه 
بره ولم يكونوا سواء في استعمال الرأي فيه 
لانص فيه. ولا ف الأخذ بأخبار الآحادى 
فكان منهم من يتوسع في الرأي عند عدم 
النص» ومنهم من حمله الورع والاحتياط على 
الوقوف عند النصوص و«التمسك بالآثار. 
أهم مراكز الفقه : 

١6‏ ترتب على تفرق الصحابة في الأمصار 
واختلاف مناهجهم في الفتوى والاجتهاد ‏ لما 
منبق بيانه من أسباب - وأخذ التابعين في كل 
مصر عمن نزل مهم من الصحابة : ترتب على 
ذلك وجود انجاهات فقهية مختلفة» من 


أشهرها الاتجاه الأول الذي ساد في الحجاز ٠‏ 


بمكة والمدينة» والاتجاه الثاني الذي ظهر في 
العراق بالكوفة والبصرة» . ومن هذين 
الاتجاهين كان غالب الفقه . 

والتفصيل في مقدمة الموسوعة الفقهية 
(الجزء الأول ف ١١‏ ومابعدها) . 


١‏ - الفقير في اللغة ضد الغنيّ. وهو من قل 
ماله والفقر ضد الغنى " . 
وني الاصطلاح عرفه الشافعية» والحنابلة 
بآئة: من لا ملك كيك البنة: أو جد شيناً 
يسيراً من مال أو كسب لا يقع موقعا من 
كفايته . 
وعرفه الحنفية: بأنه من يملك دون 
نصاب. من المال النامي» أو قدر نصاب 
غير نام مستغرق في حاجته . / 
وعرفه المالكية: بأنه من يملك شيئا لا 
يكفيه قوت عامه 2)09. 
الألفاظ ذات الصلة : 
المسكين: 
” - المسكين عند الحنفية» والمالكية : من لا 


)ع( المصباح المنير» ولسان العرب : 

)١(‏ ابن عابدين 2058/7 وحاشيتة الدسوقى 47/١‏ وحاشية 
القليوبي 7/ 140» ومغتي المحتاج 2٠١5/88‏ وكشاف القناع 
0 


-199- 


ا 0 


يملك شيئاًء وعند الشافعية: من قدر على 
مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا 
يكفيه. وقال قوم : إن الفقير والمسكين صنف 
واحد . 

وعند الحنابلة : من يجد معظم الكفاية أو 
نصفها من كسب أو غيره " . 

والصلة بينهم| أن كلا من الفقير والمسكين 
اسم ينبىء عن الحاجة, وأن كليهما من 
مصارف الزكاة والصدقات . 
مايتعلق بالفقير من أحكام : 
الفقير الذي تعطى له الركاة : 
*- يشترط في الفقير الذي تعطى له الركاة 
الشروط الآنية : 
أ الإسلام: فلا يجوز صرف الزكاة إلى كافر 
باتفاق الفقهاء”؟. لحديث معاذ رضى الله 
عنه: «وخذهامن أغنيائهم ونا 5 
فقرائهم) ( أمر عليه الصلاة والسلام بوضع 
الركاة في فقراء من يؤخحذ منهم. وهم 
المسلمون, فلا يجوز في غيرهم . 


)١(‏ ابن عابدين 58/7. ومغني المحتاج .٠١/7‏ المحلي مع 
القليوبي ١94 1١48 . ٠٠١/#‏ وحاشية الدسوقى 
.,0١‏ وكشاف القناع 775/5 . 1 

(1) بدائع الصنائع 49/57. نباية المحتاج .١59/57‏ كشاف القناع 
1ه مواهب الجليل 757/7 . 

(5) حديث معاذ: «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم» : 
أخرجه البخاري (فتح الباري )751١/*‏ ومسلم )50/١(‏ من 


أما ماسوى الزكاة من صدقة الفط 
والكفارات والنذور فقد اختلف الفقهاء في 
جواز صرفها لفقراء أهل الذمة . 

فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز صرفها إلى 
فقراء أهل الذمة. لأن فقيرهم كافر فلم يجز 
الدفع إليه كفقراء أهل الحرب ”" . 

وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى 
جواز صرفها إلى فقراء أهل الذمة. وقالا: إن 
الله سبحانه وتعالى قال: ظإِنْتْدُوأ 
آلصّدَمَتِ مما م وَإن تُحَهُوها وتوُوَهًا 
لكر مَهْوَعيْ لم4 ”2. من غير فصل 
بين فقير وفقين وعموم هذا النص يقتضي 
جواز صرف الزكاة إليهم, إلا أنه خص منه . 
زكاة المال. الحديث معاذ المتقدم . ولأن صرف 
الصدقة إلى أهل الذمة من باب إيصال البر 
إليهمء ومانميناعن ذلك,. قال تعالى: 
« لبت امع ال كم يوك فلن 
وثَر خيوصكر ين در أن بره ونقّسطوا 
ِنَم إن أله يحب الْمقْسِطِينَ 4 ”". وظاهر 
هذا النص جواز صرف الزكاة إليهم» لأنه بر 
بهم إلا أن البر بطريق زكاة المال غير مراد» 
لحديث معاذ. فيبقى غيرها من طرق البر بهم 
ا 
)١(‏ مغتي المحتاج 51/8 المغني 10/ لام :5 
)١(‏ سورة البقرة/ 3/1 . 


(*) سورة الممتحنة /8 . 
(4) بدائع الصنائع ؟'/ 44 . 


_ د 


00 


وتفصيل ذلك في مصطلحي : (كفارة. 
ونذر) . 
جاده لأ يكرة منبي عاق ""الاروي 
عن رسول الله ِِةِ أنه قال: «إن الصدقة لا 
تنبغي لآل محمدء إنما هي أوساخ 
الفساش 3 
ع - ان لايكوة رفيقاء ولوكان سنيدة فقيراً: 
لأن نفقته واجبة على سيده فهو غني بغناهء 
إلا المكاتب فإنه يعطى له . 
د أن لا يكون مكفيا بنفقة قريب» أوزوج» 
وفي ذلك خلاف للحنفية وللتفصيل انظر: 
(زكاة ف .)١١.‏ 


5 - ولا يمنع الفقر: مسكن الفقير وثيابه وإن . 


كانت للتتجمل » وخادمه الذي يحتاج إليه 
وماله الغائب في مرحلتين. وكسب لا يليق 
به » وكتب العلم إن كان من أهله. لأن هذه 
الأشياء من الحوائج اللازمة التي لابد للانسان 
0 ش 

وطالب العلم الذي يمنعه الكسب عن 
طلب العلم فقي فتعطى له الزكاة» ويترك 
الكسب لتعدي نفعه وعمومه. بخلاف من 
تفرغ للعبادة والنوافل» فلا تعطى له الزكاة 


)0 البدائع ١‏ مغني المحتاج 7557/7 . 

(؟) حديث: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمدء إنما هي أوسا 
الناس» . 1 1 
أخرجه مسلم 0" 


ا ل ا ا ا احاح 000 


لفقيون ننعها عليه فينعت عليه الاكتنيات 
وتركها 00 


فا زكاة ف )١١7‏ . 


ولا يشترط في الفقير ليعطى الزكاة: 


. الزمانة» ولا التعفف عن المسألة 29 . 


والتفصيل في مصطلح : (زكاة ف /ا/ا١‏ - 
078 . 
القدر المعطى للفقير: 
ه ‏ ذهب المالكية والحنابلة في المذهب وهو 
قول عند الشافعية إلى أن الفقير يعطى من 
الزكاة الكفاية له ولن يعوله عاما كاملا . 
وذهب الشافعية في الأصح المنصوص 
والحنابلة في رواية إلى أن الفقير يعطى 
ماتحصل به الكفاية على الدوام . 
وذهب الحنفية إلى أن من لا يملك نصابا 
زكويا يدفع إليه أقل من مائتي درهم أو 
تمامها. ويكره إعطاؤه أكثر من ذلك 27 . 
والتفصيل في مصطلح: (زكاة ف 


. 4 


)١(‏ نهاية المحتاج 1017/7» والقليوبي 1945/7. وكشاف القناع 
اا وبدائع الصنائع 18/7 44. وابن عابدين 
7 . 

(؟) المصادر السابقة . 

(؟) حاشية ابن عابدين 58/7 ومواهب الجليل 58/7" ونهاية 
المحتاج 35© وكشاف القناع 8/١‏ . 


-:؟.2١-‎ 


ققير 28-5 فَكَاك الأسرى. فلاحة 82-١‏ 


فالاو اممف ف وهر ر الامو 


تحمل الفقير في الدية الواجبة على العاقلة : 


5 لا يجب على الفقير المشاركة في| تحمله ‏ 


العاقلة من الديات لأن العقل مواساة. ولا 
مواساة على فقير. (ر: عاقلة ف 58) . 
تحمل الفقير نفقة الأقارب : 
- الأصل في وجوب نفقة القريب قدرة من 
تجب عليه النفقة» بأن يكون غنياً أو فقيراً 
قادراً على الكسب الذي يوفر حاجته ويزيد 
بمقدار النفقة ..؛ 
والتفصيل في مصطلح : (نفقة) . 
ثبوت استحقاق الركاة بالفقر: 
4 - إن علم حال الإنسان. وأنه فقير صرف 
له الزكاة» وإن لم يعلم تحرى دافع الزكاة في 
أمره. فإن لم يعلم بحاله» وادعى فقرا وهو 
عمن لا يعرف بالغنى قبل قوله. ويصرف له 
الزكاة بلا بينة ولا يمين, لأن الأصل 
استصحاب الحال السابقة» والظاهر 
صدقه. ولعسر إقامة البينة على ذلك . 
والتفصيل في مصطلح: (زركاة ف 


56 ). 
فكاك الأسرى 


انظر: أسترق 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 ا ل ا ل ل 0 


التعريف: 

١‏ - الفلاحة في اللغة: الحراثة» يقال: 
فلحت الأرض فلحا: شققتهاء والفلح: 
الشق والقطع. يقال: فلح رأسهء وفلح 


الحديد: إذا شقه 29 , 


المعني اللغوي : 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الزراعة : 

؟ - الزراعة من معانيها: طرح البذر في 
والعلاقة أن الفلاحة مقدمة للزراعة 2)9. 

ب - الغرس : 

“ -الغرس : وضع صغار الشجر في الأرض 

للاستثار . 


5 . لسان العرب.‎ )١( 
.5 ”/5 (؟) الصحاح للجوهري , والمدخل لابن الحاج‎ 


اتا اعم 


ا ا ل ع 00 


والعلاقة أن الفلاحة مقدمة للغرس 7( . 
الأحكام المتعلقة بالفلاحة : 
حكم الفلاحة : 
؛ - الفلاحة فرض كفاية كسائر الحرف التى 
لا يستقيم نظام الحياة بدونهاء فيائم 
المسلمون بتركها جميعا. ويسقط عنهم 
الفرض إذا قام بعضهم با يسد حاجة 
المسلمين . 
ونص ابن الحاج في مدخله على أنه ينبغي 
لمن يقوم بهذا الفرض أن تكون نيته فيه أن 
يقوم به عن نفسه. وعن إخوانه المسلمين» 
بنية فض الكفاية ليسقط عنهم 227 فيدخل 
بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام : «والله 
في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه!" 
بيضيحى أن يكرد جسن الكدراذة 
بالصنعة. مع النصح والإخلاص في النيةء 
فحينئذ تحصل البركات. وتأتي الخيرات . 
واللاحة من أفضل المكاسب, وأعظم 
أسباب الرزق» وأبركهاء وأزكاهاء وأكثرها 
أجراً إذا كانت على وجهها الشرعي. لأن 
خيرها متعد للزارع ولإخوانه المسلمين» 
والطير» والبهائم. والحشرات 27. جاء في 
)١‏ المدخل لابن الحاج 7/4 . : 
ضف حديث: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» . 
أخرجه مسلم )7١14/4(‏ من حديث أبي هريرة . 


(؟)القليوبي غ / 27١6‏ ونهاية المحتاج 8/ ٠‏ 5. والمدخل لابن الحاج 
5غ ومواهب الجحليل 758/7 . 


الأثر الصحيح : «مامن مسلم يغرس غرساء 
مبيمة إلا كان له به صدقة» 29 , . 


احياء الموات بالفلاحة : 

© - إذا قام رجل بفلاحة أرضٍ موات صار 
محييا لما. فيملكها بالإحياء أو يختص بهاء 
على اللخلاف بين الفقهاء فيا يملك به 
الموات . 
وتفصيل ذلك في مصطلح: (إحياء 


الموات ف 4. 55) . 


سقي أرض الفلاحة بهاء نجس : 
5 - يجوز سقي أرض الفلاحة بهاء نجس 
ولا يحرم أكل مانبت بالماء المتنجس. من 
حبء وثمارء عند جمهور الفقهاء وهو طاهر, 
إذ لا يظهر في ذلك أثر النجاسة . 

وذهب الحنابلة في المذهب إلى نجاسته. 
وحرمة أكله. حتى يسقى بهاء طاهر يستهلك 
عين النجاسة . 

وفي قول آخر هو طاهر كا قال الجمهور, 
وجنم به في التبصرة 9 .| 


)1( حديث :. امامن مسلم يغرس غرساً 5 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/4). ومسلم (11894/7). 
(؟) مواهب الجليل مع التاج والإكليل 91/١‏ . 


-95.ى؟- 


وافو م ف و م ممم م م فوم او لوو 


والتفصيل 5 (نجاسة. وماءء» وأطعمة 
فقرة )١١‏ . 
استعمال الزبل والسرجين في الفلاحة : 
' 17 قال أكثر الفقهاء: يجوز استعمال الزيل 
والسرجين في الفلاحة لتنمية الزرع» وقالوا: 
ولا يكون النابت نجس عين» ولكنه ينجس 
بملاقاة النجاسة» فيطهر بالغسل . . 
والتفصيل في مصطلح: (زبل ف 5) . 





وو 


١‏ - الفلوس لغة: جمع قَلْس للكثرة» أما جمع 
القلة فهو: أفلّس وبائعها فلاس. وأفلس 
الرجل : إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا 
دارهم. فكأنما صارت دراهمه فلوساً وز تون 
وقَلّسه القاضي تفليساً: حكم بإفلاسه (" . 
وفي الاصطلاح : كل مايتخذه الناس ثمنا 
من سائر المعادن عدا الذهب والفضة ©©. 





(1) تاج العروس من جواهر القاموس» ولسان العرب . 

(؟) بدائع الصنائع ه/*, والشرح الصغير 2718/١‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص ١/9‏ . 
وتسترعي لجحنة الموسوعة القاريء إلى أن مصطلح (فلوس) في 
زماننا يطلق واقعاً وعرفاً على جميع النقود ورقية أو معدنية, 
وأصبح الفلس يمثل جزءا من الدينار والدرهم في عدة عملات 
جملة من البلاد العربية» إذ إن قيمة الفلس مرتبطة بقيمة الدرهم 
والدينار . 1 1 
:وقد كان العرف في زمانهم جاريا على أن الدينار من الذهب. 
والدرهم من الفضة. والفلوس من المعادن» كالنحاس 
والحديد . 
وفي زماننا أطلقت الفلوس على العملات عامة بأنواعها 
وأصبحت لقبا عليهاء وتطلق في بعض البدان الإسلامية على 
نوع معين بالذات من العملة يسمى الفلس ويجمع عل 
فلوس . 0 


-5.؟- 


مام ووو وموم ومو ومو ووو روايلا 


أ- الدراهم : 
2 الدراهم جمع درهمء وهو نوع من النقد 
والصلة بين الدراهم والفلوس أنها من 
الأثمان التى يتعامل مها 9 . 
ب - الدنانير : 
*- الدنانير جمع دينا. وهو نوع من النقد 
والصلة بين الدنانير والفلوس أنها من 
الأثمان التى يتعامل مها 7). 
أحكام الفلوس : 
للفلوس أحكام عديدة, منها: 
أولا: ركاة الفلوس : 
؛ - اختلف الفقهاء في زكاة الفلوس على 
اتجاهات : فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن 
الفلوس كالعروض فلا تجب الزكاة فيها إلا 
إذا عرضت للتجارة . 
. وذهب الحنفية. وهو قول عند المالكية إلى 
أن الفلوس الرائجة تجب فيها الزكاة مطلقا 
كالذهب والفضة, لأنها أثمان مطلقاء فإذا 





)0١(‏ لسان العرب. والأموال لأبي عبيد ص 154. وفتوح البلدان 
0 ومقدمة ابن خلدون 187 . 
زقة المراجع السابقة . 


«كعه وفع وعوممعوءمعع و موو واو ووم ووو عن و مق وهاه واويه ف ورواو ون وم ماسوو وطة ةفو وهو 


كسدت عدت عروضا فلم تجب فيها الزكاة 

إلا إذا عرضت للتجارة . 
والمذهب عند المالكية أنه لا زكاة في 

الفلوس النحاسية فلا تجب الزكاة في عينها 

لخروجها عما وجبت الزكاة في عينه من النعم 
والأصناف المخصوصة من الحبوب والثهار 
والذهب والفضة. فمن كانت عنده فلوس 
قيمتها مائتا درهم فلا زكاة عليه فيها. إلا أن 

يكون مديرا (متاجراً بها) فيقومها كالعروض» 

أما المحتكر فعليه ركاة ثمنها. وحين تكون 

الفلوس للتجارة ثم أقامت- أي بقيت-عند 
مالكها سنين ثم باعها بذهب أو فضة فليس 
فيها إلا زكاة سنة واحدة كسائر عروض 

التجارة المحتكرة 2 , 

ثانيا: ربوية الفلوس : 

© اتجه الفقهاء فى ربوية الفلوس الرائجة 

اتجاهات ثلائة : 

الاتججاه الأول: الأصح عند الشافعية, 

والصحيح عند الحنابلة» وهو قول الشيخين 

من الحنفية. وقول عند المالكية : أنها ليست 

أثمانا ربوية وأنها كالعروض . 

)١(‏ حاشية ابن بابدين */ 0800 وحاشية العدوي على الخرشي 
* الاك 4 وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبيرا / 400 . وتبسذيب الفروق على هامش فروق القراني 
؟/دل ومغني المحتاج ا وكشاف القناع كاف 


ومطالب أولي النبى القى وشرح منتهى الإرادات 
01/١‏ 


-0.؟- 


عاو وامععة قو لمومواء وا افو ممووعم وو ومو لوفو لوعو ععو ومو ومقعهة 05م مع 


والاتجاه الثاني : قول محمد من الحنفية» وقول 
عند المالكية, ومقابل الأصح عند الشافعية» 
الاتجاه الثالث : وهو قول للالكية : أنها وسط 
الصرف والرباء وي كالعروض 5 غير 
ذلك وعلى هذا الاتجاه يكره التفاضل عند 
تحريم. والكراهة تنزبية عن الربا وتستحب 
شروط الصرف . 
أما إذا كانت الفلوس كاسدة غير رائجة 
فهي عروض باتفاق 7" . 
تغيير الفلوس : 
5 - قد تتغير الفلوس با يطرأ عليها من كساد 
أو انقطاع أو رخص ف قيمتها وغلائها. وهذا مما 
يؤدي إلى عدم اعتمادها في سوق التعامل . 
الصيارفة أو يلغيها السلطان. وترخص 
)١(‏ العناية شرح الهداية بهامش فتح. القدير 5 //741 ط بولاق» 
وحاشية ابن عابدين ممت وفتح القدير 06» وتهذيب 
الفروق 7/7 2767-7651 وحاشية القليوبي وعميرة ؟ / 211/١‏ 
ومغني المحتاج 76/7. 1594/54.غ والمغني مع الشرح الكبير 
.٠١--/64‏ وكشاف القناع 7784/7» وحاشية الدسوقي 


17/7 0. والمحلي على منباج الطالبين 7/ ٠لا‏ 2.07/7 
وشرح منتهي الإرادات ني 


وفع ه عع اع ع مس كوع عو امه عا ء عه العامة و0 


قيمتها وتزيد بحسب ماتساويه من الذهب 
والفضة". 
فإذا طرأ مثل هذه الأمور على الفلوس 
وهي ثابتة في الذمم. فقد تكلم الفقهاء في 
كيفية قضاء هذه الديون على النحو الآتي : 
أولا - مذهب الحنفية : 
-٠‏ الفلوس النافقة إذا اشترى بها أحد ثم 
كسدت أو انقطعت عن أيدي الناس فإن 
البيع ببطل» ويجب على المشتري رد المبيع إن 
كان قائاء فإن كان هالكا فيرد مثله إن كان 
مثليا وإلا فيرد قيمته» وَهَذ] "إن كان الففى:” 
حاصلاء فإن لم يكن المبيع مقبوضا فلا حكم 
لمذا البيع أصلاء وهذا مذهب أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يبطل البيع» 
لأن المتعذر إنما هو التسليم بعد الكساد وذلك 
غير موجب للفساد لاحتمال زوال الكساد 
بالرواج كما لو اشترى شيئا بالرطبة ثم 
انقطعء فإذا لم يتقرر بطلان البيع وتعذر 
تسليم المبيع وجبت قيمته . 

وقد اختلف أبو يوسف مع محمد في وقت 
القيمة» فقال أبو يوسف: تجب قيمته يوم 
البيع» وقال محمد: تجب قيمته يوم الكساد 
وهو اخر مايتعامل به الناس» وقد اختلفت 
الفتوى على القولين» ففي الذخيرة البرهانية : 
أن الفتوى على قول أبي يوسف؛ وني المحيط 


0 


فلف افعو ووو ومو وف و ووو ااا ااانه 


والتتمة والحقائق : الفتوى على قول محمد رفقا 
بالناس . 
خيار للمشتري. أما إذا رخصت قيمتها 
ونقصت فمذهب أبي حنيفة أنه ليس للدائن 
إلا المثل. وبه قال أبو يوسف أولاً ثم رجع 
أبو يوسف عن هذا القول ليقول قولاً ثانيا 
وهو: أن على المدين قيمة الفلوس يوم البيع» 
والفتوى على هذا القول . 

وما ذكرناه من الخلاف في الفلوس الثابتة 
في الذمة بسبب البيع المؤجل الثمن يقال في 
الفلوس الثابتة في الذمة ديناً بسبب القرض 
والمهر المفجل وشبهه. فعند أبي حنيفة لا يؤثر 
الانقطاع والكشاد والرخص والغلاء في أنه 
يجب على المدين رد المثل. وعند أبي يوسف 
وتحمد يرد القيمة بالذهب يوم البيع عند أبي 
عند محمد, أما في الرخص فيجب رد القيمة 
يوم القرض )2( ١‏ 

وقال ابن عابدين: إن الذي استقر عليه 
االحال هو: دفع النوع الذي وقع عليه العقد 
من النقود إذا كان معيناء وقد أفتى شيخ ابن 
عابدين وتانعه ابن عابدين بلزوم الصلح بين 
00 بدائع الضنائع 515/5 طك؟. فتح القدير ه/ وح تنبيه الرقود 


على مسائل .النقود لابن عابدين ضمن مجموعة رسائله ص 8ه 
وبعدها . : : 1 


ا ا حا 00 


البائع والمشتري على نوع الوفاء 9" . 

هذا وقد أورد الكاساني صورا من صرف 
الفلوس بالدراهم ثم ظهر استحقاق 
الفلوس . ظ 

مثاله: لو اشترى بدرهم فلوسا وتقابضا 
وافترقاء ثم استحقت الفلوس من يده. 
وأخذها المستحق. فإن العقد لا يبطل لأنه 
بالاستحقاق وإن انتقض القبض والتحق 
بالعدم إلا أن الافتراق يصير كأنه حصل عن 
قبض الدراهم. دون الفلوس. وهذا غير 
موجب لبطلان العقد. وعلى بائع الفلوس أن 
ينقد مثلهاء. ونفس الحكم في) إذا استحق 
بعضهاء وأخذ قدر المستحق. فعلى بائع 
الفلوس أن ينقد مثل القدر المستحق. ومثله 
لووجد بعض الفلوس كاسدة يرد البائع بقدر 
الكاسد. وإن كان المشتري قبض الفلوس 
ولم ينقد الدارهم وافترقا ثم استحقت 
الفلوس. فإن المستحق بالخيار: إن شاء أجاز 
نقد البائع فيجوز العقد,. لأن الإجازة 
استندت إلى وقت العقد فجاز النقد والعقد. 
ويرجع المستحق على بائع الفلوس بمثلهاء 
وينقد المشتري الدارهم لبائع الفلوس. وإن 
شاء لم يجز وأخذ الفلوس وبطل العقد لأنه 


. 25 تنبيه الرقود ص‎ )0١( 


وال يي تايا ااه 


0 0 0 0 0 0 ا ا ل ا ا 1 ا ا 20 


ثانيا - مذهب المالكية : 
- المشهور في مذهب المالكية أن الفلوس 
إذا قطع التعامل بها أو تغيرت نقصاً أو زيادة 
وكانت ثابته في الذمة بسبب قرض أو بيع أو 
نكاح أو غيره فإن للدائن المثل . 
أما إذا عدمت فإن الواجب قيمتها يوم 
الحكم. ول يفرق بعضهم بين المدين الماطل 
وغيرهء وقيد بعضهم وجوب القيمة با إذا لم 
يكن المدين مماطلاء فإن كان مماطلا فإن له 
الأحظ من أخذ القيمة أومما آل إليه الأمر من 
السكة الجديدة الزائدة عن القديمة» وهذا 
هو الأظهر- ى| يقول الصاوي ‏ بسبب ظلم 
المدين بمطله. وذكر الخرشى أن له قيمتها 
وقت اذ الأجلين عند تخالف الوقتين من 
العدم والاستحقاق. فلو كان انقطاع 
التعامل بها أو تغيرها نقصاً أو غلاء أول 
الشهر الفلاني وإنما حل الأجل آخره فله 
القيمة آخرهء وبالعكس بأن حل الأجل أوله 
وعدمت آخره فإن له القيمة يوم العدم ©. 
ومقابل المشهور عند المالكية قول شاذ في 
)00( بدائع الصنائع 5875/4 . 


(؟) المدونة 167/4» الخرشي 5/ 55. حاشية الدسوقي 4٠/7‏ » 
بلغة السالك 58/1 . 


ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا لل ل لل ل لل للا اا ا ل ا ا 


المذهب وهو وجوب القيمة إذا بطلت 
الفلوس» وهو نحكي عن عبد الحميد 
الصائغ ومعزو إلى أشهب. وحجة ة هذا القول 
أن الباد ئع دفع شيئا منتفعا به لأخذ شيء 


منتفع به فلا يظلم بإعطاء مالا ينتفع به 


وقيل: الواجب قيمة السلعة يوم دفعها لا 


قيمة السكة التي انقطعت . 

وقد قال الرهوني: ظاهر كلام غير واحد 
من أهل المذهب وصريح كلام آخرين منهم : 
أن الخلاف السابق محله إذا قطع التعامل 
بالسكة القديمة حملة. وأما إذا تغيرت بزيادة 
أو نقص فلاء 5 ثم أردف الرهوني قائلا: 
مسي أن يقد ذلك انال يكار اكير 
حتى يصير القابض طا كالقابض ل لا كبير 
منفعة فيه لوجود العلة التي علل بها 
المخالف 29 , 
الثا ‏ مذهب الشافعية : 

الذي عليه فقهاء المذهب الشافعي أن 
الفلوس الثابتة في الذمة من سيلف او بيع أو 
غيره ثم أبطلها السلطان فليس للدائن إلا 
مشل فلوسه التي سلف أو باع بها حين 
العقد . 

ونفس الحكم يقال فيها لو رخصت أو 


* ". 5/0 شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية الرهوني عليه‎ )١( 


5-5 خ4>- 


1 0 


نه اا وهاه ونه 6ه اليه ووو © #لغ يه فنوزة هوه وه عا و عو ه دهاع هده 0ه وه ويه ع عرو ع ع ذه واواهز ا ا 


غلت الفلوس ليبس له إلا المثل. وهذا هو 
رأي جمهور فقهاء الشافعية . 

وذكر البغوي والرافعي وجها في المذهب: 
أن البائعم بالفلوس التي أبطلها السلطان: إن 
شاء أجاز البيع بذلك النقد. وإن شاء 
فسخه كا لو تعيب قبل القبض 7('. 
رابعا ‏ مذهب الختابلة : 
٠‏ - يذهب الحنابلة إلى أن مبلغ القرض لو 
كان فلوسا فأبطلها السلطان وتركت المعاملة 
بها كان للمقرض قيمتها ول يلزمه قبولها سواء 
كانت قائمة في يده أو استهلكهاء ويقومها 
كم تساوي يوم أخذها ثم يعطيه. وسواء 
نقصت قيمتها قليلا أو كثيراء فإذا لم يبطلها 
السلطان وجب رد المشل» سواء رخصت أو 
غلت أو كانت بحاها 9 , 





(1) الأم 77/7 طبعة دار المعرفة وقطع المجادلة ضمن كتاب 
الحاوي لاض والمجموع شرح المهذب ظىظ2> : 

(؟) المغني والشرح الكبير 5/ 50*. 58”. مطالب أولى النبى 
/ 541 . 


1 


التعريف: 
-١‏ الفم من الإنسان : فتحة ظاهرة في الوجه 
وراءها تجويف يحتلوى على جهازي المضغ 
والنطق . [ْ 

ويستعمل لغير الإنسان والحيوان مجازاء 
فيقال: فم القربة وفم الترعة, لمدخل الماع 
وفم الوادي : أوله 29 , 

وني الكليات: الفم هو الوعاء الكلي 
لأعضاء الكلام في الإنسان. والتصويت في 
سائر الحيوانات المصوتة. والشفتان 


غطاؤه 29 . 
الأحكام المتعلقة بالفم : 


يتعلق بالفم من الأحكام الفقهية مايأتي : 
أ غسل الفم في الوضوء والغسل : 

- اتفق الفقهاء على أن ظاهر الشفتين - 
وهو مايظهر عند انضمامهم| ‏ جزء من الوجهء 


)1( المعجم الوسيط. والمصباح المنير. 


(7) الكليات للكفوي +روه” 0 


ذو لات 


ع ع ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


ومن نّم يجب غسله في الوضوء والغسل ”' . 


واختلفوا في وجوب غسل باطن الفم في. 


الرضوة العدل.. 

فذهب حمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 
والشافعية ‏ إلى أنه لا يجب غسل باطن الفم 
في الوضوءء بل يسن وذلك في المضمضة»ء 
وكذا الحكم في الغسل عند المالكية 
والشافعية . 

وقال الحنفية بفرضية غسل الفم - 
المضمضة - في الغسل 9 . 

وذهب الحتابلة إلى أن الفم من الوجه. 
فتجب المضمضة في الوضوء. والغسل 7" لما 
روت عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي 
يك قال: «المضمضة والاستنشاق من 
. الوضوء الذي لابد منه» ©), 
وفي حديث لقيط بن صبرة رضى الله عنه : 
. «إذا توضأت فمضمض» ا 
ب) تغطية الفم في الصلاة : 


* - اتفق الفقهاء على كراهة التلثم في. 


(1) حاشية ابن عابدين .57/١‏ والفتاوى الهندية .4/١‏ وجواهر 
الإكليل .”8/١‏ وكشاف القناع 95/١‏ . 

(؟) حاشية ابن عابدين 2.٠١/1١‏ والفتاوى المندية .١7 .5/١‏ 
وحاشية الدسوقي .91/١‏ 2175 والإقناع في حل ألفاظ 
أي شجاع :47/١‏ 377 . 

فيه كشاف القناع 93/1١‏ . 

(:) حديث: «المضمضة والاستنشاق من . . .»6 
أخرجه الدارقطنى (84/1) وأعله بأن الصواب إرساله . 

(5) حديث: وإذا توضأت فمضمض» . 00 
أخرجه أبو داود )٠١٠١ /١(‏ 


مط نه وف نع هع وغ فووا ولاك واعنرع عده ة م يقال لعا هالعا ع وها عام جاع والوعواع إواواط ع ماع ع عا ع 


الصلاة» لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى 


أعنه أن رسول الله كل «نبى أنء يغطي الرجل 


فاه في الصلاة) 29 . 

والتلكم عفد الشافعية هو تقطية النجة 
وقال الحنفية والحنابلة: هو تغطية الفم 
والأنف . 

وهو عند المالكية مايصل لآخر الشفة 
السفل 9 . 
ج( تقبيل الفم : 
؛ - اتفق الفقهاء على كراهة تقبيل الفم. 
سواء في ذلك الرجل مع الرجل» أو المرأة مع 


. المرأة . 


قال الحنابلة: لأنه قل أن يقع كرامة . 
والكراهة عند الحنفية كراهة تحريمية 
وذلك عندما يكون عن-شهوة, أما إن 1 

على وجه المبرة والإكرام فجائز. - 

ومنع الحنابلة أن يقبل الرجل محارمه على 
الفم مطلقاً . 

ومنعه الشافعية أيضا إن كان بلا حاجة 
ولا شفقة, وأجازوه إن كان لما . 

وأجاز المالكية تقبيل ابنته أو أخته أو أمه 





)١(‏ حديث: «نهى أن يغطي الرجل فاه م 
أخرجه أبو داود (177/1) والحاكم ١(‏ 5-7 
وصححه ووافقه الذهبي . 

2518/١ حاشية الدسوقي‎ .49/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
07/١ كشاف القناع‎ .١7/84/+ المجموع‎ 


-5١.- 


قم4. تهدى فوائت. قوات ١1-؟‏ 


فمه إذا قدم من سفرهء أما تقبيل الزوج فم 
زوجته والعكس فجائز بالاتفاق 6 


١ 6‏ - الفوات لغة: مصدر فات الأمر يفوته فَوبَا 
وقَوانَا: ذهب عنه. ويطلق أيضاً بمعنى 
السبق. تقول: فاتني فلان بكذا: أي سبقني 
ه29 

٠‏ وفي 0-00 لعا 0 العجل 

نفية : فائت أ الذى أ 

ف |ء* وقال الحتفية : فائت الحج هو الذي أحمم 
فوايست به ثم فاته الوقوف بعرفة ولم يدرك شيئا 
منه 259 
الألفاظ ذات الصلة : 
الأداء :. 

الأداء لغة لغة: الإيصال. وفيٍ اصطلاح 
ا : الأداء فعل 
بعض . وقيل : كل ما دخل وقته قبل خروجه 


واجبا كان أو مندوبا. 





0ع( حاشية ابن عابدين 144/5. والبناية في شرح الهداية 


0-004 0 الدواني 173/7. وروض الطالب )١(‏ القاموس المحيط للفيروز آبادي. والنباية. والمفردات للراغب 
+1161 مخراكي الرزاي وان القاسسم لساري ليل ين الاصفهاني . 

المحتاج لا وكشاف القناع 5 والآداب الشرعية )١(‏ المسلك المتقسط للقناري ص ”78. وبدائع الصنائع 
لان ن مفلح ؟/ دلا ٠‏ كل؟ . ف ال" 


-:؟١١-‎ 


0 


وعند الحنفية : الأداء تسليم عين ماثبت 
بالأمر ظ 

وم يعتبر في التعريف التقييد بالوقت 
ليشمل أداء الزكاة والأمانات», والمنذورات 
والكفاراتء» كما أنه يعم فعل الواجب 
والنفل 29 . 

والأداء خلاف الفوات . 
ب - القضاء : 
*' - من معاني القضاء ء في اللغة: الأداء. 
يقال: قضيت الحج والدين : أديته» قال 
تعالى «هَإِدَافْصَيْسُم هه 29 1 كي 
أي أديتموهاء فالقضاء هنا بمعنى الأداء . 

واستعمل العلاء القضاء في العبادة التي 
تفعل خارج وقتها المتحدود شرعا. والآداء إذا 
فعلت في الوقت المحدود. وهو مخالف للوضع 
اللغوي لكنه اصطلاح للكتمبييز :ين 


الوقتين 7 . | 
جد الإاحصار: 


الإحصار في اللغة: المنع . 


)0( التوضيح والتلويح 151-50١‏ وكشف الأسرار عن أصول 
البرذوي /١‏ 135-10 . 

(5؟) سورة البقرة / ٠٠١‏ 

(9) المصباح المنير. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل 


الحج أو العمرة 2©9. 


والإحصار سبب للفوات . 
5 الإفساد: 


الإفساد لغة: ضد الإصلاح 9 . 

واصطلاحا: جعل الشىء فاسداء سواء 
وجد صحيحا ثم طرأ عليه المفسدء كما لو 
انعقد الحج صحيحا ثم طرأ عليه ما يفسده. 
كالجماع قبل الوقوف بعرفة» أو وجد الفساد 
مع العقد. كبيع الطعام قبل قبضه *". 

والإفساد قد يكون سببا للفوات . 
ما يحصل به الفوات في العبادات : 
5 - العبادات المحددة بوقت تفوت بذهاب 
الوقت المحدد لما من غير أداء. وتتعلق 
بالذمة - أي تصبح دينا ثابتا في الذمة ‏ إلى 
أن تقضى . 

وللتفصيل (ر: أداء ف 7) . 

- العبادات الواجبة المطلقة : كالكفارات. 
والنذور المطلقة اختلفوا في وقت وجوب 


. أدائهاء هل هو على الفور. أوعلى التراخي ‏ 


لكن الجميع متفقون على أن وجوب الأداء ‏ 
يتضيق في آخر عمره في زمان يتمكن فيه من 
الأداء قبل موته» يت أن ذلك بحسب 
غالب ظنه . 


(1) نهاية المحتاج 5/ 37# . 
(؟) لسان العرب. 


-5١؟-‎ 


فاففف مفو يروو فم ا وواللا لولم ينوه 


وللتفصيل (ر: أداء ف عن( 5 
بعنذا يي أن الوئجيه الظلق يفوت 
المكلف بوفاته 9 . 


فوات الحج : 

- اختص الحج بأن لفواته حالين: 

الأولى : وفاة من وجب عليه الحج قبل 
على القول بوجوبه على 
التراخي , أو على الفور”" . 

الثانية: أن يحرم بالحج ثم يفوته الوقوف 
بعرفة بحيث لا يدرك شيئا منه في وقته المحدد 
ومكانه المحدد. ولو ساعة لطيفة. أي أدنى 
فترة من الزمن. وهو المراد من إطلاقهم 
«فوات» أو «فاته الحج». 

وللتفصيل (ر: حج ف1579) . 
9 والأصل في الحكم بفوات الحج بفوات 
الوقوف بعرفة هو قو : والح حرق م 
جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك 
ك' الحج ) 0 

قال الكاساني : 
وجهين : 

أحدهما : أنه جعل 


أدائه 4 وذلك سواء 


جعل اج الوقوف بعرفة ‏ 


. 780 والمسلك المتقسط ص‎ »257١ /7 بدائع الصنائع‎ )١( 
. 37١ (؟): بدائع الصنائع ؟1/‎ 
.).. ؟5) حديث: «الحج عرفة.‎ 
من حديث‎ )474 /١( أخرجه الترمذي (7/ 778) والحاكم‎ 
. عبد الرحمن بن يعمرء وصححه ووافقه الذهبي‎ 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 0 1 1 0ك 


فإذا وجدَ فقد ود الحج . والشىء 100 
زمان واحد لا يكون موجودا وفائتا. 

والثاني: أنه جعل تمام الحج الوقوف 
بعرفة , وليس المراد مله التمام الذي هو ضد 
النقصان» لآن ذلك لا يثبت بالوقوف وحده. 
فيدل على أن المراد منه الخروج عن احتمال 
الفوات 9" . 

وقوله كله : امن وقف بعرفات بليل فقد 
أدرك الحج. ومن فاته عرفات بليل فقد فاته 
الحج. فليحل بعمرة» وعليهالحج من 
قابل» 00 

وبذلك ثب ا الصحابة» فعن 
عل بل أذ بطل الشجر قد فم الع ء 
فليات البيت قَليِطّف به سبعا ويطوف دق 
الصفا والمروة سبعا. ف الححلل ار فصر اه 
شاء. وإن كان معه هديه فلينحره قبل أن 
يحلق, فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو 
يقصر ثم ليرجع إلى أهله» ”" . 
)0( بدائع الصنائع 5١١ /١‏ . 
6) حديث: «من وقف بعرفات بليل . 8 


أخرجه الدار قطني (5/ )0١‏ من حديث ابن عمر. 3 
تضعيف أحد رواته . 


2 أثر ابن عمر: «من لم يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر. . .» 
أخرجه البيهقي (5/ )١74‏ . . 
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ا احاح ل 0 001 


إذا كان بالنازيّة من ظريّق مكة ضلت 
راحلته. فقدم على عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يوم النحر فذكر ذلك لهء فقالٍ له 
عمر: اصنع كا يصنع المعتمر ثم قد 
حللت. 

كما روي غير ذلك من الآثار عن 
الصحابة . 

قال ابن رشد: أجمعوا على أن الوقوف 
بعرفة ركن من أركان الحج , وأنه من فاته 
فعليه حج من قابل 0 

وأما العمرة فإنها لا تفوت بعد الإإحرام بها 
بالإجماع. لأنها غير مؤقتة. إن| تفوت بفوات 
الخ 9 : 
(ر : عمرة) . 
تحلل من فاته الحج : 
٠‏ - لما كان للحج وقت محدد من العام لا 
يؤدى في غيره ولا يكون الحج في العام إلا 
مرة واحدة. ولا كان الإحرام بالحج له وقت 
معين. وله محظورات يجب اجتنابهاء ويشق 
تحملها زمنا طويلاء فقد شرع لمن فاته الحج 
بفوات الوقوف بعرفة أن يتحلل بأعمال العمرة 
من إحرامه باتفاق العلماء على ذلك. سواء 
كان الحج فرضا أونفلاء صحيحا أوفاسداً 


. ه#”‎ /١ بداية المجتهد‎ )١( 
.786 المسلك المتقسط ص‎ )5( 


وسواء كان الفوات بعذر أو بغير عذر. 
والشافعية. حتى إنه لو بقى محرماً إلى العام 
القادم وصابر الإحرام . فحج بذلك 9 
يت جد 

ولأن 0 إحرام حجه 0 
بالفوات» فلا يترتب عليه غير موجبه ) 
وعلل الشافعية ذلك بأنه لثلا يصير محرما 
بالحج فى غير أشهره 7" 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنّ من فاته 
الحج ميس إن شاء بقي عَلى إحرامه للعام 
القابل. وإن شاء تحلل. والتحلل أفضل 
مطلقا حسب ظاهر الحنابلة . وقال المالكية : 5 
إن دخل مكة أو قاريها فلأف له التحلل. 
وكره | إبقاء إخرامعة. فإن هذا محلّه وإن كان ٠‏ 
بعيداً عنها فِيخَيّر بين البقاء على الإحرام 
والإحلال على حد سواء”/ . 

واستدلوا على هذا التخيير با قاله ابن . 
قدامة: إن تطاول المدة بين الإحرام وفعل 


575 /4 المجموع‎ )١( 
. 5884 المسلك المتقسط ص‎ )9( 
المجموع 4/ 2.774 ونهاية المحتاج لي ا اق‎ )7( 
ط بولاق وهذا بناء على مذهب الشافعية أنه لا يصح الإحرام‎ 
. 078 بالحج في غير أشهر الحج. كما سبق في الإحرام (ف‎ 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ؟/ر مه والمغني ا‎ (5) 


-5١8- 


وفم ومو وم ا ريلوةه 


النسك لا يمنع إتمامه كالعمرة» 7 
بالحج في غير أشهره ”") 


كيفية تحلن من فاته الحج : 
١‏ يظل الحاج الذي فاته الوقوف بعرفة 
على إحرامه. واجتناب محظوراته ومراعاة 
أحكامه وتلبيته» حتى يتحلل من إحرامه . 

ويحصل التحلل من فاته الحج بالطواف 
والسعي وحلق الرأس أو تقصيره. باتفاق 
الجميع , وهذه هي أفعال العمرة . 
7 لكن هل هذه الأفعال هى عمرة 
حقيقية أم لا؟ 1 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها 
أفعال عمرة» وليست عمرة حقيقية» لذلك 
عبروا بقولهم وأفعال عمرة» كما ذكرنا و«بعمل 
عمرة» ولا ينقلب إحرامه عمرة. بل إن 
إحرامه بالحج باق إلى أن يتحلل بأفعال 
العمرة كا ذكرنا . 

وهذا مروي عن أحمد. وبه قال ابن حامد 
من الحنابلة . 9) 

ومذهب الحنابلة أنه يجعل إحرامه بعمرة. 
وهذا ظاهر كلام الخرقي. ونص عليه أحمد 
واختاره أبو بكر”". وهو قول أبي يوسفا من 


. 5794 /* المغني‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي ؟/ 45. وبدائع الصنائع 7/ .7١‏ ومغني 
المحتاج ااه والمغني «/ 579 . 

زهو المغني */ 23 


0 0 ا ا ا 0 ا ا اا ا اا ااا ااا ااا اا ااا اك 


الحنفية أنه ينقلب إحرامه بعمرة "© . 

واستدل الجمهور بالآثار الواردة عن 
الصحابة. وفيها قوهم: اصنع ى| يصنع 
المعتمر» ويذكرون الأعمال: الطواف والسعي 
والحلاق. ولم يسموها عمرة. 

وبأنه أحرم بالحج لا بالعمرة حقيقة 
واعتبار الحقيقة أصل في الشرع. فالقول 
بانقلاب إحرا م الحج إحرام عمرة تغيير 
للحقيقة من غير دليل» أو ىا قال 
الرملي 2: لأن إحرامه انعقد بنسك فلا 
يعرف الاي لكيه أ ع الاتميرت 
إحرام العمرة إلى الحج . 

كا استدلوا بأن فائت الحج لو كان من 
أهل مكة يتحلل بالطواف والسعي والحلاق 
كما يتحلل أهل الآفاق, ولا يلزمه الخروج إلى 
كل ولو انقلب إحرامه إحرام عمرة وصار 
معتمراً للزمه الخروج إلى الحل. وهو التنعيم 
أو غيره. وال حال أن ذلك لا يجب عليه عند 
القائلين بانقلاب إحرام فائت الحج إلى 
عمرة . 

وكذلك فائت الحج إذا جامع قبل أفعال 
العمرة للتحلل ليس عليه قضاء العمرة» ولو 
كان عمرة لوجب عليه قضاؤها كالعمرة 
)١(‏ البدائع ؟/ .57١‏ والمسلك المتقسط ص 588. ورد المحتار 


0/1 . 
(؟) نهاية المحتاج 8/7 . 


5١6 


١54-1١١ قوات‎ 


لافوف مف ووم وم مالل ووو دوو و 


000 
وبأن هذه الأفعال في الحقيقة تحلل لا 
عمرة بدليل عدم تجديد إحرام لها 9©. 
واستدل الحنابلة ومن معهم على أن إحرام 
نت الحج ينقلب عمرة بحديث الدارقطنى 
السابق عن عبد الله بن عمر وابن عباس 
رضي الله عنهمء وفيه «فليحل بعمرة» ا 
وبأنه يجوز فسخ إحرام احج إلى العمرة 
من غير فوات» فمع الفوات أولى 7 . 
أحكام التحلل لمن فاته الحج : 
٠‏ لا تحتاج أعمال التحلل لفائت الحج إلى 
إحرام جديد بالعمرة عند جمهور الفقهاء لأن 
إحرامه بالحج باق. لكن صرح المالكية 
والشافعية بأنه يحتاج إلى نية التحلل. فيطوف 
ويسعى ويحلق أو يقصر بنية التحلل 9©. وم 
يصرح بذلك الحنفية . 
أما الحنابلة فقياس مذهبهم أن فسخ 
الحج إلى العمرة يوجب على فائت الحج أن 
ينوي فسخ حجه إلى عمرة. 
وللتفصيل (ر: إحرام ف )١17187‏ 1 


.7١١ /١ بدائع الصنائع‎ )١( 

0( الدسوقي ؟/4 

(9) بدائع الصنائع ؟/ 2.73٠١‏ وحديث: «فليحل بعمرة غ1 
سبق تخريجه ف 4 . :. 

(5) المغني «/ /53. 

(5) الدسوقي ”'/ 46. ونهاية المحتاج 7 / 58١‏ . 


ا 0 


١4‏ - وتختلف كيفية تحلل من فاته الحج 
باختللاف إحرامه : إفرادا كان أو متعا أو 
قرانا . ظ 

فمن أحرم بالحج مفردا وفاته الحج يتحلل 
بأفكال العم كل ما سيق سالهن 

والمتمد إن فاته الحج يتحلل من إحرامه 
كتحلل المفرد أيضاء ويبطل تمتعه. لأن شرط 
التمة وجود الحج في سنة عمرته وسقط عنه 
دم التمة عند الحنفية والمالكية حتى إن كان 
ساق معه الهدى لتمتعه يفعل به ما يشاء . 

وقال الشافعية والحنابلة لايسقط عنه دم 
اله 5 )ع( : 

وإن 00 الحج قارنا فقد ذهب 
الخمينون إل أنه .يتلل كنا يتخلل المقردء 
لأندماج أفعال العمرة في الحج. وتفوت 
العمرة بفوات الحج ‏ وهذه الصورة مستثناة 
من الحكم بأن العمرة لا تفوت» ولا يسقط 
التحلل عندهم. خلافا للالكية . 

الي عو ا 1 1 
00 د 
بأفعال العمرة ويتحلل. وذلك ليجمع في 


(0) حاشية ابن عابدين /١‏ 145. 145. والفواكه الدواني 


. 1١٠1 /« والمجموع 8/ 711 والمغني‎ :#4 /١ 


-711- 


وففف فوفر ف روم ووم فور فور م مدرو ووو ور م ومو جوع ااا 


إحرامه لتحلله بين الخل والحرم , وكذلك لو 
دخل مكة معتمراً ثم أردف الإحرام بالحج 
على العمرة في مكة وفاته احج يخرج إلى الل 
وعسن انعا العدر ويا 0 

وذهب الحنفية إلى أنه إن كان قد طاف 
لعمرته ويسعى لماء ثم يطوف طوافاً آخر 
. لفوات الحج ويسعى له ثم يحلق أو يقضر. 

وسقط :عنه دم القران. وعليه قضاء حجة لا 
غير» لفراغ ذمته من إحرام عمرته . 

روجه ذلك أن القارن محرم بعمرة وحجة. 
وعليه عند الحنفية طواف وسعي لعمرته. 
وطواف وسعي لحجه, والعمرة لا تفوت, لأن 
جميع الأوقات وقتهاء فيأتي بهاء وأما الطواف 
والسعي للحج فلأن الحجة قد فاتته في هذه 
السنة بعد الشروع فيها وفائت الحج بعد 
الشروع فيه لا يتحلل إلا بأفعال العمرة. 
فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر 

وأما سقوط دم القران فإن القران يجب 
للجمع بين العمرة والحج. ولم يوجد هذا 
الجمع فلا يجب الدم 20. 
قضاء الفوائت نت في العبادات : 
ع م عل فراع «الفناقة اداه 
حكان: . 


١ . ٠١٠ حمو”؟,‎ / 
. 55١ /5 (؟) البدائع‎ 


ا ا 0 ا ا ا لا 1 ا 00 


أولما: ارتكاب الإثم في تفويت الواجب 
إذا كان بغير عذر. 

ثانيها: تعلق الواجب بالذمة ووجوب 
قضائه فيجب قضاء الواجب الفائت سواء 
كان تركه خطأ أو سهوا أو عمدا بعذر أو بغير 
عذر باتفاق. 

والتفصيل في مصطلح (أداء ف )١9‏ و 
(قضاء الفوائت 
6 أما النفل. سواء منه المطلق أو المترتب 
بسبب أووقت. فقد اختلف الفقهاء في 
قضائه إذا فات. فعند الحنفية والمالكية: لا 
يقضى شيء من السنن سوى سنة الفجر. 

وقال الشافعية: النوافل قسمان: أحد 
غير مؤقت. وهذا إذا فات لا يقضى. 2 

والثاني: مؤقت. وفيه أقوال: الصحيح 
منها أنه انتب نان 100 

وعند الحنابلة أقوال. اختار صاحب 
منتهى الإرادات أنه يسن قضاء الرواتب» إلا 
ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه. إلا سنة 
الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها ©). 

والتفصيل في مصطلح (أداء ف )١١١‏ و 
(قضاء الفوائت) 


. 8١ /: المجموع‎ )١( 
. 7370 /١ (؟) شرح منتهى الإرادات‎ 


-5؟5١ا/-‎ 


فورعمو ووو وو ووو ووو ووو ووو ورمع اوه 


١‏ أصل الفسق لغة: الخروج عن الأمن 
تقول العرب: فسقت الرطبة عن قشرها إذا 
فواسق على سبيل الاستعارة امتهانا هن لكثرة 
خبثهن وأذاهن . وهذه الحيوانات هى : 
الغراب» والحدأة» والفأرة. والحية. والكلب 
العقور. ' 
قال الخطابي: أصل الفسق الخروج عن 
الاستقامة. والجور. وبه سمى العاصي 
فاسقا. وإنا سميت هذه الحيوانات فواسق 
على الاستعارة لخبئهن » وقيل : خروجهن عن 
الحرمة في الحل والحرم. أي لا حرمة لحن 
بحال 29 , 

ولا بخرج المعنق الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 0 


)ع2 لسان العرب» والمصباح المنير مادة (فسق ) والمغرب ص رة 
(') فتح القدير 7356/51 . 


فاوفو ووو و واولا 


الفواسق من الدواب : 

؟ - سمى الشارع بعض الدواب فواسق. 
وذلك في قول النبي كل : «حمس فواسق 
يقتلن في الحل والحرم: الحيةء والغراب 
الأبقع. والفارةء» والكلب العقور. 
والحديا» 29 , : 

واتفق الفقهاء على أن الغراب من 

الفواسق . لكن الحنفية خصوا ذلك بالغراب 
الذي يأكل الجيف أي النجاسات مع 


غيرهاء فيأكل الحب تارة والنجاسة أخرى. 


وليس منه العقعق, لأنه لا يسمى غراباء ولا 
يبتدىء بالأذى» وكذا غراب الزرع وهو الذي 
يأكل الزرع . 

وذهب المالكية إلى عد الغراب مر 


الفواسق مطلقا سواء كان أسود أو أبقع وهر 


الذي خالط سواده بياض . 

وقال الشافعية: الغراب أنواع: منها 
الأبقع وهو فاسق محرم بلا خلاف. ومنها 
الأنود الكيين: ويقال له القذاف: الكدين 
ويقال: الغراب الحبلى., لأنه يسكن الجبال. 
وهو حرام على الأصح. ومنها: غراب الزرع » 
وهو أسود صغير يقال له: الزاغ» وقد يكون 
)١(‏ حديث: «خمس فواسق يقتلن. . .» 


أخرجه البخاري (فتح الباري ا ن كر ومسلم (؟/ كعم 
من ديع عائعة واللفظ للسلم: 


-18؟- 


. 


فواسق 7-7 


الأصح. 0 كايا حر مقر ار د 
رمادي اللون» وقد يقال له: الغداف 


الصغير وهو حرام على الأصح. وكذا ‏ 


العقعق . 
وذهب الحنابلة إلى أن ما يباح أكله من 
الغربان ليس من الفواسق, فلايباح للمحرم 
قتله. ونصوا على أنه لا يباح أكل العقعق 
والقاق وغراب البين والغراب الأبقع 9 . 
كما اتفق الفقهاء على أن الحدأة 
٠.‏ ي و؟ 
من الفواسق ”2 . 
الفواسق». قال الخرشى من المالكية: ويلحورّ 
بها الرتيلاء وهي دابة صغيرة سوداء ربما قتلت 
من لدغته. والزنبور وهو ذكر النحل©”2 . 
واتفق الفقهاء على عد الحيةمن 
الفواسق . 
قال العدوي المالكى : ويدخل فيها 
الأفعى. وهى حية رقشاء دقيقة العنق 2©9. 
(1) فتح القدير ؟/ 777. حاشية الدسوقي ؟/ 5لاء المخرشي على 
خليل / 5*"*,» روضة الطالبين / 46 القليوبي وعميرة 
/١‏ لالالل كشاف القناع ؟'/ 579, 5/ 19٠‏ . 
(؟) فتح القدير 7/5 7577. حاشية الدسوقي ؟١/‏ 2/5 نهاية 
'المحتاج */ ##. كشاف القناع 7/ 1784 
(1) فتح القدير 7/ 777. حاشية ابن عابدين 7/ 2719 حاشية 
الدسوقي ؟/ 5/اء الخرشي على خليل 7/ 757. حاشية 


القليوي على المحلي ١‏ / /1, كشاف القناع /١‏ 578 . 
(4) فتح القدير555/5. ابن عابدين 75/ 27١9‏ حاشية 


الدسوقي 7/ 5/اء العدوي على الخرشي 7/ 2757 حاشية 
القليوي ”/ /31. كشاف القناع /87”9 . 


واتقق الققياء عل أن الفأرمن الفواسق . 
قال الحنفية: لافرق بين الأهلية 
والوحشية» وصرحوا بأن الضب واليربوع ليسا 
من الفواسق , لأنها لا يبدآن بالأذى . 
وقال المالكية : ويلحق بالفأرة ابن عرس 
وما يقرض الثياب من الدواب . 
وقال ابن حجر: الفأر أنواع : منها الجرذء 
والخلد. وفارة الإبل. وفأرة المسك. وفأرة 
الغيط. وحكمها في تحريم الأكل وجواز 
القتل سواء 00 
كما اتفق الفقهاء على أن الكلب العقور 
من الفواسق . 
المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الكلب غير 
العقور ليس من الفواسق . 
وذهب الحنفية إلى أنه منها 29. 
واختلف الفقهاء في هل يلحق بالفواسق 
غيرها من الدواب التي تشاركها في المعنى أم 
ل : 
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة» إلى 
)١(‏ فتح القدير557/5. أبن عابدين ”7/ 275١19‏ حاشية 
الدسوقي ؟/ 4لاء الخرشي على خليل 7/ 077 نهاية 
المحتاج 8/ ###. كشاف القناع 244:/7. فتح الباري 
4/5" . 
(؟) فتح القدير5/ 5 /ا5”ء حاشية ابن عابدين 7/ 27١19‏ 
خاشية الدسوقي 7/ ”/1. الخرشي على خليل ؟/ كا” نهاية 


المحتاج #/ ##. حاشية الجمل 7/ 577. كشاف القناع 
؟/ 5794 الإنصاف */ 588 . 


-511- 


ا ل ا ا ل ال ال ل لل لل لا لل ل 


أنه يلحق بالفواسق غيرها من الدواب التي 
تشاركها في المعنى . فألحقوا بالكلب العقرد 
مثلا: الذئب والأسد والنمر والفهد. وقال 
درفنن اكالكية؟ لاف فى الفديك 
(بالكلب العقور) هو عادي السباع من أسد 
وفهد ونمرعل المذهون 'لقول الب 6ل ف 
لهب بن بن أبي للهب: «اللهم سلط عليه 
كللك و فتجاء الأسد فانتزعه فذهب 
إل4 
وذهب الحنفية إلى عدم الإلحاق 
والاقتصان على الخمسة. إلا أخهم ألحقوا بها 
الحية والذئب لثبوت الخبر. 

قال صاحب المداية: القياس على 
الفواسق تمتنعء لما فيه من إبطال العدد. 
واسم الكلب لا يقع على السبع عرفاً "2 


بهث 


قتل الفواسق 

5 - ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز قتل 
الفواسق من الدواب لقول النبى كه : 
«خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية 
والغراب الأبقع , والفأرةء والكلب العقور 


». حديث: «اللهم سلط عليه كلبك.‎ )١( 
أخرجه الحاكم (9/ 34) من حديث أبي عقرب وحسنه ابن‎ 
” حجر في فتح الباري (5 / اخية‎ 

(0) فتبح القدير ؟5/ 538.: الخرشئ على خليل 2777/5 نبهاية 
المحتاج +/ ##. القليوبي وعميرة 7/ /3177. كشاف القناع 
؟/ و" . 


مف عم االو 


د27 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب 
قتلهاء للحديث المذكور. لكن الحنابلة 
استثنوا من ذلك الكلب العقور وقالوا بوجوب 
قتله ولو كان معلماء ليدفع شره عن الناس . 

وصرحوا بأنه لا تقتل كلبة عقرت من قرب 
من ولدها أو خرقت ثوبه, لأن ذلك ليس 
عادة لها. بل تنقل بعيدا عن مرور الناس 
دفعا لشرها. 

كا نصوا على قتل الكلب الأسود البهيم 
ولو كان معلماء لأمره يَكئْةِ بقتله © ولا يباح 
قتل غير الكلب العقور والأسود البهيم من 
الكلاب . 

وخص الشنافعية سنية قتل الكلب 
بالكلب العقور أما غير العقور فلا يجوز قتله 
على المعتمد ولا فرق فى تلك الأحكام بين 
الحل والحرم والمحرمء وغير المحرم . 

وقد اتفق الفقهاء على أنه لاجزاء على 
المحرم في قتلهن 7 . 


» . حديث: «خحمس فواسق يقتلن.‎ )١( 
. ” تقدم تخريجه ف‎ 

(7) حديث «أمره 6 بقتل الكلب الأسود . . » 
أخرجه مسلم (/ )١1١٠٠١‏ من حديث جابر. 

(*) فتح القدير 7 / 57 حاشية الدسوقي ”/ 75. الخرشي على 
خليل ؟/ 777, حاشية الجمل على شرح المنبج 65١75 /١‏ 
كشاف القناع ال ال الإنصاف #/ حدم . 


.]ات 


وفف فوم وو و م واااو 


قتل الحية والعقرب في الصلاة : 
5 اتفق الفقهاء على جواز قتل الحية 
والعقرب في الصلاة» لما روى أبو هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلد : 
«اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية 
والعقرب»227. قال الكمال بن لهام 
الحنفي: الحديث بإطلاقه يشمل ما إذا 
احتاج إلى عمل كثير في ذلك أو قليل» 
وقيل: بل إذا كان قليلا. 

وخص المالكية الجواز في حال ما إذا كان 
العقرب أو الثعبان مقبلة عليه» وكرهوا قتلها 
في حال عدم إقبالها. 

وصرح الدردير المالكي بأن الصلاة لا 


تبطل بانحطاطه لأخذ حجر يرميها به أو 


لقتلها. لكن نقل الدسوقي عن الحطاب أن 
الانحطاط من قيام لأخذ حجر أو قوس من 
الفعل الكثير المبطل للصلاة مطلقاًء سواء 
كان لقتل عقرب لم ترده أو لطائر أو صيد . 
ونصوا على كراهة قل غير العقرب 
والثعبان من طير أو دودة أو نحلة مطلقا 
أقبلت عليه أم لا. ش 
ونص الشافعية على عدم بطلان الصلاة 
عند قتل الحية والعقرب فيها إذا كان العمل 
)١(‏ حديث: «اقتلوا الأسودين في الصلاة. . » 


أخرجه أبو داود /١(‏ 217) والترمذي (7/ 74؟) من حديث 
أبي هريرة واللفظ لأبي داود وقال الترمذي : حسن صحيح . 


00 


قليلاء وبطلانها إن كان كثيراء والمرجع في 
ضابط العمل القليل والكثير العادة؛ فى يعده 
الناس قليلا لا يضرء وما يعدونه كثيرا يضر. 
قال النووي : قال أصحابنا: على هذا الفعلة 
الواحدة كالخطوة والضربة قليل بلا خلاف» 
والثلاث كثير بلا خلاف, وني الاثنين 

وجهان: أصحها قليل. واتفق الأصحاب - 
على أن الكثير إنم| يبطل إذا توالى» فإن تفرق 


7 





)00 فتح القدير /١‏ 747. حاشية الدسوقي /١‏ 784. انجموع 
للنووي 4/ 97. 44. كشاف القناع /١‏ 7177 مطالب أولي 


. 444 /١ النبى‎ 


- ؟؟١-‎ 


وتيف ووه ةق يي ررم ورور و ءءء ووه فور زر وو رم فينو نووم وروم نموم ةم عونمم ملرو انر نول نهمل 


أ 6 
: 
كحور 
التعريف : 
١‏ الفور: مصدر للفعل : فار يفور فوراناء 
يقال: فارت القدر تفور فوراناء إذا غلت. 
ثم أطلق على 
الحالة التى تأتي أول الوقت بلا تأخير7"' . 
وفي الاصطلاح : هو وجوب أداء المأمور 


به في أول أوقات الإمكان بحيث يلحقه 
فق 


وجاشت» وفار الماء : نبع» ثم 


الألفاظ ذات الصلة : 


التراخي : 
- التراخى في اللغة: التقاعد عن الشىء 


عن أول وقت الإمكان إلى مظنة الفوت 5 
والعلاقة بين الفور والتراخي اديه 


. لسان العرب. وتاج العروس‎ )١( 

(؟) التعريفات للجرجاني. 

(*) لسان العرب. والقاموس المحيطء والمصباح المنير. وكشاف 
اصطلاحات الفنون ”*/ 59415 


واومر ف مووود وم ووو هر دروو وم ماوعا ااا 


الأحكام المتعلقة بالفور: 
دلالة الأمر على الفور: 
بحث علماء الأصول في مبحث الأمر 
مقتضى الأمر هل صيغة الأمر «افعل» وما 

بمعناها تقتضى الفور أو التراخي؟ فاتفقوا 
على أنه إن صرح الآمر فيه بفعل المأمور به في 
أي وقت شاء المأمور, أو قال: لك التأخير» 
فهو للتراخي . وإن صرح فيه بالتعجيل فهو 
للفور. وإن أمر مطلقاء أي كان مجردا عن 
دلالة التعجيل أو التأخير وجب العزم على 
الفور على الفعل قطعاً. وهل يقتضي الأمر 
المطلق الفعل على الفور أو يجوز التراخي 
فيه؟ ٠‏ ! 

اختلفوا في ذلك فقال قائلون: هو على 
التراخي . وله تأخيره إلى الوقت الذي يخشى 
فواته بالتأخير عنه . 

وقال آخرون: هو على الفور. يلزم على 
المأمور فعله فى أول أحوال الإمكان . 

وقال قوم : الوق 0 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 
الفور في أداء العبادات : 
5 - بناء على الاختلاف في مقتضى دلالة 
الأمر المطلق على الفور أو التراخي اختلف 
الفقهاء في وجوب أداء بعض العبادات على 


2795 /75 الفصول في الأصول ؟/ 15ء والبحر المحيط‎ )١( 
. 9 والمستصفى للغزالي ؟/‎ 


-5؟5؟51؟- 


ووفففو ةم فو ووو ووو وو وروم امورو او ولا ااال اوه 


الفوره أو جواز تأخيرها إلى وقت يخشى فواتها 
بالتأخير. ومن تلك العبادات : 


أ-ا : 
0 نا الفقهاء في وجوب أداء الحج في 
أول أحوال الإمكان. وجواز التراخي في أدائه 
بعد العزم على فعله . 

فذهب الحنفية في القول المختار عندهم . 
والمالكية في الراجح والحنابلة إلى أنه يجب 
أداق على الفور, ولا يجوز تأخيره عن أول 
أوقات الإمكان. وهي السنة الأولى عند 
استجماع شرائط الوجوب, ويأثم المكلف 
بالتأخير» ويفسق بهء وترد به شهادته إن 
تكرراونه 40 

وقال الشافعية وتحمد من الحنفية» وهو 
رواية عن أبي حنيفة, ومالك: إنه يجب 
وجوبا تومزعا مز حيث الأداء. إن عزم على 
فعله في المستقبل» ولا يجب عليه أداق فوراً. 
إلا في حالات: كأن نذر أن بحج في أول 
أحوال الإمكان. أوخاف من غصب أوتلف 
مال. أو قضاء عارض 2(7. 

والتفصيل في مصطلحي (حج ف ه وأمر 
ف7). 
)١(‏ بدائم الصتائع 5/ .1١4‏ وابن عاندين ”/ .15٠‏ 

وحاشية الدسوقي 7/ ”. والمغني 7/ 55١‏ وما بعدها. 


(؟) نهاية المحتاج 7/ ه”., والأم للشافعى ؟/ -3١1/‏ 23118 
ف م السافعي 
والمصادر السابقة . 


ب - أداء الركاة على الفور: 
5 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
والحنفية في المفتى به عندهم إلى أن أداء 
الركاة يجب على الفو. حين التمكن من 
أدائهاء ويأثم المكلف بتأخيرها بعد 
التمكن. حتى عند الذين يرون أن الأمر 
المطلق لا يقتضى الفور ولا التراخي. بل 
مجرد طلب المأمور به. لأن الأمر بالصرف إلى 
الفقير معه قرينة إزادة الفور منهء ولأنه حق 
لزم المزكي وقدر على أدائه. ودلّت القرينة على 
طلبه. وهي حاجة الأصناف, وهي معجلة, 
فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من 
الإيجاب على الوجه المطلوب . 

والقول الثاني عند الحنفية» وعليه عامة 
علمائهم : أنها على التراخي وأن افتراضها 
عمريء لا قلنا: من أن مطلق الأمر لا 
يقتضى الفور فيجوز للمكلف تأخيره. وهو 
قول عد الحنابلة (©2. (ر: زكاة 


ف .)١580‏ 
ج- وجوب الصلوات المفروضة بدخول 
الوقت: 


أجمع المسلمون على أن الصلوات 


)1١(‏ فتح القدير؟/ 1١‏ ط دار إحياء التراث العربي بيروت» ونهاية 
المحتاج ””/ ١0‏ ط شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي » والمغني 7/ ,.5٠١‏ والإنصاف */ 185 . 
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000202 ا ا ا ا اا ا ا اا ااا ااا 00 


الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة. لا تصح 
قبلهاء ويفوت أداؤها بخروجهاء ثم اختلف 
الفقهاء في وجوبها أول أوقاتها في حق من هو 
من أهل الوجوب عند دخول الوقت. فذهب 
جمهور الفقهاء إلى أنها تجب في أول الوقت 
على من هو من أهل الوجوب وجوبا موسعا 
بشرط أن يعزم في أول الوقت على فعلها فيه. 
أي أن للمكلف أن يؤخرها إلى أن يبقى من 
الوقت ما يسع لأدائها فقطء فيجب حيئئذ 
أداؤها فوراً ويأثم بتأخيرهاء ولا يأئم ما بقي 
من الوقت ما يسعها وإن مات فيه. واستدلوا 
بقوله تعالى: 8 أَيِوِ اصّلَرةَ لِدُلُوكِ 
آلشَّمْير # 7" والأمر يقتضى الفور, ولأن 
دخول الوقت سبب الوجوب فيترتب عليه 
حكمه حين وجوده. ولأنه يشترط لها نية 
الفرضية. فلو لم تجب لصحت بدون نية 
الواجب كالنافلة. وتفارق النافلة فإنها لا 
يشترط لما ذلك. ويجوز تركها غير عازم على 
فعلهاء وهذه إنما يجوز تأخيرها مع العزم على 


فعلهاء كما تؤخر صلاة المغرب ليلة مزدلفةعن 


وقتهاء وكا تؤخر سائر الصلوات عن وقتها إذا 
كان مشتغلا بتحصيل شروطها ©. 
وقال ١‏ لخنفية : لا تجب الصلاة فور دخول 


.7/8 سورة الإسراء/‎ )١١ 
. "لال ونهاية المحتاج "غلا"‎ /١ (0)المغني‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 0 ا ل 


أول الوقت على التعيين» إنما تجب في جزء من . 
الوقت غير معين. وإنما التعيين إلى المصل 
من حيث الفعل. حتى إنه إذا شرع في أول 
الوقت تجب عليه في ذلك الوقتء. وكذا في 
أوسطه. أو آخرهء ومتى لم يعين بالفعل حتى 
بقى من الوقت مقدار ما يصلي فيه يجب عليه ' 
تعيين ذلك الوقت للأداء فعلاء حتى يأثم 
بترك التعيين. إن كان لا يتعين الأداء 


بنفسه )١(‏ 
انظر مصطلح (أداء ف ا) . 
د قضاء النسك على الفور: 


8- ذهب المالكية والحنابلة والشافعية في 
الأصح إلى أن من أفسد نسكه بعد الإحرام 
به يجب قضاؤه على الفور. لقول جمع من 
الصحابة من غير مخالف. بأن يأتي بالعمرة 
عقيب التحلل من النسك الفاسدء وبالحج 
في سنته إن أمكنه.. بأن يحصره العدو بعد 
الإفساد فيتحلل. ثم يزول الإاحصار. أو 
يتحلل كذلك لمرض شرط التحلل بهء ثم 
شفي والوقت باق فيشتغل بالقضاء. وتسمية 
فااذكو بالقفياء مع أنه وقع في وقتهء وهو 
العمر لا يشكل عند من يرى أن وقته العم 
لآن القضاء هنا بمعناه اللغوي. فإن لم 
يمكنه أتى به من قابل وجوباء لأنه بالإحرام 


. 1431 /١ وفتح القدير‎ ,40 /١ بدائع الصنائع‎ )١( 


غ5 


بالأداء تضيق وقته . | 
الشافعية له يجب القضاء على الفور 200 
وينظر تفصيل ذلك 5 مصناح (إحرام 
ف 6 ) . 
55 الفور في قضاء الصوم : 
4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن قضاء 
زمضان يكوك عل التراخي» وقيدية بها إذا 1 
يفت وقت قضائه. بأن مهل رمضان آخر. 
الفو فى أربعة مواضع: ‏ 
يوم الشتك إن يان انمه من ريضنان: 
العم بالمطر. والمرتد بعد رجوعه إلى 
الإسلام» وتارك النية ليلا عمداً 9©. 
ف85). 
و- قضاء الصلاة فوراً: 
٠‏ ذهب ا حنفية والمالكية إلى أن قضاء 


الصلاة الفائئة يجب على الفور ولا يجوز 


تأخيرها مع القدرة وقال الشافعية : من ترك 
الصلاة بعذر كنوم. ونسيان لم يلزمه قضاؤها 
فوراء» ولكن يسن له المبادرة بقضائهاء أما إذا 
)١(‏ نهاية المحتاج */ .”*3١‏ والقليوبي /135., والدسوقي 


؟/ 25. ومطالب أولي النبى /١‏ 9487 
(؟) حاشية القليوبي 7/ 55. ونهاية المحتاج 7/ 51. 


على التراخي 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


فاتت بلا عذر لزمه قضاؤها فورًا ". 
(ر: قضاء الفوائت 
ثانيا: الفور في غير العبادات : 
أ الرد بخيار العيب: 
١‏ - ذهب الحنفية في المعتمد والحنابلة في 
الصحيح من المذهب إلى أن الرد بخيار 
العيب على التراخي . وذهب الالكية إلى أنه 
إلى يوم أو يومين. 

وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد إلى 
أن الردٌ بالعيب على الفور بأن يرد المشتري 
المبيع حال اطلاعه على العيب» لأن الأصل 
في المبيع اللزوم. فيبطل بالتأخير من غير 
عذر, ولأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر 
عن المال. فكان فورياً كالشفعة, هذا إذا 
كان العيب في مبيع معين. فلو قبض شيئا 
عما في الذمة بنحو ب بيع أو سلم » فوجده معيبا 
م يلزمه رده على على الفور على الأصح. لأنه 31 
يملكه إلا بالرضا بعيبه» ولأنه غير معقود 
عليه . 27 . 

وانظر مصطلح (خيار العيب ف77- 
9 . ش 
ب - طلب الشفعة على الفور: 
- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 


)0( مغني. المحتاج ١‏ / 7778 . 
(؟) ابن عابدين 5/ 240 وح اشية الدسوقي */ ١5١‏ ونهاية 
المحتاج 7 / /417» ومغني المحتاج 57/ 07. والمغني + / ٠6ل‏ . 


5590 ل 


واعارء م م فوم فيه فوم ةفر رو روفو راو رااان 


أن حق طلب الشفعة على الفو. فيطلب 
ساعة يعلم بالبيع» لأنه خيار ثبت بنفسه 
لدفع الضرر, وذهب الالكية إلى أنه ليس 
على الفور 29. (ر: شفعة ف78 -7:”) . 


ج - الفور في نفي الولد باللعان: 


1 - إذا أتت امرأة بولد لزم زوجها نسبه 
بالفراش. فإذا أراد نفيه باللعان بعد ذلك 


فقد اشترط المالكية والشافعية في الجديد على ٠‏ 


الأظهر والحنانلة لصحة النفي أن يكون فور 
العلم بالولادة مع إمكانه. فلو أخره زمنا لغير 
عذر لم ينتف عنه بحال بعد ذلك . 

وذهب الحنفية والشافعية في أحد القولين 
في القديم إلى جواز تأخير النفي مدة قدرها 
أبو حنيفة بمدة التهنئة. وهي ثلاثة أيام. 


وهو قول الشافعية في القديم. وفي قول. 


لأبى حنيفة أنها سبعة أيام . 

وقدرها الصاحبان بمدة النفاس . 

والقول الثاني في القديم عند الشافعية أن 
له النفى متى شاء ولا يسقط إلا 


بإسقاطه 60 
ش )١(‏ تبيين الحقائق د/ 7847. وحاشية الدسوقي ”/ 4 ونهاية 
المحتاج ه/ داك ومغنى المحتاج نكن والمغني 
:/ 5" . 9 


(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 341. والخرشي 4/ 1594. والمغني 
/ا/ 55”5. وكشاف القناع د/ * 10 ومغني المحتاج 
ع/ 0م" 


د فورية القبول عقب الإيجاب في العقود : 
4 - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى 
جواز تأخير القبول عن الإيجاب في العقود مدة 
المجلس. فإذا انقطع المجلس بتشاغل أو 
غيره سقط الإيجاب ولم يلحق به قبول. 
وذهب الشافعية إلى وجوب الفورية بين 
الإيجاب والقبول 29 . 
هم الفورة في الفسخ بعيب في أحد 
الزوجين : 
6 خيار فسخ لكا يان اند 
الزوجين عند الحنفية والمالكية والحنابلة على 
التراخي لا يسقط مالم يوجد من طالب 
الفسخ منبها ما يدل على الرضا به من القول. 
والاستمتاع من الزوج. أو التمكين من 
المرأة . 
وقال الشافعية: إن خيار فسخ النكاح 
بعيب في أحد الزوجين على الفور بعد ثبوته. 
لأنه خيار عيب شرع لدفع الضرر فكان على 
الفور. كالبيع» والشفعة. ومعنى كونه .على 
الفور هنا: أن المطالبة بالفسخ . والرفع إلى 
الحاكم يكونان على الفور, ولا ينافى ذلك 
ضرب المدة في العنة. فإنها تتحقق حينئذ 


)١(‏ بدائع الصنائع 5 17*7. وحاشية الدسوقى «/ د. ومغني 
المحتاج 7 / 3 وشرح منتهى الإرادات ؟*/ 2١‏ . 


0 


وفاوفافر و وو و روف مم ووو ووو ووو فوووا ااه 


فييادز بالرفع إل الحاكم ...كم يبادر بالفسخ 


عند ثبوت سببه عنده» وإلا سقط خخياه 29 , 





)١(‏ فتح القدير 8/ 534. والخرشي 7 141. ومغني المحتاج 
/ 4 *” ونهاية المحتاج 217/57 المغني'5/ 5018 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 


١‏ - من معاني الفيء في اللغة: الظل. 


والجمع أفياء وفيوء. وتفيأ فيه: تظّلل» 


والفيء : ما بعد الزوال من الظل . 

ومنها: الرجوع. يقال: فاء إلى الأمر 
يفيء وفاء وفيئا وفيوءا: رجع إليهء ويقال: 
فئت إلى الأمر فيئاً: إذا رجعت إليه النظر, 
وفاء من غضبه : رجع . 

ومنها: الغنيمة والخراج » وما رد الله تعالى 
على أهل ديثه من أموال مُنْ خالف دينه بلا 
قتال 29 , 1 

والفيء في الاصطلاح له معنيان: 

(المعنى الأول): اسم لا لم يوجف عليه 
المسلمون بخيل ولا ركاب» نحو الأموال 
المبعوثة بالرسالة إلى إمام المسلمين.. والأموال 
الملأخوذة على موادعة أهل الخرب 22 . 


)١(‏ لسان العرب. 
(؟) بدائع الصنائع للكاساني /1/ ١1ء‏ وانظر روضة الطالبين 


0 والمغني لابن قدامة 5/ »4٠7‏ وتفسير القرطبي 
١14/16‏ . 


-0؟؟- 


ا ا ا 1 1 ا ااا اا ا 0ك 


(المعنى الثاني): رجوع الزوج إلى جماع 
زوجته الذي منع نفسه منه باليمين عند 
القدرة عليه أو الوعد به عند العجز عنه 9 . 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ الغنيمة:  ١‏ 
؟ - الغنيمة والمغنم والغنيم والعْنّم بالضم 
لغة: الفيء. يقال: غنم الشيء غنا فاز به» 
وغنم الغازي في الحرب : ظفر بوال عدوه. 

وفي الاصطلاح : الغنيمة اسم للمأخوذ 
من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة (©. 

والصلة بين الفيء بالمعنى الأول 
والغنيمة : أن اسم كل واحد منه| يقع على 
الآخر إذا أفرد بالذكر, فإذا جمع بينه) افترقا 
كاسمي الفقير والمسكين . 

(ر: غنيمة) . 
ب - الثفل : 
٠"‏ - التقّل بالتحريك لغة: الغنيمة» والجمع 
أنفال . ْ 
ومن معانيه في الاصطلاح : ما خصه الإمام 
لبعض الغزاة تحريضا لهم على القتال سمي 
َقَلا لكونه زيادة على ما يسهم لهم من 
الغنيمة . 

والتفل قد يوخذ من الفيء أو من الغنيمة 


.1١١٠١ المهذب ؟/‎ )١( 
70 / > المصباح المنين وروضة الطالبين‎ (2) 


أو من بيت المال ويعطى لمن خصهم 
الإمام 9 . 
والصلة بين الفيء بالمعنى الأول والنفل 


أى يد 


ج - السلب: 


4 - السلب: ما يأخذه أحد القرنين في 
الحرب من قرنه. مما يكون عليه ومعه من 
ثياب وسلاح ودابة» وهو بمعنى مفعول أي 
مسلوب . 

ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوي . 

والسلب زيادة على سهم المقاتل مما مع 
القتيل إذا قتله ولا يخمس ء والفيء يؤخذ من 
غير قتال ويخمس :عند بعض الفقهاء 9 . 

والصلة بين الفيء بالمعنى الأول والسلب 
أمبيا نيعا من المأخوذ عن عمال الكفان إلا أن 


. الفىء بغير قتال والسلب بقتال. 


د الرضخ : 
6 الرضخ لغة : الرمي بالسهام ‏ والدق 
والكسرء ومنهء العطية القليلة . 

وفي الاصطلاح: مال موكول تقديره 


)1( المصباح المنير وروضة الطالبين 7/5 2”58 والقوانين الفقهية 


ص ١58‏ . 
(5؟) لسان العرب » وروضة الطالبين 5/ 7/ا”ا2 وبدائع الصنائع 
/ا/ 116 . 1 


25 010 


ل 000 


للإمام محله الخمس لمن لا يلزمه القتال إلا في 

- :آلة الضرورة (©2. 

. والصلة بين الفيء بالمعنى الأول والرضخ 
أنهها جميعا من المأخوذ من مال الكفار. 


5 ه ‏ الصَفِي : 

5 - الصفي لغة : هو اخالص:من كل أشيء» 
وما اختاره الرئيس من المغنم . 

واصطلاحا: هو الثىء الذي يختاره 
الرسول يله من الغنائم كالثوب والسيف. 
كله . 9) 

والصلة بين الفيء بالمعنى الأول والصفي 
أنهواجميعهم| مأخوذانمن مال الكفار إلا أن 
الصفي خاص بالرسول كك . 

و الظهار: 

/ا - الظهار هو: تسشبيه الرجل زوجته أو جزءا 
شائعا منها أو جزءا يعبر به عنها بامرأة محرمة 
عليه تحريهما مؤبداء أو بجزء منها يحرم عليه 
النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ (©. 

والصلة بين الفيء بالمعنى الثاني والظهار 


211/١ وحاشية الدسوقي ؟/‎ .١57 /7 بدائع الصنائع‎ )١( 
.4٠١ وروضة الطالبين 5/ ١لالا والمغني لابن قدامة م/‎ 
#الالا. وبدائع‎ /١ (؟) لسان العرب. وبداية المجتهد لابن رشد‎ 

الصنائع /ا/ 6١17ء‏ والدر المختار 7/ 7717 
(1) مغني المحتاج / 707 وفتح القدير / 7765. وحاشية 
الدسوقي 7 / 9ع وكشاف القناع 4/ #54  .‏ * 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ل 


ز- الإيلاء: 

- الإيلاء: أن يحلف الزوج بالله تعالى أو 
بصفة من صفاته التى يحلف بها ألا يقرب 
زوجته أربعة أشهر أو أكثر "© . 

والصلة بين الفيء بالمعنى الثاني والإيلاء 
هي الضدية, وأن الفيء في الملة ينبي حكم 


الإيلاء . 
ما يتعلق بالفيء من أحكام : 


أولا: الفىء بالمعنى الأول : 

أ مشروعية الفيء : 

- الفيء مشروع بالكتاب والأثر. - 
أما 00 فقوله تعالى : # وما | الله 
و 5 اد دع عه نظ عَقوون َي 


أ 


ك0 َك مأك رسله عَلنمَن 
ل جل 


0 009 


شأنه : ل( مَآمهَأمَعَل رَسُولِمنَ هل الفر 
يولول وَلِذِى الْفَرفٌ ولس وَالْمسكين 
أبن َيِل كٌّ لَايكوْنَ دولة بِيْنَ اليك 
4 24 . 
وأما الأثر فها ورد عن عمر رفي الله عنه 
)١(‏ بدائع الصنائع */ .17١‏ والخرشي / 778. ومغني المحتاج 
44”, والمغني /1/ 7394 . 


(5) سورة الحشر/ + 
() اسورة الحشز / ؛ 


-17764- 


ا ا ا ا ا ا ااا ااا 0ك 


أنه قال: «كانت أموال بنى النضير مما أفاء 
الله على رسوله كَلِْةْ. وكانت للنبي كله 
خاصة. اوه 
بقي يجعله في الكراع والسلاح, 9) 

ب - موارد الفيء : 

: من موارد الفيء‎ ٠ 

.)١(‏ ما جلا عنه الكفار خوفا من 
المسلمين من الأراضى والعقارات . 

)١(‏ ما تركه الكفار وجلوا عنه من 
المنقولات . 

(7) ما أخذ من الكفار من خراج أو 
أجرة عن الأراضي التى ملكها المسلمون. 
ودفعت بالإجارة لمسلم أو ذمي. أو عن 
الأراضي التي أقرت بأيدي أصحابها من أهل 


الذمة صلحا أو عنوة على أنها لهم , ولنا عليها 
الخراج . 


(5) الجزية. 

(5) عشور أهل الذمة. 

(5) ما صولح عليه الحربيون من مال 
يؤدونه إلى المسلمين . 

(1) مال المرتد إن قتل أو مات . 

(8) مال الذمي إن مات ولا وارث له وما 


2 أثر عمر: «كانت أموال بني النضير.‎ )0١( 
- ١77/5 /7( أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 47) ومسلم‎ 
من حديث مالك بن أوس.‎ )٠/ 


وانظر أحكام القرآن للقرطبي ١١/١8‏ . 


ا 000 


فضل من ماله عن وارثه فهو فيء. 

(9) الأراضي المغنومة بالقتال وهي 
الأراضى الزراعية عند من يرى عدم تقسيمها 
ون الخاي 


ا ل المال 


ف6"). 


ج ‏ تخميس الفيء : 
-١‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعي في 
القديم وأحمد ف رواية إلى أن الفيء لا 
يخمس» وإنم| كله لرسول الله بك ومن ذكروا 
معه في قوله تعالى : «« مَآأفاء امه عل رسُولِوء 
من أَهْلالْفري مه ولول ولِذَىالْمر ولب 
َالْمَسكينِ وَآبْنِ سبل * إلى قوله تعالى 
«والئيست جلو مِنْ بَعَدِهِمَ » ”“فقد 
جعله الله هم ول يذكر خمسا ولأن الخمس إنما 
يجب في الغنائم, والغنيمة اسم للمال المأخوذ 
عنوة وقهرا بإيجاف الخيل والركاب. ولم يوجد 
هذا في الفيء لحصوله في أيديهم بغير قتال» 
فكان مباحاً ملِكَ لا على سبيل القهر 
والغلية, فلا يجب فيه الخمس كسائر 
المياحات. وقال ابن المنذر: ولا نحفظ من 
احبر لانيل الي امون 
كخمس الغنيمة. وكا لو صولحوا على 


٠١ -1/ سورة الحشر/‎ )١( 


593.2 


ف6مم مم ع لومم وو 


الضيافة فإنه لاحق لأهل الخمس بي مال 
الضيافة بل يختص به الطارقون 29 
وذهب الشافعي في الجديد والرواية 


الصحيحة عند محمد من الحنفية ورواية عن 1 


أحمد إلى أن الفىء يخمس لقوله تعالى : «مّآ 
مد امد عل رَسُولوء من أه ل الفرين َه سول 
كليو دولدين ا بايذ 4 ” 
فظاهر هذا أن جميع الفيء لمؤلاء. وهم 
أهل الخمس . 

ولا قرأ عمر رضى الله عنه الآية قال: 
«استوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد 
من المسلمين إلا له في هذا المال حق 229 
وجاءت الأخبار عن عمر رضى الله عنه دالة 
على اشستراك جميع المسلمين فيهء فوجب 
الجمع بينهماء كيلا تتناقض الآية والأخبار 
وتتعارض. وفي إيجاب الخمس فيه جمع بين 
النصوص وتوفيق بيغهاء فإن حمسه للذي 
سمي في الآية وسائره ينصرف إلى من في الخبر 


02119 بدائع الصنائع 1 16١.ء وحاشية الدسوقي ؟/‎ )١( 
وبذاية المجتهد لابن رشد‎ .4٠4 /5 والمغني لابن قدامة‎ 
. 336١ / م وكشاف القناع‎ 

(؟) سورة الحشر/ 7 

(5) أثر عمر: «استوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من 
المسلمين إلا له. .» 
أخرجه النسائي (7 / 1*17) من حديث مالك بن أوس. 
وأصله في البخاري (فتح البارى 19417/:/7-.198) ومسلم 
5/ الا ولا 0 . 


والف فم م مايا1 


كالغنيمة. ولأنه مال مشترك مظهور عليه 
فوجب أن يخمس كالغنيمة والركاز. ولأن 
الملك عند محمد من الحنفية يثبت بأخذه. 
وإنما أخذ على سبيل القهر والغلبة. فكان في 
ا )0 

حكم الغنائم . 20 

وروى البراء بن عازب رضي الله عنه قال : 
لقيت عمي ومعه راية. فقلت له: أين تريد؟ 
قال : «بعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة 
أبيه» فأمرنى أن أضرب عنقه وآخذ 
ماله):7(" , 
د تقسيم حمس الفيء عند من يقول 
بتخميسه : : 
1 - يقسم مال ألفيء على خمسة أسهم عند 
من يقول بتخميسه : شْ 

السهم الأول المضاف إلى الله عز وجل 
وإلى رسوله كَل وكان صلى الله عليه وسلم 
ينفق منه على نفسه وأهله. وما فضل جعله 
في السلاح عدة في سبيل الله تعالى وفي سائر 
المصالح . 

وأما سهم الله الذي أضافه إليه ‏ فهو 
لافتتاح الكلام باسمه تبركا به. لا لإفراده 


)١(‏ بدائع الصنائع 1/ 117 وروضة الطالبين 3/ 4 80 والمغني 
لابن قدامة 5/ 5١:‏ . 

زفق حديث البراء بن عازت: ولقيت عمي ومعه راية . 6.0 
أخرجه أبو داود (5/ 5-507 )5١‏ والترمذي ("*/ 37*1) 
واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي : حسن غريب 5 


5 000 


لاففف فوم ووو م ووم مو وا ااا ووو 


بسهمء فإن لله تعالى الدنيا والآخرة 29 . 
وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنه| 
قال: «كان رسول الله يلِ إذابعث سرية 
فغنموا حمس الغنيمة فضرب ذلك: 
الخمس في خمسه..70" . 
السهم الثاني: لذوي القربى. وهم بنو 
هاشم وبنوالمطلب دون بني عبد شمس وبني 
نوفل- لآن بني :هاشم وبني المطلبلم يشارقوا 
الرسول يَكِيهِ في جاهلية ولا إسلام» ىا قال 
كله وشبك بين أصابعه 20 ويشترك فيه 
غنيهم وفقيرهم وكبيرهم وصغيرهم. ولا 
يفضل أحد منهم على أحد إلا بالذكورة, 
وقال المزني: يسوى بينهماء وقال القاضي 
حسين: المدلي بجهتين يفضل على المدلي 
لسهم الثالث: لليتامى » واليتيم الصغير 
الذي لا أب له وقيل : ولا جد له قبل الحلم . 
فإن النبي كله قال: «لا يتم بعد 


.1١57/5 بدائع الصنائع /ا/ 155٠ء والمغني لابن قدامة‎ )١( 
. لاع‎ 

2( حديث ابن عباس قال: «كان رسول الله كف إذا بعث سرية 
فغنموا خمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسة » 
أخرجه الطبراني في الكبير(7١/ )١715‏ وقال الحيثمي في المجمع 
:)”1٠ /0(‏ فيه نهشل بن سعيد وهو متروك . 

(1) حديث: «بنو هاشم وبنو المطلب لم يفارقوا الرسول. ..» 
أخرجه البخاري (فتح البازي */ 155)» وأبو داود 
(”/ *758 - 2)785 من حديث جبير بن مطعم واللفظ له . 


لع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 لال ا 


احتلام» ('»ويشترط فيه الفقر. 

السهم الرابع : المساكين» والمسكين هو 
الذي يملك ما يقع موقعا من كفايته ولا 
يكفيهء ويدخل فيه الفقير. 

السهم الخامس : ابن السبيل وهوكل من 
أنشأ سفرا من بلده أو بلد كان مقي| به وم 
يكن معه ما يحتاج إليه في سفره» فيعطى من 
لا مال له أصلاء وكذا من له مال في غير 
البلد المنتقل إليه منه . ْ 

وإذا فقد بعض الأصناف وزع نصيبه على 
الباقين كالزكاة . 
1 - وأما أربعة أخماس الفيء فهي للرسول 
صل الله عليه وسلم في حياته 9©. 


ه ‏ مصرف الفيء وما يخص الرسول عل 
بعد وفاته : 
4 - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 
الفيء وما يخص الرسول كك من الخمس. 
شواء أكان:ختس الفى # عند من قال ننه أ 
حمس الغنيمة لسقوطه بعد وفاته عليه الصلاة 
والسلامء يوضع في بيت مال المسلمين 
ويصرف في مصالحهم العامة . 
(0 حديث: «لا يتم بعد احتلام» ش 
أخرجه أبو داود (7/ 7947 - 745) من حديث علي» وحسن 
إسناده النووي في رياض الصالحين (2)599. . 


)١١‏ روضة الطالبيين 5/ 758. وكشاف القناع ع/رادلء والمغني 
لابن قدامة 5/ ١كقق‏ ونيل الأوطار للشوكاني 4/ ”/ا : 


1 - 


١ - 14 قي‎ 


فواواوو مو ووو ووم وو ووو رعاو اا 


وذكر أحمد الفيء فقال: فيه حق لكل 
المسلمين الغني والفقين وقال عمر رضي الله 
عته: «فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في 
هذا المال حق» ١)‏ 

وعند أبى يعلى أن مال الفيء موقوف على 
اجتهاد الأئمة» وذكر القاضي أن أهل الفيء 
هم أهل الجهاد ومن يقوم بمصالحهم. لأن 
ذلك كان للنبي صل الله عليه وسلم' في 
حياته الحصول النصرة والمصلحة به؛ فلما 
مات صارت بالخيل والجند ومن يحتاج إليه 
المسلمون. فيكون لحم دون غيرهم. لأن 
الفرق بين رسول 0 حي 
المبعوث إليهم من أهل هل الحرب» أنه يكون 
لعامة المسلمين وكان لرسول الله َكل خاصة 
أن الإمام إنا أشرك قومه في المال المبعوث إليه 
من أهل الحرب لأن هيبته بسبب قومهء 
فكانت شركة بينهم. وأما هيبة الرسول كك 
فكانت با نصر من الرعب لا بأصحابه, كما 
قال عليه الصلاة والسلام «نصرت بالرعب 
مسيرة شهر» ( لذلك كان له أن يختص به 
نميه 7 
)200 آثر عمروفلم ببق لخارمن المي ».» 
00 ا 0 بالرعب مسيرة شهره . 

أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 175) ومسلم 07237٠ /١(‏ 

من حديث جابر واللفظ للبخاري . 


(9) بدائع الصنائع 1/ .1١7‏ وحاشية الدسوقي 219٠/5‏ 
' وروضة الطالبين 5/ 4ه" والمغني لابن قدامة 1/ 414 :- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اك 


وتفصيل ذلك في مصطلح : (بيت المال 
ف١١1-١15-1١).‏ 
6 وذهب الشافعية إلى أن ما.كان من 
الفىء لرسول الله يلل في حياته يصرف بعده 
كل على الوجه التالي: ظ 

أ حمس حمس الفيء يصرف في مصالح 
اللنستجسين كسد الاغون:وغياة لصون 
والقناطر والمساجد وأرزاق القضاة والأئمة 
ويقدم الأهم فالأهم . ٠‏ 

ب - أربعة أخماس الفيء تصرف في 
الأظهر عندهم للمرتزقة المرصدين للجهاد. 

والقول الثاني أنها للمصالح والثالث أنها 
تقسم كا يقسم الخمس 02 
ثانيا : الفيء بالمعنى الثاني : 

5 - وأما الفيء بالمعنى الثاني وهو رجوع 
الزوج إلى جماع زوجته الذي منع نفسه منه 
باليمين عند القدرة عليه أو الوعد به عند 
العجز عنه. فقد أجمع الفقهاء ء على أن المراد 
بالفيء 0 :ا« لِلَذينَ يُوْلونَ من 


ٍَ- 2 2 د عع ور 
سيوم تَريِصَ 1 : فإن فَآهُو و فإِنْ الله عغور 
ديوع 


ا لطَلقَ كان أمَه لَه مميع عَلِيمٌ 
© 4 2" هو الجماع. وسمي 0 5 


- 6م26 وكشاف القناع «/ ٠‏ ١١٠ء‏ والقوانين الفقهية 
ص ٠١١‏ ., والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 15:. 

)١(‏ روضة الطالبين / مهم 5ه" 

.. 7910/55 / سورة البقرة‎ )١( 


يحم 


الات 


فيء 2315 فِيئَة فيل . قائد ١‏ -<" 


ا ا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا 0ك 


المولي فيئة» لأنه رجع إلى فعل ماتركه . 
وقد حدد القرآن الكريم ذلك بأربعة 


أشهر فإن وطىء 0 انتهاء المدة انحل , 


لزمته كفارة يمين» 0 كان طلاقا وقع , وإن 


كان عتقا لزمه 29 . 
وتفصيل ا ل 
ف ٠١‏ وما بعدها) . 
سم ©س 
١.‏ .م 
ميك 


انظر: أطعمة 1 


)١(‏ بدائع الصنائع ”*/ .١157 61١5١‏ وحاشية الدسوقي 
/ 9ل" والمغني لابن قدامة /1/ 5944 . 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل الل لل لا ل ا ا ا ينا 


التعريف : 
١‏ - القائد في اللغة: نقيض السائق» وقاد 
الرجل الفرس قودا من باب قال» وقيادا 
بالكسر وقيادة» والقّود: أن يكون الشخص 
أمام الدابة آخذا بقيادها أومقودهاء ويقال: 
قاد الجيش أي : رأسه ودبر أمروء والقائد: 
من يقود الجيش. وجمعه: قادة وقواد. 
والمصدر القيادة . 

. ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 00 
الألفاظ ذات الصلة : 
السنائق : 
؟ - السوق في اللغة: أن يكون الشخص 
خلف الدابة» يقال: سقت الدابة أسوقها 
سوقاء وسوق الإبل: جلبها وطردهاء ومنه 
قولهم: ساق الصداق إلى امرأته أي 
تله إليها . 


. لسان العرب» المضباح ال مدير المعجم الوسيط‎ )١1( 


-1785- 


«العب الوه ورمع و ومع عا عه ةفع مع قاع 26 وبع م باع برو باق > لبقي ل وى ولو رن ا يد 


و قوله 0 ف التتزيل : «وَعَهَتْ صُْ 
نفس مَعَهَا سَلِيقْ وَشْهِيدٌ # 20. والجمع 

0 58 

والصلة بين القائد والسائق أن كلا منبها 
يتوجه بالشيء إلى الأمام . إلا أن القائد يكون 
في الأمام والسائق في الخلف . 
الأحكام المتعلقة بالقائد: 
أولا: قائد الجيش : 
ْ أ حكم توليته وصفاته : 
 ”‏ ذهب الفقهاء إلى أن يمب عل الإمام ان 
0 على الجيش قائداء وأن يكون هذا 
القائد رجلا ثقة في دينه» مغافى في بدنه 
شجاعا في نفسه يثبت 
عند الطلب. حسن الإنابة, ذا رأي في 
السياسة والتدبين ليسوس الجيش على اتفاق 
الكلمة في الطاعة. وتدبير الحرب في انتهاز 
الفرص. وأن يكون من أهل الاجتهاد في 
أحكام الجهاد. ومكائد الحرب». وإدارة 
المعارك» وأن يكون عادلا في تعامله مع جميع 
أفراد الجيش » ايهال من ناسبه» أو وافق رأيه 
أو مذهبه على من باينه في تسبء أو خالفه 
في رأي » أومذهب. فيظهر من أحوال المباينة 


عند الهرب. ويتقدم 


1 .7١/ سورةق‎ )١( 
الثزب ف تركب الرب؟ والعجم المي‎ 


و العامة ه عاو وم هع ويه وزو عع عاجوا وأع غم وقا ع موه ف واقاء وه هاه وه فاه و دو و فيه 


ماتتفرق به الكلمة الجامعة تشاغلا بالتقاطع 
والاختلاف ١‏ 


د مهامه : 
5 - ما يسند إلى قائد الجيش من الأعمال 
مفوض إلى الإمام. فإن فوض إليه جميع ما 
يتعلق بأمور الجهاد من سياسة الجيش» 
وتسييره وتدبير الحرب, وتقسيم الغنائم وعقد 
الصلح: وإعلان الجدنةء وبعث السرايا 
والطلائع. وعقد ا وفك أسرى 
الجن وغ رلك ين سرون الحهاف: ولق 
فله أن يتولى ذلك . 

وإن قصر تفويضه بسياسة الجيش 
وتسييره اقتصر عمله على ذلك. فيتولى تسيير 
الطلائع. وإرسال الجواسيس لنقل أخبار 
الكفار إليناء ا يتولى بعث السراياء وعقد 
الرايات وتعيين الأمراء عليهم. وأخذ البيعة 
لهم بالثبات على الجهاد. وعدم الفرار 
والطاغة.. 

كما أن من حق القائد أن يصدر أوامره إلى 
جيشه. وعلى جميع الجنود طاعة أوامره في 
التشط وإلكره: إل ماكان فق مضية: قله 
سمع ولا طاعة 29), لحديث: «لاطاعة في 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماو ردي ص /الا, الأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص 01١‏ مغني المحتاج 0220/5 المغني لابن قدامة 
/حة ‏ 

( 79) المصادر السابقة . 


و8 - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل ل ا ا ا ا 


ج - آدابه : 

ه ‏ ذكر الفقهاء ء آدابا كثيرة ب 

ها قائد ل 0 
)١(‏ الرفق بالجنود في السير الذي يقدر 

عليه أضعفهم ويحفظ به قوة أقواهم, ولا يجد 

في السير فيهلك الضعيف» ويستفرغ جلد 

القوي ©2. وقد قال النبي كك : «إن هذا 


ينبغى أن يتحلى 


للنين منين فأوغل فيه برفق» فإن لنت لذ 


أرضا قطع ولا ظهراً أبقى) ” 

لكن إن دعت الحاجة إلى الجد في السير 
جاز له. فإن النبي كل جد في السير جدا 
شديذا خين بلغه قول عبد الله بن أبي: 
ليخرجن الأعز منها الأذل. ليشتغل الناس 

عن الخوض في كلام ابن أي 6 

)١9(‏ أن يتفقد أحوالهم وأ حوال مايمتطونه 
من دواب ومركبات» فيخرج منها مالايقدر 
على السيره ويمنع من يحمل عليها مايزيد 


)١(‏ حديث: (لاطاعة في معضية الله» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1/1) ومسلم )١5797/7(‏ 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص 0” . 
() حديث: «إن هذا الدين متين . .» 
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد )57/١(‏ وقال: رواه البزاره وفيه 
يحبى بن المتوكل أبو عقيل » وهو كذاب . 
(4) حديث أن النبي يقي جد ني السيرجدا شديدا 
أورده ابن كثير في البداية والنهاية (191//4) وعزاه إلى ابن 
إسحاق . 1 


ممه لم 2 قم جه أ ءاه اق مع وه عام م مقع لاع معو وفع ومع وإ عع وام عع مج وا 


الإسلامي 0 الضف والومنء لاه 


تعالى : « وَلِْدُوألَهُم مَااسَتَطْعْسم ين فو 
ون ربَاٍ لْخْلِ رص بد شاه 


وَعَدُوَكُم # 7. 
(”) أن يراعى أحوال من معه من 
المقاتلة» وهم صنفان : 1 
(أ) أصحاب الديوان من أهل الفىء 
والجهاد: (الجنود النظاميون) الذين يفيض 
لهم العطاء من بيت المال. 0 


(ب) المتطوعة, وهم الخارجون عن 
الديوان من أهل. البوادي والأعراب وسكان 
القرى والأمصار الذين خرجوا في النفير 
العام اتباعا لقوله تعالى : « أنَفِوُوأ خِمَافا 


ع نفيك في 


- 


وَيُكَاك وجهِدُوأ مركم 
8 َس أ 4 20 
(8) أن يعرف على الجنود العرفاءء 
وينقب عليهم النقباء » ليعرف من عرفائهم 
ونقبائهم أحواهم, ويقربون عليه إذا 
007 انيل 6 سماو 





. 50 / سورة الأنفال‎ )١( 
. 8١/ (؟) سورة التوبة‎ 
. حديث رفع العرفاء الأمر إلى النبى كلل‎ )*( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 118/17) من حديث مروان بن‎ 


الحكم والمسور بن مخرمة . 


ا 


ففوفوفوووو فو ووو ووو ووو و ردم ووو وول ووو ااا 


(©) أن يجعل لكل طائفة من الجيش. - 
٠‏ شعارا يتداعون إليه. ليصيروا متميزين به» 
وبالاجتاع فيه متظافرين» لما روى عروة بن 
الزبير رضي الله عنهم| عن أبيه أن النبي يكل 
«جعل شعار المهاجرين ‏ يوم بدر- يابني عبد 
الرحمن. وشعار الخزرج يابني عبد الله 
وشعار الأوس يابني عبيد الله» وسمى خيله 
خيل الله» 00 1 

(5) أن يتصفح الجيش ومن فيه ليخرج 


إيجاف للمجاهدين. أو عينا عليهم 


للمدركين» 

0) أن يحرس جنوده من غرة وخدعة 
يظفر بها العدوء وذلك بأن يتتبع المثامن 
فيحفظها عليهم. ويحوط أسوارهم بحرس 
يأمنون به على أنفسهم ورحالهم» ليسكنوا في 
وقت الدعة. ويأمنوا ماوراءهم في وقت 
المحاربة . 

(8) أن يتتخير لجنوده المنازل لمحاربة 
عدوهم ليكون أعون لهم على المنازلة . 

(4) أن يعد مايحتاج إليه الجيش من زاد 
وعلف. ووقود وغير ذلك مما يحتاجون إليه 
ليوزع عليهم في أوقات الحاجة حتى تسكن 
)١(‏ حديث عروة بن الزبير: 0 رسول الله شعار المهاجرين يوم 


بدر: يابنى عبد الرحمن . 


أخرجه البيهقي في دلائل 0 [طذيفة ” 


ل ل لح 000 


نفوسهم إلى مايستغدون به عن الطلب». 
ليكونوا على الحرب أوفر» وعلى 5 العدو 
أقدر . ١‏ 

)اذ فرت اغيار عدوه حتى يقفا 
عليهم ويتصفح أحوالهم. فيأمن مكرهم. 
ويلتمس الغرة في الهجوم عليهم . 

١١١1)أن‏ يرتب الجيش في مصاف 
الحرب» وأن يعول من كل جهة على من يراه 
كفئا لها ويراعى كل جهة يميل العدو عليها 
بمدد يكون عونا لها . 

(15) أن يقوي نفوسهم ب يشعرهم الظفره 
ويخيل لهم من أسباب النصر ليقل العدو في 
0 فيكونوا عليه أجرأ ؛ قال تعالى اذ 

كي سّدق ده مَتَِولكَكَليك وَلدَارسكَهمَ 
0 0 

(1) أن يعد أهل الصبر والبلاء مهم بثواب 
في الآخرة. والنفل من الغنيمة في الدنياء قال 
الله تعالى : لوست يدوا لاود ته 
متها ومن يرد تواب الآجرة نُوْتوء 53 
وَسَتجْرَى ألشَلكِرينَ »# 20. 

)١15(‏ أن يشاورذوي الرأي من اليش فيم| 
أعضل من الأمور ويرجع إلى أهل الحزم فينا 
أشكل عليه تاك وو د 


. 43 / سورة الأنفال‎ )١( 
. 145 / (؟) سورة آل عمران‎ 


5 


فقوم فم ووو وا اا لل دونو و 


الزلل» فيكون من الظفر أقرب, لقوله تعالى 
لنبيه 4 وَسَاوِرَهُمْ فيا لأس م وا عر عَرْتَ كنول 
ص 4 2 فقد أمره بالمشاورة مع ماأمده 
5-8 وأعانه من التأييد ليقتدي به 
الآخرون . 
)١15(‏ أن يأخذ جيشه بم أوجبه الله تعالى من 
حقوقه حتى لايكون بينهم تجوز في الدين . 
(15) أن لا يمكن أحدا من جيشه أن 
يتشاغل بتجارة» أو زراعة يصرفه الاهتمام بها 
عن مصابرة العدو . 
(17) أن يدخل دار الحرب بنفسه لأنه أحوط 
وآرهب» وليكون قدوة لجنوده . ظ 
)١18(‏ أن يكثر من الدعاء عند التقاء 
الصفينء لقوله كَل : «ساعتان تفتح فيهما 
أبواب السماء: عند حضور ا وعند 
الصف في سبيل الله» 9©. 
(19) أن يستنصر بضعفاء المسلمين لقوله 
كإه: «هل تنصرون وترزقون إلا 
لي 0 


7.1687 سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) حديث: «ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء . 
أخرجه ابن حبان (ه / ) من حديث سهل بن سعد وصححه 
ابن حجر في نتائج الأفكار )"14/١(‏ . 

(9) حديث: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 88/7) من حديث سعد ابن 
أبى وقاص . 


وافو مم و ولا ا 


)٠١(‏ أن يكبر- أثناء لقاء العدو بلا إسراف 
في رفع الصوت 8 

ملف أن يخرج مهم يوم الخميس أول النبار 
إن أمكن لأنه يك كان يحب أن يخرج يوم 
اين 0 

(؟7) أن يعرض الإسلام على الكفار قبل 
بدء القتال معهم إن علم أن الدعوة لم 


تبلغهم ”©, لقول النبي 5ه لما بعث معاذا. 


إلى اليمن «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله» 6 5 
ثانيا : قائد الدابة : 

الأصل في جناية الدابة أنها هدر إلا أن 
الفقهاء ذكروا أن قائد الدابة وراكبها وسائقها 


إذا حصل منه تقصير أو تعد في استعماهاء 


ونتج عن ذلك جناية أو إتلاف؛. كان الضمان 
عليهم بالتسبيب» “لقول النبي كَل : «من 


)١(‏ حديث: أنه يل وكان يحب أن يخرج يوم الخميس» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١١7/48‏ من حديث كعب 
ابن مالك . 

)١(‏ المغني لابن قدامة 7577/4 مغني المحتاج 0 الأحكام 
السلطانية للماوردي ص 5" وما بعدهاء وللقاضي أبي يعل ص 
4" وما بعدها . 

() حديث: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» 
أخرجه البخاري (فتح الباري */51؟) من حديث 
ابن عباس . 

(5) حاشية ابن عابدين 6/6 مما بعدهاء مغني المحتاج 
84 مما بعدهاء ويجلة الأحكام العدلية مادة 
(١1":ة  .)65١٠‏ 


-7554- 





قائد 5 قائف» قَابلّة ١‏ - ؟ 


اكعو عع عوو مه مق وو ممع امه ووم لاه وزاهرة قرماء مم و62 عه 6 عملم ف © معام 6 عام م مله 6 كأ هاف ل ووه مره مرو وام وو ع هه 6 لومعم عق عا 6ه 6616866 6 مذ مامه ع كن فلو فاه 014 


أوقف 0 المسلمين أو في 
أسواقهم. فأوطأت بيد أو رجل فهو 


ضامن» 20 


ظ والتفصيل ف مصطلح (ضمان ف ٠١8‏ 

وما بعدها) . ىَ 3 
ظ التعريف : 

١‏ القابلة في اللغة هي : المرأة التي تتلقى 
الولد عند الولادة» وجمعها قوابل» والقابلة 


قاء ٠‏ أيضا : الليلة المقبلة . 
تف والقبّل: لطف القابلة لإخراج الولد من 


بطن أمه . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 002 


الألفاظ ذات الصلة : 

الطبيب: 

” - الطبيب هو: من حرفته الطب أي الذي 
يعالج المرضى . 





والطب في اللغة: الحذق والمهارة وحسن 
الاحتيال والسحر والدأب والعادة وعلاج 
المعو والشي» نيط عه ينا وياب 
قتل: داواه . 
)١( ٠‏ حديث: «من أرقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في ْ 
أسواقهم فأوطات بيد أو رجل فهو ضامن» . 


أخرجه الببهقي (44/4؟) من حديث النعمان بن بشي ثم )١(‏ لسان العرب, والمصباح المثير» والمعجم الوسيط. والمغرب في 
ذكر تضعيف راويين في إسناده . ترتيب المعرب . 


8 0 


فرح م ف ف ورف رف و ممم و مرهلا تدعا ووو يور ووه 


والكن :*النقتطية: بالكمروالفسية إليه: 


طبي على لفظه 7" . 

والطبيب قد يقوم بعمل القابلة ويزيد في 
فروع أخرى من الطب . ١‏ 
الأحكام المتعلقة بالقابلة : 


يتعلق بالقابلة 506 أحكاء فقهية. 
منها : 
أولا ‏ أجرة القابلة : 
 *‏ اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه أجرة 
القابلة هل هي على الزوج أم على الزوجة ؟ 

فقال الحنفية: أجرة القابلة على من 
استأجرها من الزوج والزوجة. فإن جاءت 
بغير استئجار من أحدهما- فيحتمل 
عندهم أن تكون أجرتها على الزوج. لأنها 
مؤنة من مؤن الجاع » ويحتمل أن تكون على 
الزوجة كأجرة الطبيب 29 . 

وعند المالكية ثلاثة أقوال: أحدها أن أجرة 
القابلة على الزوج. ك) أن عليه أن يقوم 
بجميع مصالح زوجته عند ولادتهاء سواء 
أكانت في عصمته أم كانت مطلقة» لأن ذلك 
من مؤن الجماعء ولأنه لمنفعة ولده. إلا أن 
تكون أمة مطلقة فيسقط ذلك عنهء لأن 


. 5١٠١/5 .79 /« المراجع السابقة ومغني المحتاج‎ )١( 
. فتح القدير *8/7؟:”‎ )6( 


اط ام عع وهام ع واف امو ولو قدو و ولووام ع ملو ع وو ة فعاو اوهو 6 ممع 63 


ولدها رقيق لسيدهاء وليس عليه أن ينفق 
على عبد سيدها وإن كان ولده . 

والثاني : أن أجرة القابلة على الزوجة . 

والثالث : أن أجرة القابلة على الزوج إن 
كانت المنفعة للولد . 

وقال ابن القاسم. إن كان عمل القابلة 
يستغني عنه النساء فهو على المرأة» وإن كان 
لايستخني عنه النساء فهو على الزوج» وإن 
كانا ينتفعان به جميعا فهو عليه) جميعا على 
قدر منفعة كل واحد في ذلك . 

وأما أجرة الطبيب فعلى: الزوجة بالاتفاق 
عندهم 02 

والأشبه عند الشافعية أن نفقة القابلة على 
الزوج» لأنهم أوجبوا عليه كل ماترتب على 
سبب تسبب هو فيه» كثمن ماء غسل 
الجاع والنفاس» ونحوهما من مؤن الجاع 
فيجب على الزوج توفيره لها 9 . 
ثانيا ‏ نظر القابلة إلى العورة :. 
؛ ‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز للقابلة أن 
تنظر إلى عورة من تتولى ولادتهاء كما يجوز لها 
أن تباشر هذه العورة بالمس, للحاجة الملجئة 
إلى ذلك . 

وقال أحمد : لاتنظر اليهودية أو النصرانية . 


)1غ( مواهب الحليل 5 /185» وجواهر الإكليل ١/؟‏ 0 
(؟) مغني المحتاج / 06 


-.غ؟1- 


ا ل ل 000 


فرج المسلمة ولا تقبلها حين تلد 2 . 
ثالثا ‏ شهادة القابلة : 


ه-اتفق الفقهاء عل أنه تقبل شهادة 
القوابل فيا لايطلع عليه إلا النساء لقول 
الزهري رحمه الله تعالى: مضت السنة في أن 
تجوز شهادة النساء ليس معهن رجل. فيا 
يلين من ولادة المرأة» واستهلال الجنين» وفي 
غير ذلك من أمر النساء الذي لايطلع عليه 
ولا يليه إلا هن., فإذا شهدت المأة المسلمة 
التي تقبل النساء فا فوق المرأة الواحدة في 
استهلال الجنين جازت ”" . 

فإذا أنكر الزوج أو الورثة وقوع الولادة. أو 
وجود الحمل أو الاستهلال» وشهدت القابلة 
على ذلك قبلت شهادتهاء فيثبت نسب المولود 
ويشترك في الإرث مع بقية الورثة» وكذا إذا 
ادعت المطلقة أنها حامل وعرض عليها 
القوابلء. فذكرن أنها حاملء» قبلت 
شهادتهن, ولزم على مطلقها النفقة عليها, 
سواء أكان الطلاق بائنا أم رجعياء لأن هذا 
من الأمور التي لايطلع عليها الرجال غالبا . 

وذهب المالكية والشافعية وكذا أبو حنيفة 
في حالة عدم قيام الزوجية إلى أنه لاتقبل 
لاتق افير ).جا راهب الطلين24410: طن طن 

/*1. والمغني لابن قدامة 577/5 . 


(؟) قول الزهري: أخرجه عبد الررّاق في المصنف 
”)2 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


شهادة القابلة الواحدة. ولايثبت بشهادة 
امرأة واحدة حق من الحقوق. سواء كان ماليا 
أو غير مالي لعدم ورود ذلك, ولأن هذا 
لايقبل فيه شهادة رجل واحد وهو أقوى. فإذا 
لم يثبت بالأقوى فلا يثبت با دونه من باب 
أفل:: 

ويرى الحنابلة وأبو يوسف ومحمد صاحبا 
أبي حنيفة أنه يكتفى في ذلك بقول امرأة 
واحدة بشرط أن تكون من أهل الخيرة 
والعدالة, لأن هذا موضوع يقبل فيه شهادة 
النساء منفردات» فلا يشترط فيه العدد. “ 
كشهادة المرأة في الرضاع. ولما رواه حذيفة 
رضى الله عنه من أن النبى يَكِةٍ وأجاز شهادة 
القابلة» 0 ْ 

ووافق أبو حنيفة صاحبيه ومن معهما في 
قبول قول القابلة الواحدة إذا كان النكاح 
مازال قائما وجحد الزوج الولادة فشهدت 
بوقوعهاء لتأييدها بقيام الفراش. ويثبت 
بذلك نسب الولد بشرط أن يولد لستة أشنهر 
فصاعداء ولأن النسب يحتاط له مالا يحتاط 
لغيره 0 


)١(‏ حديث حذيفة : أن النبى كلك أجاز شهادة القابلة» 
أخرجه الدار قطنى (77/5) وذكر أن في إسناده رجلا مجهولاء 
ونقل الزيلعي في نصب الراية (4 / )8١‏ عن ابن عبد الهادي أنه 
قال: وحديث باطل»” 

(5) فتح القدير ١7/7‏ وما بعدهاء جواهر الإكليل 7 /779. 
ومغني المحتاج 2/5 11# وال مغني لابن قدامة 
/ا/امهة.١٠ا”ى ١١5/4‏ مما بعدها. 


-غ؟- 


قاتل. قاذف, قاسم قاصر. قاضي , قافة 


0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 ا ا ا اا الال لي ا ا 


انظر: قتل : انظر: صغر 


انظر: قذف انظر: قضاء 


1 
: 
١ 


انظر: فسمة انظر: قيافة 


-5غ؟- 


الل ا 2 ا ا م 820 


التعريف :- 
١‏ - القبالة بالفتح : الكفالة وهي مصدر قبل 
فلانا: إذا كفله ويقال: قَبّل بالضم إذا صار 
قبيلا: أي كفيلاء وتطلق القبالة على الصك 
الذي يكتب فيه الدين» ونحوه 0 

وفي الاصطلاح: أن يدفع السلطان أو 
نائبه صقعا أو بلدة أو قرية إلى رجل مدة سنة 
مقاطعة بال معلوم يؤديه إليه عن خراج 
أرضهاء وجزية رءوس أهلها إن كانوا أهل 
ذمة.» ويكتب له بذلك كتابا 9©. 

وعرفة ابن الأثير بأنه : أن يتقبل بخراج أو 
جباية أكثر ما أعطى 40 
الألفاظ ذات الصلة : 
الإقطاع : 
؟-الإقطاع من قطع له. وأقطع له 
واستقطعه : سأله أن يقطع له فقطع . 


. ولسان العرب.‎ .٠١ / : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )١( 


وابن عابدين / ١505‏ . 
زفق الرتاج شرح كتاب الخراج لأبي يوسف ا 
(") النهاية في غريب الحديث ٠١/8‏ . 


حححح ل الل ا 00 


وفي الاصطلاح : يطلق الإإقطاع على 
مايقطعه الإمام ‏ أي يعطيه - من الأراضي 
رقبة ‏ أو منفعة لمن ينتفع به 9 . 

والصلة بين الإقطاع والقبالة أن الإقطاع 
أعم من القبالة» لأن الإقطاع قد يكون ببدل 
أو من غير بدل. أما القبالة» فلا تكون إلا 
سدل 


الحكم الإجمالى : 
“- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القبالة غير 
مشروعة وباطلة شرعاً فى لأن العامل مؤتمن 
يستوفي ماوجب. ويؤدي ماحصلء فهو 
كالوكيل الذي إذا أدى الأمانة لى يضمن 
تنقصاناء وم يملك زيادة» وضمان الأموال 
مازاد وغرم مانقص » وهذا مناف لوضع 
العمالة وحكم الأمانة فبطل» ولا يترتب عليه 
من عسف أهل الخراج. والحمل عليهم ما 
يجحف بهم. لأن المتقبل لايبالي مايصيب 
أهل الخراج . . 

جاء في الرسالة التي كتبها أبو يوسف إلى 
الخليفة الرشيد: رأيت أن .لا تُقيل شيئا من 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 7957/7 . 


والأموال لأبي عبيد ,#9١‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى 185 . 
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ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ل ل ل لل لل ل ل الا 


السواد ولا غير السواد من البلدان» فإن 
لمتقبّل - إذا كان في قبالته فضل عن 
الخراج ‏ عسف أهل الخراج. وحمل عليهم 
مالايجب عليهم . وظلمهمء وأخذهم ب 
يجحف بهم » ليسلم ما يدخل فيه ذلك 
وأمثاله خراب البلادء وهلاك الرعية» والمتقبّل 
لا يبالي ببلاكهم لصلاح أمرهء ولعله أن 
يستفضل بعد ما يتقبل به فضلا كبيراء ولا 
يمكنه ذلك إلا بشدة منه على الرعية » وضرب 
لهم شديدء وإقامته لهم في الشمس. وتعليق 
الحجارة في الأعناق. وعذاب عظيم ينال 
أهل الخراج مندى وهذا مالا 0 
ولايصلح» ولا يسع. والحمل على أهل 
شع لاع على لبح ليناد الل 
و الله عنهء وإنما أمر الله عز وجل أن 
خذ منهم العفو ولا يحل أن يكلفوا فوق 
طاقتهم . وإنما أكره القبالة:لأني لا آمن أن 
يحمل هذا المتقبل على أهل الخراج ماليس 
بواجب عليهم. فيعاملهم بها وصفت لك. 
فيضر ذلك مهم » فيخربوا ما عمروا ويدعوه. 
فينكسرا خراج» فليس يبقى على الفساد 
شيء» ولن يقل مع الصلاح شيء؛ إن الله 
قد نمى عن القنبياد 0 قال الله عز وجل: 
ولام دوف الا ضِيدَإِضلسِهَا» ' 


)21 كتاب الخراج /" وما بعدها . 
(؟) سورة الأعراف /35.. 


ونه ذم عع عه ع م اع 6 تمه جا 6ه مناه 0ل و وها لغيه ع وم عه واااو و 05 


واستدلوا بآثار من الصحابة أيضاء فعن 
عبد الرحمن بن زياد: قال: اه 
رضى الله عنها: (إنا نتقبل الأرض فنصيب 
من ثارها ‏ يعني الفضل - قال: ذلك الربا 
العجلانء وروي أن رجلا جاء إلى ابن 
عباس رضي الله عنهم] فقال: أتقبل منك 
الأبلة بيائة ألف. فضربه مائة وصلبه حيا . 

وروى أبو هلال عن ابن عباس رضي الله 
عنهها: أنة قال: القبالات حرام» وعن ابن 
عمر: إنها ربا 29. 





١75 الأموال لأبي عبيد /الاء والأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 
. ٠١ / والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ؛‎ 


-6غغ؟ - 





5 الفدر: مدفن الإنسان. يقال قبره يقيره 
ويشبره قبرا ومقبرا : دفنه. وأقبره: جعل له 
قبراء والمقيرة» بفتح الباء وضمها: موضع 
القبور أي موضع دفن ال موتى . 

والقابر: الدافن بيده 9 , 
ما يتعلق بالقبر من أحكام : 
أ- احترام القبر: 
” - القبر محترم شرعا توقيرا للميت. ومن ثم 
تفق الفقهاء على كراهة وطء القبر والمثثى 
عليه لما ثبت أن النبي كَل «نهى أن توأ 
القبونة ف 

لكن المالكية خصوا الكراهة بها إذا كان 
مسنياء كيا استثنى الشاقعية والحنابلة وطاء 


. لسان العرب. وتهذيب الأسماء واللغات, والمغرب‎ )١( 

(؟) حديث: «نبى أن توطأ القبور» 
أخرجه الترمذي (7/ 759) من حديث جابر بن عبد الى 
وقال : حديث حسن صحيح . 


وفوف موو مومع فو ووم مو ممم و و لومم و ووم و م و مم 


القبر للحاجة من الكراهة كما إذا كان لا 
يصل إلى قبر ميته إلا بوطء قبر آخر. 
 '"‏ وذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والحنابلة - إلى كراهة الجلوس على القبر» ما 
روى أبو مرئد الغنوي رضي الله تعالى عنه 
أن النبي ككلةٍ قال: لا تجلسوا على القبور 
ولا تصلوا إليها» ”2 وعن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال: قال النبي كه : «لأن 
يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على 
00 

وذهب المالكية إلى جواز الجلوس على 
القبر. ظ 

ونص الشافعية والحنابلة على كراهة 
الاتكاء على القبر, لما روي عن عمارة بن حزم 
قال: رآني رسول الله يك جالسا على قبر 
فقال: «ياصاحب القير. انزل من على القبر 
لا تؤذ صاحب القبر ولا يؤذيك» ©©, وكذا - 
يكره عند الشافعية الاستناد إليه . 
5 - واتفق الفقهاء على حرمة التخلي على 


)١(‏ حديث: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» 
أخرجه مسلم (59/ 5584) . 

(؟) حديث: «لأن يجلس أحدكم على جمرة . ..» 
أخرجه مسلم (5/ 3537) . 

(7) حديث عمارة بن حزم «رآني رسول الله يل جالساً على قبر. . » 
أورده الميثمي في مجمع الزوائد (7/ ١‏ وقال: رواه الطبراني في 
الكبيرء وفيه ابن ليعة وفيه كلام وقد وثق . 
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الع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لي ل ا ا 


القبو. لحديث عقبة بن عامر رضى الله عنه 
قال: قال النبي 45 : ولأن امد عل نر أذ 
سيف» أو أخصف نعلي برجلي, أحب إل 
من أن أمشي على قير مسلم . وما أباللي أوسط 
القبور قضيت حاجتى أو وسط السوق» ‏ 
وزاد الحنابلة حرمة اتتخلي بينها . | 
وصرح الحنفية بكراهة 6 

ا 


ب - كيفية حفر القبر: 
أقل ما يجزيء في القبر وأكمله : 
ه ‏ ذهب المالكية والشافعية وا حنابلة إلى أن 
أقل ما.يجزيء في القبر حفرة تكتم رائحة 
الميت وتحرسه عبن السباع لعي نكن متلهنا 
غالباً. 

قال البهوتي: لأنه لم يرد فيه تقديرء فيرجع 
فيه إلى مايحصل به المقصود . 

وقال الحنفية : الأدنى أن يعمق نصف 
القامة 2 

أما الأكمل : فذهب الشافعية والأكثر من 


20 . حديث: «لأن أمشى على جمرة أوسيف‎ )١( 
وجود إسناده المنذري في‎ .)4484 /١( أخرجه ابن ماجه‎ 
. )58١ /5( الرغيب‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين .3035/١‏ وحاشية الدسوقي .578/١‏ 
وروضة الطالبِينْ ؟/ 184. والقليوبي وعميرة /١‏ ؟41”. 
وكشاف القناع ؟/ ١4٠‏ . ْ 

(9)- حاشية ابن عابدين /١‏ 544. وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير /١‏ 578. وروضة الطالبين 175/57. وكشاف القناع 
؟/ :”3 . ١‏ 


الحنابلة إلى أنه يستحب توسيع القبر وتعميقه 
قدر قامة وسطة. والمراد قامة رجل معتدل 
يقوم ويسط يده مرفوعة ‏ فقد أوصى عمر 
رضي الله عنه أن يعمق قبره قامة 
وبسطة . ( ش 

وقال المالكية: لاحد د ل يندب 
عدم عمقه. 

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: 
لا تعمقوا قبري فإن خير الأرض أعلاما 
وشرها اسطليا”. 

وذهب الحنابلة على الصحيح من المذهب 
إلى أنه يسن تعميق القبر وتوسيعه بلا حد. 
لقول النبي كله في قتلى أحد: «احفروا 
المي باحر 0 لاد تحارل لكر 
الأحياء» وأبعد لقدرة ل ش 
لتر ال 

وقال الحنفية: الأحسن أن يكون مقدار 
عمق وطزّله عل :طوك قدرا اميت + ؛وعرضه 





0 روضة الطالبين 57/ 177. وكشاف القناع‎ )١( 

(؟1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١‏ / 8 . 858. وحاشية 
العدوي على الخرشى ؟/ 1٠‏ . 148 . 

(*) حديث : «احفروا واعمقوا وأحسنوا» 

أخرجه النسائي (4/ )8١‏ من حديث هشام ب بن عامر. وأخرجه 

الرمذي (57*/5) بلفظ مقارب وقال: و«حديث حسن 
صجيح» 0 

(:) كشاف القناع ؟/ 2.17 والإتنصاف ؟/ 5ؤهء و'المغني 
ا . 


1ت 


ا ا 30 


على قدر نصف طوله 0 
اللحد والشق: ‏ - 

- اتفق الفقهاء على أن صفة اللحد هي أن 
يحفر في أسفل حائط القبر الذي من جهة 
القبلة مقدار ما يسع الميت ويجعل ذلك 
كالبيت المسقوف . 

وأما صفة الشق. فذهب الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه يحفر في وسط القبر 
حفيرة يوضع الميت فيها ويبنى جانباها باللبن 
أو غيره ويسقف عليها. 

وقال المالكية : الشق هو أن يحفر في أسفل 
القبر أضيق من أعلاه بقدر ما يسع الميت ثم 
يغطى فم الشق. 

واتفق الفقهاء على أن اللحد أفضل من 
الشق من حيث الجملة, لقول النبي 6ه : 
«اللحد لنا والشق لغيرنا» 9م 20 

وعن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرض 
موته : ألحدوا لى لحدا وانصبوا على اللبن نصبا 
ىا صنع برسول الله يك 60 

قال الحنفية : فإن كانت الارض رخوة فلا 
بأس بالشق . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 5594., والفتاوي المهندية ١١7 /١‏ . 
(؟) حديث: «اللحد لنا والشق لغيرنا» 

أخرجه الترمذي (7/ 4 ه”) من حديث ابن عباسء وقال: 

بورع شيدد 


سحتو 
(6) أثر سعد بن أي وقاص «أنه قال في مرض موته . 
أخرجه مسلم 656/5١‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وقال المالكية والشافعية بأفضلية الشق 
في الآرض غير الصلبة . 

وقال الحنابلة : إن كانت الأرض رخوة لا 
يثبت فيها اللحد شق للحاجة» وإن أمكن 
أن يجعل فيها اللحد من الجنادل واللبن 
والحجارة جعل ولم يعدل إلى الشق 9" . 


اتخاذ التابوت في الدفن : 
لا خلاف بين الفقهاء في أنه يكره الدفن 
في التابوت إلا عند الحاجة. وفرق الحنفية بين 


الرجل والمرأة . 


اج - كيفية إدخال الميت القبر ووضعه فيه : 
8 ذهب الحنفية إلى أنه يستحب أن يدخل 
الميت من قبل القبلة بأن يوضع من جهتها . 

وقال المالكية: إنه لا بأس أن يدخل 
اميت في قبره من أي ناحية كان والقبلة أولى . 
ويرى الشافعية والحنابلة أنه يستحب أن 
يوضع الميت عند آخر القبرثم يسل من قبل 


والتفصيل في مصطلح : (دفن ف 8) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار /١‏ 599.. وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 519» والفتاوى الهندية 
/١‏ 6٠٠١ء‏ وروضة الطالبين 5 *”3». > وكشاف القناع 
؟/ ”3 


-لاغ؟ - 


اللو مو م م ف وو ومو دوروو 


| د تغطية القبر حين الدفن: 
4 لا خلاف بين الفقهاء في أنه يستحب 
تغطية قبر المرأة حين الدفن, واختلفوا في 
تغطية قبر الرجل . 

والتفصيل في مصطلح (دفن ف )٠١‏ . 
ه ‏ الجلوس عند القبر بعد الدفن : 
٠‏ - قال الطحطاوي: يستحب لمن دفن 
اميت الجلوس عند قبره بقدر ما ينحر جزور 
ويقسم لحمه. 

والتفصيل في مصطلح (جنائز ف 55) . 
و دفن أكثر من ميت في القبر: 
١‏ الأصل أنه لا يدفن أكثر من ميت في 
القبر الواحد لأن النبي يك كان يدفن كل 
ميت في قبر وعلى هذا استمر فعل الصحابة 
ومن بعدهم., إلا للضرورة لقول النبي 5ك 
| يوم أحد «ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر 
واحد» 29 . 

واختلف الفقهاء في حكم دفن أكثر من 
ميت في القبر لغير الضرورة . 

فذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية 
إلى الكراهة . 

وذهب الحنابلة وبعض الشافعية إلى 
الكية: 


)1غ( حديث : «ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد» 
أخرجه الترمذي (5/ 717) من حديث هشام بن عامر, وقال: 
«وحديث حسن صحيح» . 


ووم مموو لاوم افو وفع وووعه موق وفموفوو و وقم و فوع مفو مقعوم مم معمم 6066م" 


قال القليوبي: الكراهة هو ما مشى عليه 


شيخ الإسلام وغيره واعتمده بعض شيوخناء» 


واعتمد شيخنا الزيادي وشيخنا الرملٍ أنه 
حرام ولو مع اتحاد الجنس أو المحرمية أو 
الصغر ولو دفن لم ينبش ”" . 

وقد سبق كيفية وضعهم في القبر الواحد 
في مصطلح (دفن ف )١5‏ 1 
ز- تسئيم القبر وتسطيحه : 
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 

تسنيم القبر- أي جعل التراب مرتفعا عليه 

3 الجمل مندوب» لما ورد عن سفيان 
التمار أنه رأى قير النبي يكل مسا 9©.. 

قال المالكية والحنابلة : يرفع قدر شبر 

وقال الحنفية: قدر شبر أو أكثر شيئا 

وقال البهوتي: ليعرف أنه قبر فيتوقى » 
ويترحم على صاحبه. وقد روي عن جابر 
«أن النبي و رفع قبره عن الأرض قدر 
شبر» 9©. وعن القاسم بن محمد قال: 
دخلت على عائشة فقلت: ياأماه.» اكشفي 





)١(‏ الاختيار لتعليل المختار /١‏ 47. وحاشية ابن عابدين 
2048/١‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 0.477 والقليوبي وعميرة 
او وكشاف القناع ١17/7‏ 

(؟) حديث سفيان التمار أنه رأى قبر النبي كَل مبلا 
أخرجه البخاري (فتح الباري */ 550؟) . 

(م) حديث جابر: «أن النبي يك رفع قبره عن الأرض قدر شبره ' 
أخرجه البيهقي (*/ )5٠١‏ ورجح إرساله . 
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عععفعو ع ععععوولاومعووو امو ووووغ أ موافا وو عا مهاه 6 اذاه واه فاع 6 و موه م و ووه هاو ووه 


لى عن قبر النبي كك وصاحبيه رضى الله 
عنهماء فكشفت لى عن ثلاثة قبون لا 
تاكرفة ولا لاطقة :ل طنج لجنا 
العرصة الحمراء» 29 

قال المالكية: وإن زيد على التنسيم أي 
من حيث كثرة التراب بحيث يكون جرما 
مسن) عظيا فلا بأس 

وصرح الحنابلة بكراهة رفعه فوق شبر 
حديث أبي هياج الأسدي قال: قال لي علي 
ابن أبي طالب :«ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله بَكلةِ : أن لاتدع تمثالا إلا طمسته. 
ولا قبرا مشرفا إلا سويته» 7" 

قالوا: والمشرف مارفع كثيراء بدليل ما 
سبق عن القاسم بن محمد «لا مشرفة ولا 
لأطقة: وعد المالكية اقول فيديفت رك راعنة 
التسنيم وندب التسطيح. أي يجعل عليه 
سطح كالمصطبة ولكن لا يسوى ذلك 
السطح بالأرض بل يرفع كشبرء وقيل يرفع 
قليلا بقدر مايعرف . 

وذهب الشافعية إلى أن تسطيح القبر 


» . . حديث القاسم بن محمد: «دخلت على عائشة.‎ )١( 
أخحرجه أبو داود (*/ 578). والحاكم (519/1). وصححه‎ 
: ووافقه الذهبى . والمشرفة : المرتفعة غاية الارتفاع . واللاطئة‎ 
المستوية على وجه الأرض. «المبطوحة: المسواة المبسوطة على‎ 
الأرض» قاله ابن الملك: (عون المعبود 4/9" نشر دار‎ 

. الفكر)‎ ٠ 

(؟) حديث أبي اياج عن علي أنه قال له : «ألا أبعثك على ما بعثنى 
عليه رسول الله جف . .١‏ » 
أخرجه مسلم 1/5 ككت0. 


الا ا 2 ل ا لح لل ا 8 


3١‏ - ونص الشافعية والحنابلة على أنه إذا 
مات المسلم في بلاد الكفار فلا يرفع قبره بل 
يخفى لثلا يتعرضوا له. 

قال البهوتي: تسوية قبر المسلم بالأرض 
وإخفاق بدار الحرب أولى من إظهاره 
وتسنيمه, خوفا من أن ينبش فيمثل به 9). 
ح - تطيين القبر وتجصيصه والبناء عليه : 
4 - صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأنه 
يسن أن يرش على القبر بعد الدفن ماء. لأن 
النبي َل فعل ذلك بقبر سعد بن معاذ © 
وأمر به في قبر عثمان بن مظعون ©). 

وزاد الشافعية والحنابلة : أن يوضع عليه 
حصى صغار, لما روى جعفر بن محمد عن 
أبيه «أن النبي ككل رش على قبر ابنه إبراهيم 
ووضع عليه حصباء» 2. ولأن ذلك 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .5١١ /١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير /١‏ وحاشية العدوي على الخرشي ا 
وروضة الطالبين /١‏ 5ن لكل والقليوي وعميرة على شرح 
المحلي "4١ /١‏ وكشاف القناع ١78/5‏ . 

(7) المصادرالسابقة . 

(9) حديث: وأن زسوؤل الله يف رش على قبر سعد بن معاذ» 
أخحرجه ابن ماجه /١(‏ 146). وضعف إسناده البوصيري ف 
مصباح اح النجاجة /١(‏ :/ا). 

(5) حديث :أن ابي بلة أمر برش قم قبر عثمان بن مظعون» 
أخرجه البزار (كشف الأستار /١‏ 4091 وقال الميئمي في 
بجمع الزوائد (7/ 5 «رجاله موثقون إلا أن شيخ البزار 
محمد بن عبد الله لم أعرفه» . 

(5) حديث: «أن النبي ل رش على قبر ابنه ةا 
أخرجه البيهقي )11١/7(‏ معضلا 


00 


ا ع ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل الل ل ا ا ا 


اك راتس لمروفة زالكم لكين أ 
تذهبه الرياح . 

قال الشافعية : ويحرم رشه بالماء النجس» 
ويكره باء الورد 7 . 
٠‏ - واختلف الفقهاء في تطيين القبرء 
فذهب الحنفية ‏ في المختار والحنابلة إلى 
جواز تطيين القبرء ونقل الترمذي عن 
الشافعي أنه لا بأس بالتطيين. 

قال النووي: ولم يذكر ذلك جماهير 
الأصحاب . 

ودليل الجواز قول القاسم بن محمد في 
وصف قبر النبي يك وقبر صاحبيه «مبطوحة 
ببطحاء العرصة الحمراء) ‏ 

وذهب المالكية وإمام الحرمين والغزالي من 
الشافعية إلى كراهة تطيين القير. 

قال الدسوقي : أكثر عباراتهم ف تطيينه 
من فوق» ونقل ا 
يشمل تطيينه ظاهرا وباطنا 9). 


بن عاشر عن شيخه أنه 


1 - واتفق الفقهاء على كراهة تجصيص 
القبى لما روى جابر رضي الله تعالى عنه «نمى 





)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2.55١ /١‏ وحاشية 
القليوبي وعميرة على المحلى /١‏ ١ه”.‏ وروضة الطالبين 
؟/ 21 وكشاف القناع 178/7 . 

(؟) حديث القاسم بن محمد تقدم تخريجه ف 1١7‏ . 

() حاشية ابن عابدين /١‏ 101 وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير /١‏ 575. وحاشية القليوبي 2.75٠ /١‏ وروضة 
الطالبين 7/-:175. وكشاف القناع 8" . 


قل لطاع واه هماه غو هه اع جه قي ع كع عي عع فلع عه ع مقع اواو وه ووو ا 


رسول الله يَكلِِ أن بحصص القبر وأن يقعد 
عليه وأن يبنى: عليه» 9" , 

قال المحلي: التجصيص التبييض 
بالحص وهو الجير. 

قال عميرة : وحكمة النبي التزيين» وزاد 
إضاعة المال على غير غرض شرعي . ” 
٠‏ - وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
كراهة البناء على القبر في الجملة. لحديث 
جابر: «نجى رسول الله يَكةِ أن جصص القير 
وآنا نتن بعليت 7 ٠‏ 

وسواء فى البناء بناء قبة أم بيت أم غيرهما . 

وقال الحنفية : يحرم لو للزينة» ديكو لو 
للاحكام بعد الدفن. 

وفي الإمداد من كتب الحنفية : واليوم 
اعتادوا التسنيم باللبن صيانة للقبر عن 
النبش ورأوا ذلك حسناء وقال عبد. الله بن 
مسعود : ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله 

ونص المالكية والشافعية على حرمة البناء 
في المقبرة المسبلة ووجوب هدمه. 


قال المالكية : إلا إذا كان يسيرا للتمييز. 





(1) حديث جابر: «نبى رسول الله يك أن يخصص القبر. . . » 
أخرجه مسلم (557//5) . : 

(؟) حاشية ابن عابدين 2.501١ /١‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 2.4151 
وحاشية القليوبي وعميرة ).*0٠ /١‏ وكشاف القناع 
0/١‏ 11. 

(9) حديث جابر تقدم تخريجه ف 15 . 


,50 ب ظ 


كما صرح المالكية بحرمة تحويز القبر- بأن 
يبنى حوله جيطان تحدق به ووجوب هدم 


ذلك فيا إذا بوهى بالبناء» أو صار مأوى 


الأراضى الثلاثئة ‏ وهى المملوكة له ولغيره بإذن 
والموات ‏ حرام عند قصد المباهاة وجائز عند 
قصد التمييز وإن خلا عن ذلك كره. 

وعن أحمد روايتان في البناء في المقيرة 
المسيلة : | 

رواية بالكراهة الشديدة, لأنه تضييق بلا 
فائدة واستعمال للمسبلة فيه لم توضع له . 
ورواية بالمنع.ء صوبها البهوتي قائلا: 
المنتقول في هذا ما سأله أبو طالب عمن اتخذ 
حجرة في المقيرة. قال: لا يدفن فيهاء والمراد 
لا يختص به وهو كغيره . 

وقال الشيخ تقى الدين: من بنى ما 
يختص به فيها فهو غاصب 3" . 

وكره أحمد الفسطاط والخيمة على القن 
لأن أبا هريرة «أوصى حين حضره الموت أن لا 
تضربوا علي فسطاطاً» وقال البخاري في 
صحيحه «ورأى ابن عمر فسطاطا على قير 
)١(‏ حاشية ابن عابدين .556١ /١‏ وحاشية الدسوقى /١‏ 5475. 


. وحاشية القليوبي 23٠ /١‏ وكشاف القناع اكه 
والإنصاف ؟/ 23١-5149‏ . 


عبد الرحمن فقال: انزعه ياغلام فإنما يظله 


١ 
,20 عمله‎ . 


ط ‏ تعليم القبر والكتابة عليه : 
- اختلف الفقهاء في تعليم القبي فذهب 
الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز تعليم 
القير بحجر أو خشبة أو نحوهماء لما روي,أنه 
لما مات عشمان بن مظعون أخرج بجنازته. 
فدفن فأمر النبي كَلهِ رجلاً أن يأتيه بحجر 
فلم يستطع حمله. فقام إليها رسول الله صلل 
وحسر عن ذراعيه فحملها فوضعها عند 
رأسهء وقال: أتعلم بها قبر أخي . وأدفن إليه 
من مات من أهلى) 7 . 

وذهب الشافعية إلى أنه يندب تعليم القبر 
بأن يوضع عند رأسه حجر أو خشبة 
ونحوهماء. قال الماوردي: وكذا عند 
رجليه “اا 


9 واختلف الفقهاء أيضا في الكتابة على 
القر. فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
كراهة الكتابة على القبر مطلقا الحديث جابر 


. ١8 كشاف القناع ؟/‎ )١( 

(؟) حديث :هلما مات عثئان بن مظعون أخرج بجنارته. ٠‏ .» 
أخرجه أبو داود (7/ 47 5). وحسنه ابن حجر في التلخيص 
/037*8). 

() حاشية ابن عابدين /١‏ 0.301 وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير /١‏ 475. وروضة الطالبين 7/ 2.175 وحاشية 
القليوي على شرح المحلي وكشاف القناع 


كا الخ ” 


-01؟!-:' 


لالافو ووو وهم د اللا ووو ود ولونودووة 


قال: «نهى النبي كيه أن ب+جصص لقير وأن 
يقعد. عليه وأن. يبتى. عليه ' وأن ' يكتب 
عليه 29, 

قال المالكية : وإن بوهي بها حرم . 

وقال الدردير: النقش مكروه ولو قرآناء 
وينبغي الحرمة لأنه يؤدي إلى امتهانه . 

وذهب الحنفية والسبكي من الشافعية إلى 
أنه لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لا 
يذهب الأثر ولا يمتهن . 

قال ابن عابدين: لأن النبي عنها وإن 
صح فقاد وجد الإجماع العمل بهاء فقد 
أخرج الحاكم النبي عنها من طرق ثم قال 
هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها 
فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب 
مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف 
عن السلف. ويتقوى ب ورد أن رسول الله 
يه حمل حجرا فوضعها عند رأس عثمان بن 
مظعون وقال: «أتعلم 35 قبر أخي ء وأدفن 
إليه من مات من أهلي» 7©, فإن الكتابة 
طريق إلى تعرف القبر بهاء نعم يظهر أن محل 
هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها ما إذا 


». . حديث جابر: «نبى النبي كك أن يجصص القير.‎ )١( 
أخرجه مسلم (”/ 5717) دون قوله : «وأن يكتب عليه»» فهو‎ 
. )309/7( عند الترمذي‎ 

0) حديث: دمج كر جلا 
ابن مظعون . . 


: 0 


اع نا اه شوم ع عع وه و واه وطاعة ف ولو ماع ما ع وعوة وده اموه #اموزة اوملع لماوع وفع 


كانت الحاجة داعية إليه في 550 حتى 
يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو 
إطراء مدح له 
ي - زيارة القبور: 

- اتفق الفقهاء على أنه يندب زيارة 
القبور للرجال. لقول النبي كَكةِ : «إني كنت 
مبيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر 
الآخرة» 29 

وقد سبق تفصيل أحكام الزيارة في 
مصطلح (زيارة القبور ف ».)١‏ كم سبق 
تفصيل أحكام زيارة النبي كَل في مصطلح 
(زيارة النبي كله ف .)١‏ 

- نبش القبر: ش 

- اتفق الفقهاء على ممع ببس القبر إلا 
لعذر وغرض صحيحء واتفقوا على أن من 
الأعذار التى تجيز نبش القبر كون الأرض 
مغصوبة أو الكفن مغصوبا أو سقط مال في 
القبب وعندهم تفصيل في هذه الأعذار. 

واختلفوا فيا يعد عذرا وغرضا صحيحا 
سوى هذه الأعذار» وتفصيل ذلك فيما يل : 


ونحو ذلك 00 ١‏ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5037-501١ /١‏ ء وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير ٠ 0 /١‏ وحاشية القليوبي وعميرة عل المحل 
١/٠0ه”".‏ وروضة الطالبين ؟/ 1*5. وكشاف القناع 
1 

(؟) حديث: «إنى كنت نهيتكم عن زيارة القبور. . 
أخرجه مسلم 0/ الا وأحمد (ه/ 0 من حديث 
بريدة إلا أن مسلا ليس في روايته : فزوروها. . الخ . 


5095 ب 


و لع ووم ف اموي هماع وووع وت افو تومه 606 2م وام و ماده ميا و2 12 


ون انعد راع لق تدان بجر لانو 

به 0 تكون الأرض مغصوبة أو أخذت 
بشفعة أو سقط في القبر متاع أو كفن بثوب 

مغصوب. أو دفن معه مال» قالوا: ولو كان 
المال درهماء أما لو تعلق به حق الله تغالى ى) 
إذا دفن بلا غسل أو صلاة أو وضع على غير 
يمينه أو إلى غير القبلة فإنه لا ينبش بعد 
إهالة التراب 9" , 

واستثنى المالكية من منع النبش حمس 
مسائل : 

الأولى: أن يكون الكفن مغصوبا سواء 
من الميت أو غيره فينبش إن أبى ربه أخذ 
قيمته ولم يتغير الميت. 

الشانية: إذا دفن في ملك غيره بدون 
إذنه. وعندهم في ذلك أقوال. 

قال ابن رشد: للمالك إخراجه مطلقا 
سواء طال الزمن أم لا 

وقال اللخمي : له إخراجه إن كان 
بالفوره وأما مع الطول فليس له إخراجه وجبر 
على أخذ القيمة . 

وقال ابن أبي زيد: إن كان بالقرب فله 
إخراجه. وإن طال فله الانتفاع بظاهر 
الأرض ولا يخرجه . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار /١‏ 57. وفتح القدير 
/١‏ "لاع ط الأميرية ١716‏ ه . 


بقع مومع عله ومو عع مه الأو ومع عي هاوق و هآو ع وهام لاوزو 388 22 4اة و وابوهاء ع يا 


الثالثة: إن نسي معه مال لغيره ولو قل» 
أو له وشح الوارث وكان له بال إن إن لم يتغير 
الميت» وإلا أجبر غير الوارث على أخذ القيمة 


أو المثل ولا شيء للوارث . 1 
الرابعة: عند الضرورة في دفن غيره 


الخامسة : : عند إرادة نقله عند توافر شروط 
النقزا 07 

وأجاز الشافعية النيطن للضرورة فقط 
سن 0 م الونتر ياد تفيل 


- 


قال النووي: وللصلاة عليه. فإن تغير 
وخشي فساده ل يجزنبشه لما فيه من انتهاك 
ولو دفن في أرض أو ثوب مغصوبين. 
فينجب نبشه وإن تغير ليرد كل على صاحبه 
إذا لم يرض ببقائه. وفي الثوب وجه أنه لا 
يجوز النبش لرده لأنه كالتالف فيعطى صاحبه 
ولو وقع في القبرمال فيجب نبشه لأخذه. 
قال النووي: هكذا أطلقه أصحابناء وقيد 
أبو إسحاق الشيرازي الوجوب بالطلب 





و بم + 145. 
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فعلند عدم الطلب د يجب. قال 
القليوبي: وهو المعتمد. ولو بلع مال نفسه 
حرم نبشه وشق جوفه لإخراجه ولو أكثر من 
الثلث ولو في مرض موته. أو مال غيره 
فكذلك إن لم يطلبه صاحبه أو ضمنوه 
لصاحبه وإلا وجب. 

ولو دفن لغير القبلة فيجب نبشه وتوجيهه 


ولو دفنت امرأة حا . حياة جني ٠‏ 
مرا رجي حير ِ 


فتنبش ويشق جوفها. 

.ولو دفن في مسجد فيتيش معاها ترج 

000 

وأجاز الحنابلة نبش القبر لتدارك الواجب 
وللغرضن الصحيح . 

كيك السيفن لتدارك الواجب مالودفن قبل 
الغسل فيلزم نبشه ويغسل تداركا لواجب 
الغينل: مالم يخف تفسخه أو تغيره . 

ولو دفن لغير القبلة أيضا ينبش ويوجه 
إليها تداركا لذلك الواجب . 

ولو دفن قبل الصلاة عليه ينبش ويصللى 
عليه ليوجد شرط الصلاة وهو عدم الحائل» 
وقال ابن شهاب والقاضي : لاينبش ويصلى 
عل كبر لإمكاا عليه: 

ولو دفن قبل تكفينه يخرج ويكفنء لما 


)21 القليوي وعميرة "0/١‏ 


روى سعيد عن شريح بن عبيد ا حضرمي 
«أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه. و 
يجدوا له كفناء ثم لقوا معاذ بن جبل فأخبروه . 
فأمرهم أن يخرجوه من قبره ثم غسل وكفن 
وحنط وصل عليه» »ولو كفن بحرير هل 
؟ فيه وجهان: قال في الإنصاف: 
الأولى عدم نبشه احتراما له. 

ومن النبش للغرض الصحيح تحسين 
الكفن. لحديث جابر قال: «أتى النبي ككل 
عبد الله بن أبي بن سلول بعدما أدخل حفرته 
فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه 
من ريقه وألبسه قميصه» "2, ودفنه في بقعة 
خير من بقعته التي دفن فيها فيجوز نبشه 
لذلكء. ولجاورة صالح لتعود عليه 
وكإفراده في قبر عمن دفن معهء لقول جابر: 
«دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى 
أخرجته. فجعلته في قبر على حدة» وفي رواية 
وكان أبي أول قتيل . يعني يوم أحدء ودفن 
معه آخر في قبس ثم لم تطب نفسي أن أتركه 
مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهرء فإذا 
هو كيوم وقريطنه هب غير أذلة» ف 

ولو دفن في مسجد ونحوه كمدرسة ورباط 





(1) حديث جابر: «أتى النبي يل عبد الله بن أبي بن سلول. ٠‏ 
أخرجه البخاري (فتح الباري "/ )5١5‏ ا 
5/ )2 . 

(1) قوله : ودفن مع أبي رجل. فلم تطب نفسي. . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 7١5‏ 0 بروايتيه . 
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فينبش ويخرج تداركا للعمل بشرط الواقف 
لتعيين الواقف الجهة لغير ذلك . 

وإن دفن في ملك غيره بلا إذن ربه. 
فللالك إلزام دافنه بنقله ليفرغ له ملكه عا 
شغله به بغير حق» قاألوا: والأولى لللالك 
نركه حتى يبلى لما فيه من هتك حرمته . 

وإن وقع في القبر ماله قيمة عرفا أو رماه 
ربه فيه نبش وأخذ ذلك منه. لما روي «أن 
المغيرة بن شعبة وضع خاتمه في قبر النبي يكل 
ثم قال خاتمي . فدخل وأخذه. وكان يقول: 


أنا أقربكم عهدا برسول الله عَكَدِنهِ ) 0 قال 1 


أحمد : إذانسي الحفار مسحاته في القبر جاز 
أن سكن 

وإن كفن بثوب غصب وطلبه ربه لم ينبش 
وغرم ذلك من تركته. لإمكان دفع الضرر مع 
عدم هتك حرمته. فإن تعذر الغرم لعدم تركة 
نبش القير وأخذ الكفن إن لم يتبرع وارث أو 
غيره ببذل قيمة الكفن وإن بلع مال غيره بغير 
إذنه وكان نما تبقى ماليته كخاتم وطلبه ربه ل 
ينبش وغرم ذلك من تركته صونا لحرمته مع 
عدم الضررء فإن تعذر الغرم نبش القبر وشق 
جوفه إن ل يتبرع وارث أو غيره ببذل قيمة المال 





» . . حدديث: دأن المغيرة بن شعبة وضع خاتمه في قبر النبي 6ل‎ )١١( 
وقال الذهبي في‎ 07١7 /5( أخرجه .ابن سعد في الطبقات‎ 
تاريخ الإسلام (قسم السيرة - ص 087) هذا حديث‎ 


لربه وإلا فلا ينبش. وإن بلع مال الغير بإذن 
ربه أخذ إذا بلى الميت, لأن مالكه هو المسلط 
له على ماله بالإذن له ولا يعرض للميت قبل 
أن يبل. 

وإن بلع مال نفسه لم ينبش قبل أن يبل 
لأن ذلك استهلاك لمال نفسه في حياته أشبه 
ما لو أتلفه إلا أن يكون عليه دين فينبش 
ويشق جوفه فيخرج ويوق دينه, لما في ذلك 
من المبادرة إلى تبرئة ذمته من الدين 20 


ل - قراءة القرآن على القير: 
- اختلف الفقهاء في قراءة القرآن على 
القبب فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه لا تكره قراءة القرآن على القبر بل 
تستحب. لما روى أنس مرفوعا قال: ومن 
دخل المقابر فقرأ فيها يس خفف عنهم 
يومئذ. وكان له بعددهم حسنات» 9 
وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ 
عنده بفاتحة البقرة وخاتتها . 
قال الشافعية: يقرأ شيئا من القرآن. 
قال القليوبي : وما ورد عن السلف أنه من 
قرأ سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة وأهدى 





)1( كشاف القناع 5/ 25., لالم .١40‏ 

(؟). حديث أنس: دمن دخل المقابر فقرأ فيها. . . » 
أورده الزبيدي في تحاف السادة المتقين /١٠١(‏ “/ا”) وعزاه إلى 
عبد العزيز صاحب الخلال .2 


- 500 








عه و كه هاه او امومفعء ا ومو ةوقا ماوع وومفاع افو ومو ماوع ع 


بوابها إلى الحبانة غفر له ذنوب بعدد الموتى 
فيها. 

وروى السلف عن عل رضي الله عنه أنه 
يعطى له من الأجر بعدد الأموات . 

قال ابن عابدين نقلا عن شرح اللبإب: 
ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأول 
البقرة إلى المفلحون وآية الكرسي» وآمن 
الرسول» وسورة يسء» وتبارك الملك. وسورة 
التكاثر والإخلاص اثنتي عشرة مرة أو إحدى 
عشرة أو سبعا أو ثلاثا. 

وقال البهوتي : قال السامري نتحفتب أن 
يقرأ عند رأس القير بفاتحة البقرة وعند رجليه 

وصرح الحصكفي بأنه لا يكره إجلاس 
القارئين عند القبرء قال: وهو المختار. 

وذهب المالكية: إلى كراهة القراءة على 
القرء لأنه ليس من عمل السلف. قال 
الدردير: المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة 
القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت ويحصل له 
الأجر إن شاء الله . 

لكن رجح الدسوقي الكراهة مطلقا 7 . 





)1( حاشية ابن عابدين عل الدر المختار /١‏ ٠ك‏ لدت 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 77 5. والقليوي 
وعميرة على شرح المحلي #0١‏ وكشاف القناع 
لم١‏ . 


الحا اطي عا ماه مو ام مود لاي سو ا ا م اخ 


م الصلاة على القبر: ْ 
م” ‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الصلاة 
على قبر الميت في الجملة» على تفصيل 
وخلاف ينظر 5 مصطلح: (جنائز 
ف /ا") . 
ن ‏ تقبيل القير واستلامه : 
4 - اختلف الفقهاء في حكم تقبيل القبر 
واستلامه . 

فذهب الحنفية والمالكية إلى منغ ذلك 
وعدوه من البدع . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى الكراهة . 

قال الشافعية: إن قصد بتقبيل. الأضرحة 
التبرك لم يكره . 

وقال البهوتي من ال حنابلة : وذلك كله من 
البدع 9 . 








)١(‏ بريقه محمودية في شرح طريقة محمدية /١‏ 7717 ط مصطفى 
الحلبي 4 هي المدخل لابن الحاج /١‏ 757 .ط مصطفى 


الحلبي مء وحاشية الجمل على شرح المنبج 7١5 /١‏ 
وكشاف القناع 7 / 1١6‏ 


دكه#5 - 


ل ل ل ع ع 00 


0 
١١ 


٠ 


التعريف: 
١‏ - من معاني القبض لغة: تناول الشيء 
بجميع الك ومنه قبض السيف اوغيرة؛ 
ويقال: قَبَض المال. أي أخذه. وقَبَض اليد 
على الشىء. أي جمعها بعد تناوله. ومن 
معانيه : الإمساك عن الثىء. يقال: قبض 
بده عن الكىء أى جبعها قبل تتاوله .:وذلك 
[مستاك اعنه» بومبنه فيل لإميساك الين علد 
البذل والعطاء : قبض . 
ويشتعار القيضى اتتحصيل القيء واد م 
يكن فيه مراعاة الك نحو: قبضتٌ الدار 
والأرض من فلان : 5 حزتها. ويقال: هذا 
7 
وقد يكنى بالقبض عن الموت . فيقا 
قيض فلان» أي مات. فهو مقبوض 20. 
قال العز بن عبد السلام: وأما قوله 


)1 الصحاح للجوهري . ومفردات الراغب الأصفهاني. وبصائر 
ذوي التمييز للفيروز أبادي :/8581”, والمصباح المذير. ومعجم 
مقاييس اللغة. والمغرب للمطرزي . 5 


ا ا ا حل 0 000 


تغال: «وَألَه يفص و وَيَبِضط م 20 وقوله : 
و فَبِصسَه إل قبِضَايسِيرا بم 9) فإنه و 
بالقبض عن الإعدامء لأن المقبوض من 
مكان يخلومنه تحلّه كما يخلو المحل عن الشيء 
إذا عدم 0" 

وفي الاصطلاح: هو حيازة الشيء 
والتمكن منه. سواء أكان مما يمكن تناوله 
باليد أم لم يمكن 29. قال الكاساني : معنى 
القبض هو التمكين والتخلي وارتفاع الموانع . 
عرفا وعادة حقيقة 9». وقال العز بن 
عبد السلام: قولهم قبت الدارٌ والأرض 
والعبد والبعير يريدون بذلك الاستيلاء 
والتمكن من التصرف 0©. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التقّد : 

١‏ - يطلق الفقهاء كلمة (النقد) بمعنى 
الإقباض و«التسليم إذا كان الشيء المعطى 
نقوداٌ ففي المصباح المنير: نقدت الرجلٌ 


510 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان/55 

(5) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبد السلام 
ص 23١5‏ 

(؟) القوانين الفقهية لابن جزي ص 8”” ط. الدار العربية 
للكتاب والبهجة ١178/١‏ . وميارة على العاصمية 2١4154/57‏ 
وحدود ابن عرفة وشرحه للرصاع ص 4١50‏ 

(5) بدائع الصنائع ١58/٠0‏ 

(1) الإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام ص ٠١5‏ 


-ل/ا50؟ ا - 


الدراهم. بمعنى أعطيته. . . فانتقدهاء أي 
شيا وقال ل لباقي عياض : النقدُ 

باصا ناتك الدراهم نقداً 
لتضمنه - في الأصل © تميينها وكشف 
حالما في الجودة وإخراج الزيف منها من قبل 
المعطي والآخل ()2. 

أما (بيع النقد) فهو كا قال 3 جزي - 
أن يعجل الثمن والمثمون 0 

ب - الحيازة : ظ 

- يقول أهل اللخة : 50 
شيئاً فقد حازه حوزاً وحيازة 9 . 

أما في الاصطلاح. فأكثر ما تستعمل هذه 
الكلمة في مذهب المالكية. وإنهم 
ليستعملونها في كتبهم بمعنيين أحدههما أعم 

من الآخر: 

أ- ما بالمعنى الأعم فهي إثبات اليد على 
البثيء التمكن منهء. وهو نفس معنى 
القبض عند سائر الفقهاء . قال القيرواني: 


. 27784 المصباح المنير والصحاح, وانظر المطلع للبعلٍ ص‎ )١( 
77/7” مشارق الأنوار للقاضى عياض‎ 2) 

() القاموس المحيط, ولسان العرب. والمطلع ص 550 

(4) معجم مقاييس اللغة. ولسان العرب 

(0) القوانين الفقهية ص 504 ش 

() الصحاح للجوهري» الكليات للكفوي ١417/7‏ ط. دمشق 


ورف ف فو وو م فلا00 


ش لا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة "2 


أي إلا بالقبضء وقال التسولي : الحو وضع 
اليد على الشيء المحوز 2, وقال الحسن بن 
رحال: الحوز والقبض شيء واحد ”2 . 
ب - أما الحيازة بالمعني الأخص عند 
المالكية فعرفها أبو الحسن المالكي بقوله : 
الحيازة هي وضع اليد والتصرف في الشيء 
المحوز كتصرف المالك في ملكه بالبناء 
والغرس والهدم وغيره من وجوه التصرف 249 
وقال الحطاب : الحيازة تكونٌ بثلاثة أشياءء 
أضعفها: السكنى والازدراع » ؤيليها: الهد 
والبنيان والغرس والاستغلال. د 
التفويت بالبيع والهبة والصدقة والنحلة 
والعتق والكتابة والتدبير والوطء وما أشبه ذلك 
مما لايفعله الرجلٌ إلا في ماله" . 


والقبض مرادف للحيازة بالمعنى الأعم . 


اج - اليد: 
5 - يستعمل الفقهاء كلمة (اليد) بمعنى 


)١(‏ الرسالة (تحقيق محمد أبو الأجفان) ص 7”78» والتاودي على 
تحفة ابن عاصم ١58/1١‏ 

زقة شرح التسولي على التحفة ١58/1١‏ 

() حاشية الحسن بن رحال على شرح تحفة ابن عاصم 21١9/١‏ 


والقوانين الفقهية ص 7358 
(4) كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني 4٠/7‏ 


زه) مواهب الجليل 777/1 


لاله - 


اطع لوعو ةلعو و كوو »يكم وتوف و وم 66و 86م 6 اناه واه ع عن نه واه فاع واو وو لومي 


حوز الشيء والمكنة من استعماله والانتفاع به 
فيقولون: بينة ذي اليد في النتاج مقدمة على 
بينة الخارج 2. ويريدون بذي اليد الحائز 
لمنتفع. جاء في المدونة : قلت: أرأيت لو أن 
سلعة في يدي ادعى رجلٌ أنها له. وأقام 
البينة., وادعيت أنها لي. وهي في يدي , 
وأقمت البينة؟ قال لي مالك: هي للذي في 
يده إذا تكافأت البينتان 9 , 
والصلة أن اليد تدل على القبض . 
الأحكام المتعلقة بالقبض: 
كيفية القبض: ‏ - 
6 تختلف كيفية قبض الأشياء بحسب 
اختلافها في نفسهاء وهي في الجملة نوعان : 
عقار ومنقول . 
أ- كيفية قبض-.العقار: 
١‏ - اتفق الفقهاء على أن قبض العقار يكون 
. بالتخلية والتمكين من اليد والتصرف. فإن لم 
يتمكن منه بأن منعه شخص آخر من وضع 
يده عليه فلا تعتبر التخلية قبضا ©. 
6 مجلة الأحكام العدلية م . 4» وجامع الفصولين ٠١ /١‏ 
,3( المدونة 1١‏ / ين 
(") «د المحتار 5/ 51ه وما بعدهاء وم 71 من المجلة العدلية 
وم 476 من مرشد الخيران. روضة الطاليين / 6 مغنى 
المحتاج 7/ الاء المجموع شرح المهذب 9/ 5ل/اك منج 
الجليل ؟/ 184. مواهب الخليل 4 / //4. كشاف القنا 


*/ 5 ط. أنصار السنئة المحمدية, المغنى ع / ممم 
6 ط. المنار /51 اه 


#وتع ف وععووععووة و معو مومعو و ومفوو لومم وهو هوا ووو وومةه وه وج عه أنه و ووه لاه 


وقيد الشافعية: ذلك بها إذا كان العقار 
غير معتبر فيه تقدير» أما إذا كان معتيراً فيه 
كما إذا اشترى أرضاً مذارعة ‏ فلا تكفي 
التخلية والتمكين. بل لابد مع ذلك من 
الذرع 00 

كيا اشترط الحنفية أن يكون العقار قريباء 
فإن كان بعيداً فلا تعتبر التخلية قبضاء وهو 
رأى الصاحبين وظاهر الرواية والمعتمد في 
المذهب, خلافا لأبي حنيفة, فإنه لم يعتير 
القرب والبعد. واستظهر ابن عابدين أن 
المراد بالقرب في الدار بأن تكون في البلد, ثم 
إنهم نصوا على أن العقار إذا كان له قفل, 
بحتر ل يعدا الح بج علص 
بحيث يتهيأ له فتحه من غير تكلف 9©. 

وقد ألحق الحنفية والشافعية والحنابلة 
الثمر على الشجر بالعقار في اعتبار التخلية 
مع ارتفاع الموانع قبضاً له. لحاجة الناس إلى 
ذلك وتعارفهم عليه ©. 
ب - كيفية قبض ال منقول : 
اختلف الفقهاء في كيفية قبض المنقول 





.)١(‏ مغني المحتاج ” / لال روضة الطاليين 7/ 1ه 

(؟) رهد المحتار 6 / ١‏ مما بعدها ط. الحلبى. والفتاوى الحندية 
١١ /*‏ وما بعدهاء والحموي على الأشباه والنظائر /١‏ 8517 
وانظر م . 311١‏ من المجلة العدلية وم 470 . 475 من 
'مرشد الحيران 

(5) شرح معاني الآثار ؛ / 7" والمغني 7710/4. ط. المنار وقواعد 
الأحكام لابن عبد السلام ؟/ المء ١/7‏ 


-01؟1- ٍ_ 





اسح يكو ععه وعا لامها 6 وهام عه 18 6 لع بع غ ع 6 6 إاع ء 6ااضاء اوج عع عا عن ولع ع 6 


فذهب جمهور الفقهاء إلى التفريق بين 
المنقولات فيها يعتبر قبضاً لحاء حيث إن 
بعضها يتناول باليد عادة وبعضها الآخر 
لا يتناول» وما لا يتناول باليد نوعان. أحدهما: 
لا يعتير فيه تقدير في العقد. والثاني: يعتبر 
4 فتحصل لدهم في المنقول ثلاث 
حالات: 


الحالة الأولى : 
8 أن يكون مما يتناول باليد عادة» كالنقود 
والثياب والجواهر والحلّ وما إليهاء وقبضه 


يكون بتناوله باليد عند جمهور الفقهاء من 
الشافعية وا مالكية والحنابلة " . 
الحالة الثانية : 
4 أن يكون مما لا يعتبر فيه تقدير من كيل 
أو وزن أو ذرع أوعدء إما لعدم إمكانه وإما 
مع إمكانه. لكنه لم يراع فيه؛ كالأمتعة 
والعروض والدواب والصرة جزافاً. وفي هذه 
الحالة اختلف المالكية مع الشافعية والحنابلة 
في كيفية قبضه على قولين : 

أحدهما للالكية : وهو أنه يرجع في 
قبضه إلى العرف ”2. 





)١(‏ المجموع للنووي 071/8 ومغني المحتاج 7/ الاك والذخيرة 
للقرافي /١‏ 167ء والمغني 4 / 7 وكشاف القناع ١/7‏ 
(؟) شرح الخرشي ه/ مه الشرح الكبير للدردير **/ ١56‏ ط. 


لقالاع ا قله 8 2غ فاسع عع وام واو الاععة امعو ومع و و وو 0 واي 6 


والثاني للشافعية والحنابلة: وهو أن 
قبضه يكون بنقله وتحويله ”'2. واستدلوا على 
ذلك بالمنقول والعرف. فأما المنقول فما روي 
عن ابن عمر رضى الله عنها أنه قال: «كنا 
نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام جزافاً 
فنهانا رسول الله يَكةِ أن نبيعه حتى ننقله من 
مكانه 9ل وقيس على العام غيره كك وأما 
العرف» فلن أهله لا يعدّون احتواء اليد 
عليه قبضاً من غير تحويل» إذ البراجم لا 


تصلح قراراً له 9 . 


الحالة الثالثة : ب 

٠‏ أن يكون مما يعتبر فيه تقدير من كيل أو 

وزن أوذرع أوعدٌء كمن اشترى صبرة حنطة | 
مكايلةً أو متاعاً موازنة أو ثوبا مذارعة أو 

معدودا بالعدد. وفي هذه الحالة اتفق 

الشافعية والمالكية والحنابلة على أن قبضه 

يكون باستيفائه بي| يقدرٌ فيه من كيل أو وزن 


أو ذرع أو عد 00 


)١(‏ مغني المحتاج ؟/ الاء وروضة الطالبين 7/ 2.016 والمغني 
ع/ 11١+‏ 85" ط. دار المنان وكشاف القناع 7/ .0 

(5) حديث: «كنا نتلقى الركبان. . . » 
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (5 /8) وأ.صله في البخاري. 
(فتح الباري 4 //7غ7) ومسلم .)1١67/9(‏ . 

(#) مغني المحتاج */ ”لاء والمغني 4/ 777 

(4) المجموع شرح المهذب 587/94.ء والمغني ١١7/4‏ . 

(0) مغني المحتاج روضة الطالبين 011/7 وما بعدها. - 


قات 


#دهيه لوه لاه توه و وروم لفاو وم وو وهو وا ها مج عاو 4 8ه مع عع يه 28 لهاع 6ع او ماو 6 و 


واشترط الشافعية بالإضافة إلى ذلك نَقَلّه 
وتحويله . 

ودليل جمهور الفقهاء على أن قبض 
المقدرات من المنقولات إنما يكون بتوفيتها 
بالوحدة القياسية العرفية المراعاة فيها من 
الكيل أو الوزن أو الذرع أو العدٌ فهو ما روي 
عن النبي يك أنه «نبى عن بيع الطعام حتي 
يجري فيه الصاعان. صاع البائع وصاع 


المشتري» ”2 وقوله كك : «من ابتاع طعاماً 


فلا يبعه حتى يكتاله) 29 فدلٌ ذلك على أنه 
لا يحصل فيه القبض إلا بالكيل» فتعيّن فيا 
يقدر بالكيل الكيلٌء وقيس عليه 


7 فيه 
النافق :37 


م 


-١‏ وقال الحنفية: قبض المنقول يكون 
بالتناول باليد أو بالتخلية على وجه 
التمكن 7 


-. فتح العزيز 518/8. قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 
١17١.20‏ ط. التجارية بمصر. والشرح الكبير للدردير 
/115. كشاف القناع 701/8 377 . 
عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. . 
أخرجه ابن ماجه (” / 26 من حديث جابر. ا 
في التلخيص (3502/7) إلى تضعيف إسناده. ثم خرجه عن 
صحابة آخرين» ونقل عن البيهقي أنه قواه بطرقه. 
(؟) حديث: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» ال 
م )٠‏ من حديث ابن عباس . 
فة مغني المحتاج * المغني لابن قدامة ١١١/85‏ ط. دار 
المنان وكشاف القناع 5" 
(4) لسان 3 لابن الشحنة ص "١١‏ وشرح المجلة للأناسي 
٠.0/1‏ ؟ وما بعدهاء ويحلة الأحكام العدلية م الا, *الالا. 
الال دلا 


)23 حديث: طانبى 


ماع واه واه مضه ها وه لعو هاه والوه هاج عطامة أ ع لاقو اله # ووه عع و هكم وو وام واه واه واه عاو نواد 


جاء في مجلة الأحكام العدلية: «تسليم 
العروض يكون بإعطائها ليد المشتري أ 
بوضعها عنذه أو بإعطاء الإذن له بالقبض مع 


. إراءتها لهم 29 . 


وجاء في الفتاوى الهندية : رجلٌ باع مكيلا 
في بيت مكايلة أو موزوناً موازنة. وقال: 


خليتٌ بينك وبينه: ودفع إليه المفتاح» ول 
يكله ول يزئةتصار المشتري ابض 


المشتري على وجه يتمكن المشتري من قبضه 
بغير حائل. وكذا التسليم في جانب 
الكمن 7 , 

واستدل الحنفية على اعتبار التخلية مع 


التمكين في لمنقولات قبضاً بن تسليم الثيء 
ف اللغة معناه جعله سالماً خالصاً لا يشاركه 


سداس © 


فيه غيره» وهذا يحصل بالتخلية. وبأن من 
وجب عليه التسليم لابد وأن يكون له سبيل 
للخروج من عهدة ما وجب عليه والذي في 
وسعه هو التخليةٌ ورفع الموانع » أما الإإقباض 
فليس في وسعه. لأنّ القبض بالبراجم فعل 
اختياري للقابض. فلو تعلّق وجوب التسليم 
به لتعذر عليه الوفاء بالواجب. وهذا لا 


000 مجلة الأحكام العدلية م‎ )١( 
.315 /7 الفتاوى الهندية‎ )5( 


ا 





ا ل ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل ل للا لا ا ا ا ا 


0 
وقد وافق أحمد في رواية عنه الحنفية على 
اعتبار التخلية في المنقول قبضاًء وذلك 
لحصول الاستيلاء بالتخلية. إذ هو المقصود 

بالقبض» وقد حصل بها 2©9. 


3 جب خفن من حيث المشروعية : 
اك قسم العز بن عبد السلام والقرافي 
ال 00 
حيث مشروعيته والإذن فيه إلى ثلاثة 
اعزبت 27 

(الضرب الأول) قبض بمجرد إذن الشرع 
دون إذن المستحق, وهو أنواع : 

منها: قبض ولاة الأمور والحكام الأعيان 
الملغصوبة من الغاصب, وقبضهم أموال 
المصالح والزكاة وحقوق بيت المال. وقبضهم 
أموال الغائبين والمحبوسين الذين لا يتمكنون 
من حفظ أموالهم. وقبضهم أموال المجانين 
والمحجور عليهم بسفه ونحوهم . 


ومنها: قبضُ من طيرت الريح ثوب ثم 


)١(‏ بدائع الصنائع 9/ 554؟. 

(؟) المغني 4/١1١١ط.‏ المنار. الإفصاح لابن هبيرة ص 578 
ط. الطباخ بحلب 

(5) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 7١/57‏ ط. المكتبة التجارية 
بمصرء وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص 56 وما بعدها. 
(بعناية طه عبد الرؤوف سعد) . 


ومن هع عه فاه واع ع 626 84 2ه معو ووأ جاقاع ومنواع واه مغ عه ف الغا رومأم 6م0880 


ألقته في حجره أو داره» ومنها: قبض المضطر 
من طعام الأجانب بغير إذنهم ما يدفع به 
ضرورته» ومنها: قبض الإنسان حقه إذا ظفر 
به نحسبه 

(والضرب الثاني) قبض ما يتوقف جواز 
قبضه على إذن مستحقه, كقبض المبيع بإذد 
البائع» وقبض المستام» والقبض بالبيع 
الفاسد. وقبض الرهون والهبات والصدقات 
والعواري والودائع» وقبض جميع الأمانات. ‏ 

(والضرب الثالث) قبض بغير إذن من 
الشرع ولا من المستحق., وهذا قد يكون مع 
العلم بتحريمه» كقبض المغصوب. فيأثم 
الغاصبء. ويضمن ما قبضه بغير حق ولا 
إذن» وقد يكون بغير علم» كمن قبضص 
مالا يعتقد أنه مالهء فإذا هو لغيره» قال 
القرافي: فلا يقال إن الشرع إذن له في 
قبضه: بل عفا عنه بإسقاط الإئم ”2, وعلى 
ذلك فلا إثم عليه. ولا إباحة فيه وهو في 
ضانه . 
القبض الحكمي : 
1 - القبض الحكمي عند الفقهاء يقام 
مقامَ القبض الحقيقي» وإ لم يكن متحققا 
حسا في الواقع » وذلك لضرورات ومسوغات 


. 455 شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 


-5؟0؟ - 


عع موقا © زمه ومو ووو م لماع اوه و ه وا هع وه 6و مأو ريا و ماع هه ع و جو و 8و ع 2 و م مه دمن 


تقتضي اعتباره تقديراً 58 وترتيب أحكام 
القبض الحقيقى عليه وذلك فى حالات 
ثلاث : ْ : 

الحالة الأولى: عند إقباض المنقولات 
بالتخلية مع التمكين في مذهب الحنفية» ولو 
لم يقبضها الطرف الآخر حقيقة. حيث إنهم 
يعون تناوها باليد قبضاً حقيقياً والقبض 
بالتخلية قها حكما بمعنى أن الأحكام 
المترتبة عليه كأحكام القبض الحقيقي (2. 

الحالة الثانية: إذا وجب الإقباض 
واتحدت يد القابض والمقبض وقع القبض 
بالبية 9) ٠‏ قال القرافي: ومن الإقباض أن 
يكون للمديون حق في يد رب الدين» فيأمره 
بقبضه من يده لنفسه. فهو إقباض بمجرد 
الإذذء ويصير قبضه له بالنيّة» كقبض الأب 
ين الأيثه لنفسه مال ولده إذا اشترا 

الحالة الثالثة : اعتبار الدائن قابضا حك 
وتقديراً للدين إذا كانت ذمته مشغولة 
006 للمدين. وذلك لأن المال الثابت في 


ه مله 0 


)١(‏ بدائع الصنائع 5144/0 وم 45703777 من مجحلة الأحكام 
العدلية» ورد المحتار .05١/15‏ ودرر الحكام شرح مجلة 
الأحكام العدلية لعلي حيدر 711/5 . 

(؟) تنقيح الفصول وشرحه للقرافي ص وانظر قواعد الأحكام 
للعز بن عبد السلام ٠7/7/75‏ (ط. المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر) . 

(9) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 55: . 

زفق أي بمثله في لجنس والصفة ووقت الأداء . 


اللا ا ا الح للحا لل ل 0 


الذمة إذا استحقٌ المدين قبض مثله من دائنه 
بعقدٍ جديد أو بأحد موجبات الدين. فإنه 
يعتبر مقبوضاً حكراً من قبل ذلك المدين. . 
وشواهد ذلك من نصوص الفقهاء عديدة. 
منها : 
أ اقتضاء أحد النقدين من الآخر: 

قال ابن قدامة: ويجوز اقتضاء أحد 
النقدين من 00 ويكون صرفاً بعين وذمة 
في قول أكثر أهل العلم 2. وقال الأبى 
المالكي : لأن 16 في الصرف المناجزة. 
وصرفٌ ما في الذمة أسرعٌ متاجزة من صرف 
المعينات. لأنّ صرف ما في الذمة ينقضي 
بنفس الإيجهاب والتببول والقبض من جهة 
واحدة. وصرف المعيتات لا ينقضي إلا 
بقبضهم| معاً. فهو معرض للعدول. فصرف 
ما في الذمة أولى بالجواز (2. 

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر 
رضي الله عنب] قال: «كنت أ 00 
بالبقيع» فأبيع بالدنانير وآخذ الدراه وأبيع 
بالدراهم وآخذ الدنانين آخذ هذه من هذه 
وأعطي هذه من هذه. فأتيتٌ رسول الله يل 
فسألته عن ذلك. فقال: لا بأس أن 


)1غ( المغني لابن قدامة غ/54 (ط. مكتبة الرياض الحديثة) . 
)١(‏ شرح الأبي على صحيح مسلم 714/4. 


2 


العا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل لل ا ا ل ل ا 


تأخذها بسعر يمها ما لم تفترقا وبينى) 


١ 
0 شىء»)‎ 


قال الشوكاني: فيه دليل على جواز 
الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيروء 
وظاهره أغهه| غير حاضرين جميعاء بل الحاضر 
أحدهما وهو غير اللازم» فدلٌ على أن ما في 
الذمة كالحاضر 9 


م 


ب المقاصة : 

إذا انشغلت ذمة الدائن بمثل ماله على 
المدين في الجنس والصفة ووقت الأداء. برئت 
ذمة المدين مقابلة بالمثل من غير حاجة إلى 
تقابض بينهماء ويسقط الدينان إذا كانا 
هتساويين في المقدار, لأنَْ ما في الذمة يعتبر 
مقنوضاً حكياً فإن تفاوتا في القدرء سقط 
من الأكثر بقدر الأقل» وبقيت الزيادة» فتقع 
المقاصة ف القدر المشترك. ويبقى أحدههما 
مدينا للآخر با زاد”. (ر: مقاصة) 


ج ‏ تطارح الديئين صرفاً : ا 
ذهب الحنفية والمالكية والسبكي من 
الشافعية وابن تيمية من الحنابلة إلى أنه لو 


)١(‏ حديث ابن عمر:وكنت أبيع الإبل بالبقيع . . » أخرجه أبو داود 
(/101).: ونقل ابن حجر في التلخيص )١5/7(‏ إعلاله 
بالوقف عن جماعة من العلماء . 

(؟) نيل الأوطار ١51//65‏ 

() مرشد الحيران م 773774 7٠‏ 771 


ووم وامم 6 ذه مج وي لقاع هه واد ةل وأ ماع 6 هع وها اه ع وو ع فيه ف واو و ا 0 


كان لبجل ف ذمة آخر دنانير لخر عليه 
دراهم ‏ فاصطرفا با في ذمتيهماء فإنه يصح 
ذلك الصرف. ويسقط الدينان من غير 
حاجة إلى التقابض الحقيقي ‏ مع أن 
التقابض في. الصرف شرط لصحته بإجماع 
الفقهاء ‏ وذلك لوجود التقابض الحكمي 
الذي يقوم مقام التقابض الحسيٌّ» قالوا: 
لأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة. غير أن 
المالكية اشترطوا أن يكون الدينان قد حلا 
معاًء فأقاموا حلول الأجلين في ذلك مقام 
الناجز بالناجزء أي اليد باليد ”2 . 


قال أبن كيمية + :فإنّ كلا منبها اشنترئ ما 
في ذمته. وهو مقبوض له ب| في ذمة الآخخرء 
فهو ى) لو كان لكل منهم| عند الآخر وديعة 


فاشتراها بوديعته عند الآخر . 

وخالف في ذلك الشافعية والحنابلة, 
ونصًوا على عدم جواز صرف ما في الذمة إذا 
لم يحضر أحدهما أو كلاهما النقد الوارد عليه 


عقد الصرف. لأنه يكون من بيع الدين 
بالزيء 0 


)00 رد المحتار 5 / 78 (بولاق ١١177‏ همع والزرقان على خليل 
ه/ +7 ومواهب الجليل 5 / 2٠١‏ والاختيارات الفقهية من 
فتاؤى ابن تيمية ص 21١78‏ وطبقات الشافعية لابن السبكي 
٠‏ * والأبي على مسلم 8/ 715 . 

6 الأم +/*”, تكملة المجموع للسبكي ٠‏ 0»» شرح 
منتهى الإرادات المبدع 4 8 “ المغني ب 


ات 


واففم وموم وو وو مم ووو وو وااو الله 


د جعل الدين الذي على المسلم إليه رأس 
مال السلم : 

ذهب جمهور الفقههء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز جعل 
الدين الذي على المسلم إليه رأس مال 
السلم. لأن ذلك افتراق عن دين بدين وهو 
منبي عنه ( . 

وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى أنه إذا 
كان لعل ق:دنة أحر وحار فسعله لليف 
طعام إلى أجل. فإنه يصح السلم من غير 
حاجة إلى قبض حقيقي لرأس مال السلم - 
مع اتفاق الفقهاء على وجوب تسليم رأس 


المال معجلاً لصحة السلم ‏ وذلك لوجود. 


القبض الحكمي لرأس مال السلم. وهو ما 
في ذمة المدين المسلم إليهء فكأن الدائن بعد 
عقد السلم قبضه منه ثم رده إليه» فصار 
فدلا كا فارتفع الماتع الشرعي . 


قال ابن القيم : لو أسلم إليه في كر حنطة 
بعشرة دراهم في ذمته. فقد وجب له عليه 


- 07/4 (ط. مكتبة الرياض الحديثة)؛ كشاف القناع 761//7 
(مط.. الحكومة. بمكة المكرمة)ء ونظرية العقد لابن تيمية 
ص 37360 . 

)١(‏ رد المحتار ١4/84‏ بولاق ١١/7‏ هء وتبيين الحقائق 
:. ونباية المحتاج »18١/5‏ وفتح العزيز 27١1/9‏ 
وبدائع الصنائع0ا1/هه١"‏ مط. الإمام ٠‏ وشرح منتهى 
الإرادات 1 المغني 1 طىء مكتبة الرياض 
الحديثة . . 


ب ب ل ل ل ا ع 0 


دين» وسقط له عنه دين غيره. وقد حكى 
الإجماع على امتناع هذا ولا إجماع فيه قاله 
شيخناء واختار جوازه. وهو الصواب 27 . 
شروط صحة القبض: 
الشرط الأول: أن يكون الشخص أهلاً 
4 - اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة 
القبض صدوره من أهل له. غير أنهم . 
اختلفوا فيمن يكون أهلاً له على ثلاثة أقوال: 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط 
في صحة القبض صدوره من جائز التصرف» 
وهو البالغ العاقل غير المحجور عليه (2. 
وذهب الحنفية إلى أن أهلية الشخص 
للقبض هي نفسها أهلية التصرفات القولية 
والعقود. فيشترط لصحة القبض أن يكون 
القابض عاقلاًء فلا يصحٌ قبض المجنون 
والصبي الذي لا يعقل ”© . أما البلوغ. 
فيشترط لصحة القبض في بعض التصرفات 
دون بعض» وتصرفات الصبى المميز غير 
البالغ ثلاثة أنواع : ْ 


. 1/7 إعلام الموقعين عن رب العالمين(بعناية طه عبد الرؤوف سعد)‎ )١( ٠ 


(؟) مغني المحتاج 2178/5 والمجموع للنووي 151//4. وكشاف 
القناع 1 (مط. السنة المحمدية)» والمغني 594/5 
(ط. دار المنار) 

ف بدائع الصنائع ١57/5‏ 


- 736 - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اك 


النوع الأول: التصرفات النافعة نفعاً 
محضاً. كما إذا وهب الصبئٌ » أوتصدّق أحد 
عليه أو أوصى له وفي هذه الحالة لايشترط 
اضحة قفسه تليق إذا كنات يغقل 
استحساناً 29 ْ 

النوع الثاني: التصرفات الضارة. ضرراً 
محضاً كتدرعاته وكفالته بالنفس أو بالمال» وفي 
هذه الحالة لا تصح تصرفاته. وما ينشأ عنها 
من قبوض لاشتراط البلوغ في صحتها 2. 

النوع الثالث: التصرفات الدائرة بين 
النفسع والضرر. كبيعه وشرائه وإجارته 
واستئجاره ونكاحه وما شاكل ذلك. وهذه 
التصرفات مما ينشأ عنها من قبوض يتوقف 
نفاذها على إجازة ولي الصغير. فإن أجازها 
نفذت؛» وإن ردها بطلت 297 , 

وذهب المالكية إلى أنه لا يشترط لصحة 
القبض صدوهه ممن يتمتع بأهلية المعاملة» 
بل تكفي الصفة الإنسانية مناطاً لاعتباره 
أهلاً للقبض. فيصح قبض الصغير 
(1) البدائع 171/3 141. جامع أحكام الصغار (يهامش جامع 

الفصولين) .181١/١‏ كشف الأسرار على أصول البزدوى 

ا شرح المجلة للأتامي +/ و و سمه ١‏ 
00( أصول البزدوي مع كشف الأسرار 4 / 1٠75‏ وما بعدها. وشرح 


المجلة للأناسي 201١/8‏ وانظر م 4717 من مجلة الأحكام 
العدلية . 


(6) المراجع السابقة . 
)2 البهجة شرح التحفة ١/١١7؟.‏ 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ال ا للا ا ا ا ا ا ل 


الشرط الثاني : صدور القبض تمن له ولايته : 
8 القحصن نوعان: قبض بطريق 
الأصالة. وقبض بطريق النيابة . 

أ أما القبض بطريق الأصالة: فهو أن 
يقيفن: الكتخصن نشيبه لتفسشه ولا لات 
بين الفقهاء في أنْ ولاية هذا القبض تكون لمن 
ثبتت له أهلية القبض 9 . 

ب - وأما القبض بطريق النيابة : فولايتة 
تنبت إما بتولية المالك. و إما بتولية الشارع . 


الحالة الأولى : ولاية النائب في القبض بتولية 
المالك: ش 

5 - اتفق الفقهاء على ثبوت ولاية الوكيل 
بالقبض. لأنّ من ملك التصرف في شيء 
أصالة ملك التوكيل فيه والقبض مما يحتمل 
النيابة» فكان قبض الوكيل بمنزلة قبض 
الموكل ولا فرق» ولابد أن يكون كل من 


الوكيل والموكل أهلاً للقبض ©2. 


وقال الحنفية : للوكيل بالقبض أن يوكل 


غيره إن كان موكله قد وكله بوكالة عامة. بأن 





)١(‏ بدائبع الصنائع 5»©» الأم .١154/«‏ 47 ربولاق)» 
القوانين الفقهية ص 44 (ط. دار العلم للملايين). وشرح 
ميارة على التحفة 57/ 847. .وقواعد الأحكام ١094/7‏ (ط. 

المكتبة التجارية الكبرى) 

(5) البدائم 165/5 1153/6. 14١‏ شرح المجلة للأتاسي *” 
+/15. 18/5 وما بعدهاء والشرح الكبير للدردير 
71///6. 0548 والبهجة شرح التحفة :2577/7 وشرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص 455 ., والتسهيل لابن جزي 
١‏ . وتفسير البحر المحيط لأبي حيان 8068/7 


ك2 


عععوعفعوء ووم عفاو ع ومع وموو ووو مواع ووه معو هع ذو ولعو لوقو اواو وهاهو وومةه 


قال له وقت التوكيل بالقبض: اصنع ما 
شئت» أو ما صنعت من شيء فهو جائز 
عللّء أو نحو ذلك. أما إذا كانت الوكالة 
خاصة. بأن لم يقل ذلك عند التوكيل 
بالقبض» فليس للوكيل أن يوكل غيره 
بالقبض.» وإن فعل فلا تكون لمن وكله هذه 
الولاية» لأنّ الوكيل إنما يتصرف بحدود 
تفويض الموكل. فيملك قدر ما فوض إليه لا 
أكثر 20 , 

وقال الشافعية: يصح الشراء والقبض 


لا يجوز أن يكون وكيلاً لغيره في قبض حق 
0 | 

لصن الحنابلة على أن المدين بطعام إذا 
دفع للدائن دراهم وقال له: اشتر لي مبذه 
الدراهم مثل الطعام د لك 0 » واقبضه 


0 200 
عند الدائن وأذن له في قبضها عن دينه 0( 
وف هذا المقام ترط الفقهاء لأحكام 


. 56/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

.8096/١ المهذب‎ )5( 

(5) شرح منتهى الإرادات 777/5, وكشاف القناع «/ 5948, 
ط. مكة المكرمة . 


ممعم لوو ووو وو ولولرة 


المسألة الأو لى: ولاية الوكيل بالبيع في قبض 

الثمن وإقباض المبيع : 

- اختلف الفقهاء في ولاية الوكيل د 

في أن ية يبص الثمن من 2ن 50 
٠‏ (أحدها) للحنفية : وهو أن للوكيل بالبيع 

أن يقبض الثمن 0 المبيع للمشتري, 

لآن في الوكالة بالبيع إذنابالقيض والإقباض 


:دلالة 29, 


(والثاني) للمالكية : وهو أن للوكيل بالبيع 
أن يقبض الثمن ويسلم المبيع مالم يكن هناك 
عرف بأنَ الوكيل بالبيع لا يفعل ذلك 9©. 

(والثالث) للشافعية في الأصح عندهم : 
وهو أنه إذا كان القبض شرطا لصحة العقد 
كالصرف والسلم. فللوكيل عندئذ ولاية 
القبض والإقباض. أما إذا لى يكن شرطا ىا 
في البيع المطلق فيملك الوكيل بالبيع قبض 
الثمن الحالٌ وتسليم المبيع بعده إن ل يمنعه 
الموكل من ذلك, لأن ذلك من حقوق العقد 
ومقتضياته. فكان الإذن في البيع إذناً فيه 
دلالة. 





)20 انِظر م 449 من مرشد الجيران. وم ١6١”‏ من مجلة 
الأحكام العدلية . 

(؟) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 8١/7‏ شرح 
ميارة ة على تحفة ابن عاصم الال والبهجة شرح التحفة 
١ "/1‏ ؟. 


- 561 


ال ع ع ع يع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل الل ا ا ل ا ا 


فإن نباه الموكل عن قبض الثمن أوتسليم 
المبيع » أو كان الثمن مؤجلاء فليس للوكيل 
شىء من ذلك 20 

. (والرابع) للحنابلة : وهو أن للوكيل بالبيع 
تسليم المبيع. » لأن إطلاق الوكالة بالبيع 
يقتضي التسليم , لكونه من تمامه» بخلاف 
00 فليس للوكيل أن يقبضه. لأن 

ئع. قد يوكل بالبيع من لا يأتمنه على 
32 افق 


لال ل ا 


ولاية قبض الثمن من الوكيل بالبيع ما إذا 
كانت العادة الجارية قبض الوكيل بالبيع 
أثان المبيعات» فقال: ولو وكل غائباً أو 
حاضراً في بيع شيء» والعرف قبض ثمنه. 


ملك ذلك 29 . 
المسألة الثانية : ولاية الوكيل بالخصومة في 
قبض ا حق . 


4 اختلف الفقهاء فيولاية الوكيل 
بالخصومة وإثبات الحق في قبضه على قولين 

(أحدههما) لجمهور الفقهاء من الشافعية 
والحنابلة وزفر وهو القول المفتى به عند 
الحنفية وبه أخذت مجلة الأحكام العدلية : 





377015 روضة الطالبين غ://ا70. 2704 ومغني المحتاج‎ )١( 
.50 77/١١ وفنح العزيز للرافعي‎ 

(؟) كشاف القناع 400/8 وما بعدها (مط. السنة المحمدية). 
والمغنى 45/5 وما بعدها (ط. دار المنام.  ٠‏ 

(1) إعلام الموقعين 41/1 (تحقيق محمد عبد الحميد) . 


يام م عط لمعف وس دع ع ع اه 6 ويه عو ل اول يديه عابو ولو اع اا 00-0 


وشو أن "الوكيل باللقصتوية لأ يكون وكيلةُ 
بالقبض. ولا تشت له ولايته» لأن المطلوب 
من الوكيل بالخضومة تثبيت الحقّ » وليس كل 
من يرتضى لتثبيت حي يؤمّن عليه ؛ 0 
على اللخصيدة م لا يون عل المال. وأ 
فلأن الإذن 0 
من جهة النطق ولا من جهة العرف. إذ 
الإثباتُ لا يتضمن القبضء وليس القبض 
من لوازمه أو متعلقاته. بخلاف مسألة الوكيل 
بالبيع» فإنّ تسليم المبيع وقبض الثمن من 
حقوق العقد ومقتضياته. وقد أقامه الموكل 
مقام 00 فيها 2©9. 
(والثاني) لأبي حنيفة وصاحبيه : وهو أن 
للوكيل بالخصومة أن يقبض الحق بعد إثباته . 
لأنه لما وكله بالخصومة في مال. فقد. ائتمنه 
ل تلطه لآذ"الخضومة :ندال نحي إلا 
بالقيض. فكان التوكيل بها توكيلا 
بالقبض 00 
المسألة الثالثة : ولاية العدل في قبضص 
المرهون : 
4 - إذا اتفق الراهن والمرتبن على أن يجعل 
)١(‏ المهذب .#58/١‏ وكشاف القناع 5٠5/7‏ (مط. السنة 
المحمدية). والمغني لابن قدامة 41/0 (ط. دار المنان. 
وبدائع الصنائع 75/5. ورد المحتار 074/0 (ط . مصطفى 
الحلبي). وشرح المجلة للأتاسيى 5١16/5‏ وما بعدها. 


32( 3 5 / 6.» رد المحتار ه/ 4 (ط ل 
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337 عع ولع وو عع واه وو وام اوم مهي ة عام نويه وهام و2 4ه 816 098 هد 0م وه وده وز يم وزو ادي 


المرعون في يد عدل ”2 فهل يكون للعدل 

ولاية قبضه؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 
(أحدهما) لجمهور الفقهاء من الحنفية 

والشافعية والمالكية والحنابلة وهو أنّ للعدل 

أن يقبض المرهون. ويكون قبضه بمنزلة 
قبض المرتهن» ولا فرق لأن كلا من الراهن 
والمرتهن قد لا يثق بصاحبه. فاحتيج إلى 
العدل» وكا يتولى العدلٌ الحفظ فإنه يتولى 
القبض. وبهذا قال الحسن والشعبي وعمرو 
ابن دينار والثوري وإسحاق وأبو ثور وعبد الله 

.ابن المبارك . 
ولأن العدل نائب عن صاحب الحقٌّء 

فكان قبضه بمنزلة قبض الوكيل في سائر 

العقود . 
ثم إِنَّ ما يدل على أنّ يد العدل كيذ 

المرتين. وأنه وكيله بالقبض: أنَّ للمرتين 

متى شاء أن يفسخ الرهن ويبطل يد العدل 
ويرده إلى الراهن» وليس للراهن إبطال يد 
العدل. فدلٌ ذلك على أنَّ العدل وكيل 

للمرتهن 7" . 

)١(‏ العدل: هومن رضي الراهن والمرتهن في أن يكون المرهون بيده 
وقد سمي بذلك لعدالته في نظرهما. انظر الدر المختار </ ٠ه‏ 
مع حاشية رد المحتار عليه. وجاء في م ,١0‏ من مجلة الأحكام 
العدلية «العدل هو الذي اثتمنه الراهن والمرتهن وسلياه وأودعاه 


الرهن» . 
(؟) بدائع الصنائع 13775 ١1١‏ وما بعدهاء ورد المختار 


وعد يوه عر ع اواو ف موي قاع معده وا 6 ماعو اميق ع اها ع لاه يع ع افع مه 1926 6 وم واه ع 


(والثاني) لابن شبرمة والأوزاعي وابن أبي 
ليل وقتادة والحكم والحارث العكلي : وهو أنه 
ليس للعدل أن يقبضه. وإن قبضه فلا 
يكون القبض معتبراء قال القرطبي: ورأوا 
ذلك تعبداً 29 , ْ 
الحالة الثانية : ولاية النائب في القبض بتولية 
الشارع : 
٠‏ - ولاية النائب في القبض بتولية الشارع 
هي ولاية من يل مال المحجور في قبض ما 
يستحقه المحجور, وهذه الولاية ليست بتولية 
المستحق. لانتفاء أهليته» وإنما هي بتولية 
الشارع باتفاق الفقهاء 9©. 

وقد روى الشافعي والبيهقي عن عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه أنه يرى أنَّ الوالد 
يحوز لولده إذا كانوا صغارا © 

وقال الحنفية : ومن ذلك ولاية من يعول 





- 6505/1.(ط.الحلبي) وشرح المجلة للأناسي */ وا وما 
بعدهاء والأم «/ 9 ومغني المحتاج "/ ”ا وحاشية 
العدوي على كفاية الطالب الرباني ؟/ 6١1,ء‏ والتسهيل لابن 
جزي .9//١‏ وتفسير القرطبى ص ١١١8‏ (ط. الشعب). 
والمغني 5/ 5١‏ (ط. دار المنار): وكشاف القناع */ .م5 
(مط. السنة المحمدية) 

)١(‏ تفسسير القرطبي ص ١7١8‏ (ط. دار الشعب). وبدائع 
الصنائع كا المغني 15/ .”5١‏ بداية المجتهد 
ال الإشراف على مسائل الخلاف للقاضى عبد الوهاب 
*/ه. 

(؟) بدائع الصنائع / 5/لل والأم / 51ل عم 
ط بولاق. وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ؟/ 6١‏ مط. 
الحسبينية, والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه 
14 »: والمغني 5/ 50١‏ ط. دار المثار. 

2 الأم 0 سنن البيهقي 5/ 17١‏ 


-754- 


ع أ اه ع ع وه وو هه و هع ماع ماقا وجو فاع وا واو ووم ع ووو مم ور 6 


الصغير ويكفله في قبض ما يوهب إليه 
سواء أكان الواهب را وسواء أكان 
قريبا أم غير قريب 7 

ركان ابن جزي : ويحوز للمحجور 
وقيه ووز الوالك لولدة الثر الضغيرتها 
وهبه له هو ما عدا الدنانير والدراهمء وما 
وهبه له غيره مطلقا 29 . 
١‏ ويلحق بهذه الحالة في الحكم ولاية 
الشخص في قبض اللقطة. ومال اللقيطء 
والغوب الذي ألقته الريح في دارهء وحقّه إذا 
ظفر بهء وولاية الحاكم في قبض أموال 
الغائبين والمحبوسين الذين لايقدرون على 
حفظها لتحفظ لهمء وولايته في قبض المال 
المودع إذا مات المودع والمودع وورثة المودع 
غائبون» وولايته في قبض أموال المصالح 
العامة والزكوات» وكذا ولاية المضطر أن 
يقبض من طعام الأجانب بغير إذنهم ما يدقع 


به ضرورته (" . 
وما يتعلق بولاية القبض للغير ما يأتي : 
ولاية قبض ال مهر: 


فقهاء المذاهب الأزبعة على أن الزوجة 
إذا كانت صغيرة فولاية قبضر, مهرها لمن ينظر 





)2 مرشد الحيران م(85). : 

201 القوانين الفقهية ص #78 ط. الدار العربية للكتاب. 

(*) قواعذ الأحكام للعز بن عبد السلام 7/ ١‏ (ط. المكتبة 
التجارية الكبري)» وشرح تنقيح الفصول ص 55: وما 
بعدهاء والذخيرة للقرافي 191/١‏ :, 0 


ل ع نم للع 4ه مها عدم مده ماوع عاق م ار موا ونع عع هاوج عام وو افو ع عار مود وو وهو عو 


ف ماما من الأولياءة :سواء أكانت بكرا أم 
ثيباًء ومتى قبضه برئت ذمة الزوج منه. 
فليس للزوجة مطالبته به ثانية ولو بعد 
البلوغ , » بل تأخذه ثمن قبضه من زوجهاء » لآن 
الزوج قد دفعه لمن له الولاية شرعاً في قبضهء 
فيكون هذا الدفع صحيحا معتيرا تبرأ به 
ذمته» ومتى برئت ذمة شخص من دين » فلا 
يعود مدينا بهء إذ الساقط لايعود. 

أمّا إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة: فإِما 
أن تكون ثيب وإما أن تكون بكراًء فإن كانت 
ا فقد اتفق الفقهاء على أن لها أن تقيض 
مهدرها بنفسيها 1 معارضة الحا من الخد 
لأن الولاية على أموالها ثابتة للها في هذه ا حالة. 
فإن شاءت -00 قبض المهر بنفسهاء 
بلحس ل 
وليس لأحد قبضه إل بتوكيل صريح 


000007 
أما إذا كانت بكراًء فقد اختلف الفقهاء 
في ذلك على قولين: 


(أحدهما) للشافعية والمالكية والحنابلة : 
وهو أنه ليس لأحد أن يقبض مهرهاء بل 





)١(‏ بدائع الصنائع ؟/ ٠:؟.‏ عرد المحتار #/ ١5١‏ (ط. 
الحلبي). والمهذب ”/ 58. وروضة الطالبين 17/ *”اثا 
والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 1 / 27374 
وكشاف القناع ه/0٠. ١١5‏ (مط. السنة المحمدية)» 
والمغني /*/ وما بعذها (ط . دار المنار) . 


- #5. 


تقبضه هي بنفسهاء أو توكل من يقبضهلهاء 
لأنها رشيدة تلى مالهاء فليس لغيرها أن يقبضص 
صداقها أو أي عوض تّلكه بغير إذنهاء 
٠‏ كوو ديهها وخر دارها رتصوة لف 0 
(والشاني) للحنفية : وهو أن لوليها أن 
يفبض مهرها إذا لم يحصل متها مي صريح 
عن قبضه . فإن نهته فلا يملك القبض, ولا 
يبرأ الزوج إن سلمه له. والفرق بين البكر 
والثيب أن البكر تستحبي من قبض صداقها 
بخلاف الثيب. فيقوم وليّها مقامهاء ولأنّ 
العادة جارية على ذلك,. فكان مأذونا 
بالقبض من جهتها بدلالة العرف ‏ بخلاف 
الثيب ‏ والإذن العرني كالإذن اللفظي 9). 
ولاية عيال المعير في قبضض العارية عند ردّها : 
3 - لا خلاف بين الفقهاء في أن المستعير 


ينقضي التزامه برد العارية» ويبرأ من ضمانها 


إذا سلّمها لصاحبها أو وكيله بقبضها. 

غير أن المستعير لو قام بردها إلى أحد من 
عيال المعير كزوجته وولده ونحوهم فقد 
احتلف الفقهاء في براءة ذمته على قولين : 


)١١‏ الأم ه/ دل والروضة للنووي 07/ 7“ والشرح الكبير 
للدردير وحاشية الدسوقي عليه /١‏ 58ل والمغني 7/5 
وما بعدها. 

(؟) بد المحتار */ ١١١‏ (ط. الحلبي). بدائع الصنائع اث 
الحموي على الأشباه والنظائر ؟5/ .7١9‏ ومجمع الضمانات 
للبغدادي ص .71٠‏ 


(أحدهما) للشافعية : وهو أنه لا تبرأ ذمة 
المستعير برد العارية وتسليمها إلى زوجة المعير 
أو ولده . 1 ولو ضاعت العارية بعل قبضههم| 


فالمغيباطيازة إن شاء من المتشحين وإن 


شاء غرم الزوجة أو الولد. فإن غرم المستعير. 
رجع عليهماء وإن غرمههاء لم يرجعا على 
المستغير 10 

(والثاني) للحنابلة : وهو أن المستعير إذا رد. 
العارية إلى عيال المعير الذين لا عادة لهم 
بقبض ماله لم يبرأ من الضمان, لأنه لم يردها 
إلى مالكها ولا نائبه في قبضهاء فكأنه سلّمها 
لأجنبي. فلا يبرأء أما إذا ردها إلى من 
جرت عادته بالردٌ إليه كزوجة متصرفة في ماله 
وخازن إذا رد إليهها ماجرت عادتم| بقبضهء 
فيصح الرد وينقضي التزام المستعير وتيرأ ذمته 
من الضمان, لأنه مأذون في ذلك عرفاء أشبه 
ما لو أذن له فيه نطقاً 29. 
الشرط الثالث: الإذن: 
4 - اختلف الفقهاء في اشتراط الإذن 
لصحة القبض عل ثلاثة مذاهب: 2 ) 

فذهب الحنفية والشافعية إلى التفريق بين 
ما إذا كان للمقبوض منه الحق في حبسه 
كالمرهون في يد الراهن. والموهوب في يد 


١‏ روضة الطالبين للنووي 4/ 447. وأسنى المطالب 7/ 94«ام 


(5) كشاف القناع ؛/ ,8١ .8١‏ مط. الحكومة بمكة المكرمة. 
والمغني 5/ 774 ط. مكتبة الرياض الحديثة . 


-1/1- 


1 اا ا ا ا ا ا ا ل ال ل ا ل ل 


الواهبء والمبيع في يد البائع بثمن حال قبل 
نقد الثمن» وبين ما إذا لم يكن له الحق في 
حبسه كالمبيع في يد البائع بعد نقد المشتري 
ثمنهء أو قبله إن كان الثمن مفجلاء 
فذهبوا في الحالة الأولى إلى أنه يشترط في 
صحة القبض أن يكون بإذن من له الحقٌ في 
حبسه. وذهبوا في الحالة الثانية إلى أنه لا 
يشترطء وصححوا القبض بدون إذنه 9 , 

وعللوا اشتراط الإذن في الأولى بأنَ من 
كان له الحقٌ في حبس الشىءء فلا يجوز 
إسقاط حقه بغير إذنه» بخلاف من لم يكن 
له الحق في حبسهء وتعلق حق الغير به 
واستحقٌٌ قبضهء فله أن يقبضه سواء أذن 
المقبوض منه أم م يأذن. 

وذهب المالكية إلى أنه يشترط الإذن 
لصحة القبض في الرهن» ولا يشترط في سائر 
العطايا كالهبة والصدقة والوقف, لبقاء ملك 
الراهن في الرهن دونها "2. 

وذهب الحنابلة إلي أنه يشترط الإذن 
لصحة القبض في الرهن وفي العطايا كاهبة 
والصدقة. فإن تعدى المرتهن أو الموهوب أو 
اللتصدق عليه فقبضه بغير إذن الراهن أو 
1) بدائع الصنائع 3/ ١77‏ وما بعدهاء 14/5 . ورد المحتار 

:/ ؟وهط. الحلبي . وروضة الطالبين 11//7ه. ه/و/ا. 

ومغني المحتاج ؟ / ”الا ٠٠‏ 


(؟). المنتقئ للباجي-7/١٠٠.‏ وفتح العلي المالك ؟/ «4؟, 
والشرح الكبير للدردير 5/ ٠١١‏ 


ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 0 0 0 ل يي ل 


الواهب أو المتصدقء, فسد القبض» و 
تترتب عليه أحكامه 9 . 

نوعا الإذن : 

6 الإذن عند الفقهاء نوعان: صريحء 
ودلالة» أمَا الصريح» فنحو أن يقول: 
اقبض, أو أذنت لك بالقبضء» أو رضيت 
بهء وما يجري هذا المجرى. وأما الدلالة. 
فنحو أن يقبض ال موهوب الهبة بحضرة . 
الواهب فيسكت ولا ينهاه. وكسكوت البائع 
حين يرى المشتري يقبض المبيع» وكسكوت 
الراهن عند قبض الرتبن العين المرهونة 


ا آأفافة :7 
الرجوع في الإذن: 


5 - حيث) اشترط الإذن لصحة القبض فقد 
نص الشافعية والحنابلة على أنْ لمن أذن 
بالقبض الرجوع في الإذن قبل القبض» فإن 
رجع قبله بطل الإذن» وإن رجع عن الإذن 
بعد القبض ل يؤثر رجوعه (©2. 

أما بطلان الإذن برجوعه قبل القبض» 


)١(‏ كشاف القناع م/ «/اك. 5/لاه”؟ مط. السنة المحمدية. 
والمغنى 4 / 7*” لط : دار المنار 

7( الأشباه والنظائر لابن نجيم ص مما بعدهاء لسان الحكام 
لابن الشحنة ص .77١‏ وكشاف القناع 4/ 07؟ مط . السنة 
المحمدية :والمغنى 5 / 7 ”اط . دار المنار. 

(*) روضة الطالبين ه/ 7لا مغني المحتاج 7/ 440٠‏ والمهذب 
.”٠* /١‏ والمغنى ع / ؟#ماظ . دار المنان وكشاف القناع 
ع / 70 (مط. السنة المحمدية) 


كل؟ - 


فدددعرء ععدععء وم ووم وو ووه ع فوا ء لاواع 4ه ا ع يها اها ووو عا عم واو اه وو وام وا كفلذ 


قوة حقّه في العين ببقاء يده عليهاء ولأنه ل 
كان له أن لا يأذن بقبضهاء كان له أن يرجع 
رجوعه على صحة الإذن بعد القبض. فلأنَ 
مردود عليه . 
شتراط بقاء أهلية. الآذن حتى يحصل 
الفيهن: 

7" ان الشافعية على بظلان الإذن 
بالقبض | إذا جن الآذن أو أغمي عليه أو 
0 

ووافقهم الحنابلة على أ نه لو مات الآذن أو 


المأذون له قبل القبض» بطل الإذن 


بالقبض 0 

الشرط الرابع: أن يكون المقبوض غير 

مشغول بحق غيره: | 

- اختلف الفقهاء في اشتراط كون 

المقبوض متعرد بحق غيره على ثلاثة 

أقوال : ْ 
0 للحنفية والشافعية وهو أنه 

يشترط لصحة القبض أن يكون امقبوض غير 
بشخور تكسن رم فلو كان المبيع داراً 





)١(‏ المهذب /١‏ "ام 
(؟) روضة الطالبين 5/ ١‏ وكشاف القناع 4/ 767 (مط. 
السنة المحمدية) 


59 
مشغولة بمتاع للبائع» فلا يصح القبض 
حتى يسلّمها فارغة () 

(والثاني) للمالكية : وهو أنه لا يشترط 
ال 
بحقٌ غيره إل في دار السكنى» ترط 
لصحة قبضها إخلاؤها . 


(والشالث) للحنابلة : وهو أنه لا يشترط 
ذلك. ويصح قبض الشيء المشغول بحقّ 
غيره. فلو خلى البائع , بين المشتري وبين الدار 
المباعة. وفيها متاع للبائع صح القبض» لأن 
صحة القبض © , 
الشرط الخامس : أن يكون المقبوض منفصلاًٌ 
متميزا : ش 
4 2 هذا الشرط قال به الحنفية. وهو أن 
يكون المقبوض منفصلا متميزاً عن حق 
الغير. فإن كان متصلا به اتصال الأجزاء. 
وعلى هذا: فلو رهسن أو وهب الأرضص | 
بدون البناء أو بدون الزرع والشجرء أو الزرع 
)١(‏ الفتاوى المندية */ »١07/‏ ورد المحتار 5 / 51م 5940/4 ط. 
الحلبي. وبدائع الصنائع 5/ 26 4 »١‏ ومجمع الضمانات 
للبغدادي ص 51١9‏ 78ل وفتيح العزيز 117/4 
والمجموع شرح المهذب 9/ 1 ومغني المحتاج” / فى 
20 الشرح اردور 0د 016 8 الجليل 00 88> 


أنصار السئة الجمدية, 


- 175 - 


الل ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ل ل لل الل ل ا ا ا ا ا ا ا 


والشجر بدون الأرضء أو الشجر يدون 
الثمرء أو اللكدر بدون الشجرء» فلا يصح 
القبض ولو سلم الكلء. لأن المرهون أو 
الموهوب المراد قبضه متصل بغيره اتصال 
الأجزاء. وهذا يمنع من صحة القبض ”(©. 

وسبب اشتراطهم هذا الشرط أن اتصال 
الثيء 0 الغير يمنع من التمكن منه 
و حول دوبه» ومن أجل ذلك لا يصح قبضه 
وهو مهذه الخال 60 


الشرط السادس: أن لا يكون المقبوض 
حصة شائعة : 
اختلف الفقهاء في اشتراط عدم 
الشيوع لصحة القبض على قولين : 

أحدهما للمالكية والشافعية والحنابلة : وهو 
أنه يصح قبض الحصة الشائعة, لأنْ الشيوع 
لا ينافي صحة القبض» إذ لو كان القبض 
غير متحقق في الحصة الشائعة لعدم تمككن 
كل واحدٍ من الشريكين من التصرف في 
حصته. لكان كل شريكين في ملك شائع 
غير قابضين له. ولو كانا غير قابضين له لكان 
شهملا لايد لأحد عليه. وهذا أمر ينكره 
الشرع والعيان» أما الشرع, فلأننه جعل 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 6١1ء. ١5٠‏ وما بعدهاء والفتاوى الهندية 


ع١‏ 
زفة رد المحتار / قوع ط الحلبي . 


وعي عمأمعهعاة مو عع مع عه شع واوا ءاه واه وعم ماعو اع مععاء لا 0 


تصرفهها فيه تصرف ذي الملك في ملكه. وأما 
العيانء فلكونه عند كل واحد منهه| مده 
يتفقان عليهاء أو عندهما معاً ينتفعان به 
ويستغلانه 9" , 

غير أن جمهور الفقهاء مع اتفاقهم على 
صحة قبض الحصة الشائعة. وعدم منافاة 
الشيوع لصحة القبض اختلفوا في كيفية 
قبض الحصة الشائعة : 

أ فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن 
قبض الحصة الشائعة يكون بقبض الكل . 
فإذا قبضه كان ماعدا حصته أمانة في يده 
لشريكه. لأنّ قبض الشيء يعني وضع اليد 
عليه والتمكن منه. وفي قبضه للكل وضع 


١‏ ليده على حصته وتمكن منها. 


قالوا: ولا يشترط لذلك إذن الشريك إذا 
كان الشىء مما يقبض بالتخلية. أما إذا كان 
ما يقبض بالنقل والتحويل» فيشترط إذن 
الشريك» لأن قبضه بنقله. ونقله لا يتأتى 
إلا بنقل حصة شريكه مع حصته . والتصرف 
في مال الغير بدون إذنه لا يجوز . | 

فإن أبى الشريك الإذن» فلمستحق 
قبضه أن يوكل شريكه في قبض حصته, 





.» 159 /4 (ط بولاق). وفتح العزيز‎ ١14 الأم / 176ء‎ )١( 
2594 /7 210/8 /١' وشرح التاودي على تحفة ابن عاصم‎ 
والبهجة شرح التحفة ؟ / 0" والمغني :/ خم 5/ هود‎ 
/اه؟ مط . السنة‎ / 5 7١5 /7 ط. دار المنان وكشاف القناع‎ 
. المحمدية‎ 
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وفففققو ووو وروم وروو ءار م مف و ةو و مرو ووو مو ووو ووو ورم مهمو واو وا ااا الم ا ااال 


فيصح القبضء فإن لم يوكله قبض له 
الحاكم؛ أو نصب من يقبض للماء فينقله 
ليحصل القبض. لأنه لا ضرر على الشريك 
في ذلك ويتم به عقد شريكه (". 

تأدوقال المالكية + فشن المضة القائقة 
يكون بوضع يده عليها ى) كان صاحبها 
يضع يده عليها مع شريكه. إلا في المرهون 
الذي يكون الشريك فيه الراهن. فيشترط 
قبض الكل كيلا تجتمع يد الراهن ويد 
المرتهن معاًء سواء أذن الشريك الراهن أولم 
يأذن» فلو وهب رجل نصف داره. وهو 
ساكن فيهاء فدخل الموهوب له فساكنه فيهاء 
وصار حائزا بالسكنى والارتفاق بمنافع الدار, 
والواهب معه في ذلك على حسب ما يفعله 
الشريكان في السكنى. فذلك قبض تامء 
وكذلك كل من وهب جزءا من مال أو دان 
وتَولى احتياز ذلك مع واهبه., وشاركه في 
الاغتلال والارتفاق. فهو قبض ©( . 

لكن لو رهن شخص نصف داره شائعا لم 


يتم القبض إلا بقبض المرتهن جميعها لفلا 


تجول يد الراهن فيها 2, أما لوكان النصف 
غير المرهون لغير الراهن فيحصل القبض 


)١(‏ مغني المحتاج 7 / 5٠١‏ . وكشاف القناع «/ .7١7‏ 1 / /اه؟ 

15/7 شرح ميارة على تحفة ابن عاصم‎ )٠( 

ف شرح التاودي على التحفة ل وشرح ميارة على التحفة 
127/١‏ ش 


بحلوله في حصة الراهن مع الشريك في 
السكنى والارتفاق 9 . 

والثاني للحنفية. وهو أنه يشترط في صحة 
القبض ألا يكون المقبوض حصة شائعة. 
وذلك لأنّ معنى القبض إثبات اليد والتمكن 
من التصرف في الشيء المقبوض , وتحقّق ذلك 
في الجزء الشائع وحده لا يتصور, فإن سكنى 
بعض الدار شائعاً ولبس بعض الثوب شائعاً 
محال وإن قابضه ل( يتمكن من التضرف فيه 
ولو حاز الكلّ. نظراً لتعلّق حقٌّ الشريك 
9 ش 
ما يحل محل القبض: ٍ 
الشيء المستجق قبضه بالعقد. إما أن 
يكون بيد الشخص قبل أن يستحقه بالعقد. 
وما أن يكون بد صاحبه . 
الحالة الأولى : 
١‏ - إن كان المقبوض بيد الشخص قبل أن 
يستحق قبضه بالعقد, كما لو باع شيئاً أو 
وهبه أو رهنه عند غاصب أو مستعير أو مودع 
أو مستأجر أو غيره.» فهل ينوب القبض, 
السابق على العقد عن القبض الذي يقتضيه' 
ذلك العقد ويقوم مقامه أم لا؟ 


)١(‏ لباب اللباب لابن راشد القفصي ص ال وشرح ميارة عل 
التحفة ١١7 /١‏ وما بعدها. 
(؟) بدائع الصنائع 217١/5‏ 378 . 


- ه/ا؟ - 


حامج و ور و ةو و مور وو وروا ووو م رورمو ف وموم ورور وان 


اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال : 
(القول الأول) للمالكية والحنابلة : وهو أنه 
ينوب القبض السابق مناب القبض المستحق 
بالعقد مطلقاً سواء أكانت يده عليه يد ضهان 
أم يد أمانة» وسواء أكان القبض المستحق 
قبض أمانة أم قبض ضمان. ولا يشترط الإذن 
ولا مضي زمان يتأتى فيه القبض 7( . 
أما نيابته مناب القبض المستحق بالعقد. 
فلن استدامة القبض قبض حقيقةً» لوجود 
الحيازة مع التمكن من التصرف. فقد وجد 
القبض المستحق. ولا دليل على أنه ينبغي 
وقوعه ابتداء بعد العقد. ْ 
وأما عدم اشتراط كون القبضين متتاثلين 
أو كون القبض السابق أقوى. ب| ينشأ عنه 
من ضمان اليدء حتى ينسوب عن القبض 
المستحق بالعقدء. فلأنَ المراد بالقبض في 
العقد: إثبات اليد والتمكن من التصرف في 
المقتبوض. فإذا وجد هذا الأمرء وجد 
القبض, أما ما ينشأ عنه من كون المقبوض 
رن ار اسان في يد القابض». فليس 
لذلك أية علاقة أو تأثير في حقيقة القبض . 
وأما عدم الحاجة للإذن» فلأنٌ إقراره له في 


”/ 4 / ١ المحرر للمجد بن تيمية‎ ,. 1١1/1١ شرح ميارة على التحفة‎ )١( 
. 37144 /'* ونظرية العقد لابن تيمية ص 2775 كشاف القناع‎ 
“#لالا. :/ 55# (مط. أنصار السنة المحمدية). المغنى‎ 
١ . ع / : 7 ومابعدهاء. 3414/5 ط. دار المثار‎ 


يذه بمنزلة إذنه ف القبض » ا أن إجراءه 


العقد مع كون المال في يده يكشف عن رضاه 


بالقبضء» فاستغني عن الإذن المشترط في 
الابتداء. إذ يغتفر في الدوام مالا يغتفر في 
الابتداء . 

وأمًا عدم الحاجة إلى مضيّ زمان يتأتى فيه 
القبض.» فلأن مضي هذا الزمان ليس من 
توابع القبض» وليس له مدخل في حقيقته, 
نعم لو كان القبض متأحرا عن العقد 
لاعتبر مضي الزمان الذي يمكن فيه القبض» 
لضرورة امتناع حصول القبض بدونه» أما 
مع كونه سابقا للعقد فلا. 

(القول الثاني) للحنفية : وهو أن الأصل 
في ذلك أن القبض الموجود وقت العقد, إذا 
كان مثل المستحقٌ بالعقد. فإنه ينوب منابه» 
يعنى أن يكون كلاهما قبض أمانة أو قبضن 
ان لأنه إذا كان مثله أمكن تحقيق 
التناوب, لأن المتهاثلين غيران ينوب كل واحد 
منهها مناب صاحبه ويسد مسدهء وقد وجد 
القبض المحتاج إليه . 

أما إذا اختلف القبضان. بأن كان 
أحدهما قبض أمانة» والآخر قبض ضمانٍء 
فينظر: إن كان القبض السابق أقوى من 
المستحىّ. بأن كان السابق قبض ضان 
والمستحقٌ قبض أمانة» فينوب عنه» لأنْ به 
يوجد القبض المستحقٌّ وزيادة» وإن كان 


-كللا؟ - 


ل ا ا ل ا 0 000 


دونه ل 0 00 القبض 

دياك للك: :أن النيء | إذا كان في يد 
تمر فينوب 
القبض الأول عن الشاني. حتى لو هلك 
الثيء قبل أن يذهب المشتري إلى بيته» 
ويصل إليه» أو يتمكن من أخذه. كان 
الملاك عليه لنمائل القبضين من حيث كون 
بنفسه . 

وكذا لوكان الشيء .ذه وديعة أو غازية 
فوهبه منه مالكه. ٠‏ فلا يحتاج إلى قبض آخرء 
وينوب القبض الأول عن الثاني, لتماثلهما من 
حيث كونها أمانة . 


ولو كان الشيء في يده بغصب أو بعقد ‏ 


فاسدء فوهبه المالك منه. فكذلك ينوب 
ذلك عن قبض الهبة, لوجود المستحق 
بالعقّد. وهو أصل القبض. وزيادة ضمان . 
أما إذا كان المبيع في يد المشتري بعارية أو 
وديعة أو رهن. فلا ينوب القبض الأول عن 
الثاني» ولا يصير المشتري قابضا بمجرد 
العقد. لأنْ القبض السابق قبض أمانة, فلا 
يسوم مقام فيضن الضتان في البيع.. لغدم 


عاووو مروف ف مر وو واوا واااو 


وجود القبض المحتاج إليه 0 

(القول الثالث) للشافعية : وهو أنه ينوب 
القتفن اماق معنات القيضن المستحن 
بالعقد. سواء أكانت يد القابض السابقة 
بجهة ضان أم بجهة أمانة» وسواء أكان 
القبض المستحق قبض أمانة أم قبض 
ضمان» غير أنه يشترط لصحة ذلك أمران : 

أحدهما: الإذن من صاحبه في الأظهر إن 
كان له في الأصل الحقّ في حبسه. كالمرهون. 
والمبيع إذا كان الثمن حالاً» ول يوقّهء أما إذا 
دكن لغرهدا الحق كامبيع بثمن مؤجل » أو 
حال بعد نقد ثمنهء فلا يشترط عند ذلك 
الإذن . | 
في الأصل. هو عدم جواز إسقاط حقه بغير 


إذنه. ا لو كانت العين في يده. ‏ 


والثاني: مضي زمان يتأتى فيه القبضء 
إذا كان الف غرهاتنا قن علس القت انه 
لولم يكن في يده. لاحتاج إلى مضي هذا 
الزمان ليحوزه ويتمكن منه. ولأنا جعلنا دوام 
اليد كابتداء القبض. فلا أقل من مضي زمان 
يتصور فيه ابتداء القبضء ولكن لا يشترط 


١ 5‏ 3 
ذهابه ومصيره إلية فعلا. 


)١( .‏ مجمع الضانات للبغدادي ص »75١7‏ بدائع الصنائع 


ه/م:",. 5/ ١١١‏ وما بعدهاء الفتاوى المندية ع/ 5١‏ وما 


بعدها. 


-/ال/ا؟ - 


00 


ويعتبر ابتداء زمان إمكان القبض» من 
وقت الإذن فيه لا من وقت العقد 9©. 
الحالة الثانية : 
57 - إذا كان الشيء بيد صاحبه, كالمبيع في 
يد بائعه أو الموهوب في يد واهبه. فقد فرق 
الفقهاء ‏ في قضية ما ينوب مناب القبض - 
بين حالة المبيع في يد البائع. وبين حالة 
الموهوب ف يد الواهب. وبيان ذلك : 


أ أنَ المبيع إذا كان بيد البائع فللفقهاء 
في ذلك ثلاثة أقوال: 

(أحدها) للحنفية : وهو أن ينوب مناب 
قبض المبيع من يد بائعه. أن يتصرف فيه 
المشتري بإتلاف أو تعييب أو تغيير صورة أو 
استعمال, لأن القبض يكون بإثبات اليد 
والتمكين من التصرف, والإتلاف والتعييب 
وتغيير الصورة والاستعمال تصرف فيه حقيقةٌ 
فكان قبضاً من باب أولى, لأن التمكين من 
التصرف دون حقيقة التصرفء. كما أنَّ 
صدور هذه التصرفات من المشتري ينطوي 
على إثبات اليد فعلاء إذ لاا يتصور صدورها 
منه مع تخلف هذا المعني ‏ فكانت تلك 
التصرفات بمنزلة القبض ضرور . 

ومثل ذلك في الحكم ما لو فعل البائع 


)1غ( المجموع شرح المهذب امك ومغني المحتاج ل 
وفتح العزيز للرافعي /٠٠٠‏ هه الا 


فاوور م مو م و5 


شيئا من ذلك بأمر المشتري. لأن فعله بأمر ' 
المشتري بمنزلة فعل المشتري بنفسه . ٍ 

ولو أعار المشتري المبيع أو أودعه أجنبياء 
صار بذلك قابضاً لأنه بالإعارة والإيداع أثبت.. 
يد النيابة لغيره فيه فصار قابضاًء وكذا لو 
وهبه أجنبياًء فقبضه الموهوب . 

أما إذا أعاره المشتري للبائع» أو أودعه 
إياه» أو أجره إياه لم يكن شيء من ذلك 
قبضاً. لأن هذه التصرفات لاتصح 
من المشتري. لأن يد الحبس بطريق 
الأصالة ثابتة للبائع» فلا يتصور إثبات يد 
النيابة له بهذه التصرفات» فلم تصحء 
والتحقت بالعدم 2 . 

(والغاني) للشافعية : وهو أن المشتري إذا 
أتلف المبيع حساً أو شرعاً قبل قبضهء كان 
إتلافه قبضاً إن علم أنه يتلف المبيع» أمَا إذا 


لم يعلم فوجهان, والأصح اعتباره قبضا. 


وإذا أتلفت الزوجة الصداق. وهو بيد 
الزوج»ء صارت بذلك قابضة» وبرىء 
الزوج (١‏ . : 
(والثالث) للحنابلة : وهو أن المشتري إذا 
أتلف المبيع» وهو في يد البائع» فيعتبر ذلك 


)١(‏ بدائع الصنائع 0/ 557 وما بعدهاء ورد المحتارة / 051١‏ ط. 
الحلبى . 

(1) مغني المحتاج 7/ 5 وما بعدهاء وروضة الطالبين 8/ 4494 
وما بعدهاو7٠/ "0١‏ 


-خ504ا- 


لاي ل ا ا ع ع ع ع ع ع 00 


0 2 ْ 
قبضا له ويستقر عليه الثمن. لأنه ماله وقد 


أتلفه. سواء أكان الإتلاف عن عمد أم 
خطأء ويكون على المشتري أن ينقد الثمن 

ئع إن لم يكن دفعه. وإن كان دفعه. فلا 
رجوع له به )ع( 

(ب) أما إذا كانت العين الموهوبة بيد 
الواهب. فقال الشافعية: لا يعتبر إتلاف 
الموهوب للعين الموهوبة قبضاً م 
استحقاقه القبض بدون إذن الواهب ” 

وقال الحنابلة: إذا أتلف المتهب 
الموهوب. وهو في يد الواهب. فإن كان ذلك 
بإذن الواهب. اعتبر قبضاً وإلاً فلا ©. 


اشتراط القبض في العقود وآثاره : 
وف 2 00 والقرا عد العدار 
العقرد. د شتراط غتلفاً في 
مداه بين عقد وآخرء وبين رأي فقيه أو 
مذهب وبين رأي غيره من الفقهاء 
والمجتهدين . 

فتارة يكون القبض شرطا في صحة 
العقد. بحيث يبطل العقد إذا تفرّق 


)1( شرح منتهى الإرادات 7/ ١5ء‏ وكشاف القناع ةا خرف 
مط. الحكومة بمكة المكرمة . 

)١(‏ روضة الطالبين ه/ 17/ا7. 

(5) كشاف القناع يفاافضف مط. الحكومة بمكة المكرمة. وشرح 
منتهى الإرادات 7/ .19١‏ 


ا ل لل 00 


العاقدان قبله. وتارة يكون شرطاً في انتقال 
ملكية محل العقد واستقرارهاء كما أنه أحياناً 
يكون شرطاً في لزوم العقد. بحيث يكون 
جائزا قبله . 

وبيان ذلك فيا يأتي : 
أ- العقود التى يشترط القبض فيها لنقل 
الملكية : , 
العقود التى يشترط ‏ في الجملة ‏ القبض 
لنقل ملكية حل العقذ فيها خمسة: 
(أولا) الطبة : 
4- اختلف الفقهاء في اشتراط القبض 
لنقل ملكية العين الموهوبة إلى الموهوب على 
قولين : 
(أحدههما) للحنفية والشافعية والحنابلة : وهو 
أنه يشترط القبض لانتقال الملكية إلى 


الموهوب. وأن الهبة لا يملكها الموهوب إلآّ 


واشترط الشافعية إذن الواهب في 
لذ 0), 
(الثاني) لللالكية وابن أبي ليلى : وهو أنه 


)١(‏ تكملة رد المحتار8/ 474. 40١‏ ط. الحلبى. والأشبا 
والنظائر لابن نجيم. ص 707, وانظر م ل كى م من 
مرشد الحيران. وروضة الطالبين 0/0/0 ٠‏ ومغني المحتاج 
٠ ٠/7‏ 4. والأم 774/7 بولاق. والأشباه والنظائر ليوط 
ص .7١4‏ والمحرر لمجد الدين بن تيمية /١‏ 14". والقواعد 
لابن رجب ص ١ل9.‏ 


-794- 


ل ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ا 


لا يشترط القبض لانتقال الملكية إلى الموهوب 
بل تثبت له بالعقد وعلى الواهب إقباضه 
وناك والتقعن» لقمولته تفسال : لا اوهو 
لحو معدي () ع :إن النالكية عسوا عل 
ا الواهب على تسليم الموهوب إن 
امتنع 20 

واستدلوا على عدم اشتراط القبض في 
الهبة بالقياسن على: البيع » حيث إن المشتري 
يملك ما اشتراه بالعقد. ولو لم يقبضه . 

كا استدلوا بها روي عن النبي كك أنه 
«أهدى إل النجاشي أواقا من مسك. ثم قال 
لأم سلّمة ا 9 أراه إلا قدرمات» ولا أرى 
الهدية التي أهديت إليه إلا ستردء فإذا ردت 
ِلّ.ء فهولك أم لكمى فكان كا قال» ©©) 
فدلٌ ذلك على أن الحدية لا تملك إلا 


بالقبض . 
وبها روي عن عائشة رضي الله عنها أنها 


قالت: «إن أبا بكر الصديق نحلها جاد 
عشرين وسقاً من ماله بالغابة» فلا حضرته 
الوفاة» قال: والله يابنية ما من الناس أحد 
أحبّ إن غنىّ بعدي منك, ولا أعز عل فقرا 


.1/ سورة المائدة‎ )١( 

00( الشرح الكبير »٠١1١/5‏ 

(م) حديث: «أن النبي يلك أهدى إلى النجاشي أواقاً من 
مسك. . .» أخرجه الحاكم )١188/37(‏ وقال الذهبي : منكرن 
ومسلم الزنجي ضعيف . 


ل ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 


بعدي منكء. وإني كنت نحلتك جاد 
عشرين وسقاًء فلو كنت جَدَدْتيه واحتزتيه 
كان لك ذلك,. وإنا هو اليوم مال وارث» 
وإنا هما أخواك وأختاك . فاقتسموه على كتاب 
الله تعالى» قالت عائشة: ياأبت» والله لو 
كان كذا وكذا لتركته. وإنما هي أسماء » فمن 
الأرئ؟: فقال اوبكر ذو طن :بيت 
خارجة, أراها جارية» 2©7؛ قالوا: فلولا 
توقف الملك في الموهوب على القبض لا قال 
إنه مال وارث . 

وبا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قضى في الأنحال : «أنْ ما قبض منها 
فهو جائز, وما لم يقبض فهو ميراث» ©2, 
وروي مثل ذلك عن عثان وابن عمر وابن 
عباس وأنس وعائشة رضي اله عنهم ” 0 ولا 
يعرف لهم في الصحابة مخالف فكان إجماعاً. 
ولأن انتفاء العوض في الهبة يضعف من سببية 
العقد لإضافة الملك للموهوب. فمن أجل 
ذلك يتأخر الملك إلى أن يتقوى العقد 
بالقبض 7 . 
(ثانيا) الوقفب: 0 

- اختلف الفقهاء في اشتراط القبض 
)01( أثر عائشة أخرجه مالك في الموطا /١‏ ؟” هلا. 
(؟) أثر عمر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)١7١/5(‏ 
() روى ذلك عنهم البيهقي في السنئن الكبرى )١17١/5(‏ 


(5) كشف الأسرار على أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري 
1/7 


-8.خ58- 


واورم م فو وو وو ووو در ورم يورو واااو 


لتهام الوقف . 

فذهب الشافعية في المذهب عندهم . 
والحنابلة 5 الصحيح من المذهب. 
أبويوسف. إلى أن الوقف إذا صح زال به 
ملك الواقف عنه. ولا يشترط فيه 
القبضص )0( 

ويرى المالكية» وأحمد بن حنبل في رواية 
عنه. ومحمد بن الحسن. وابن أوليل» 
اشتراط القبض في الحملة لتمام الوقف وزوال 
ملكية الوقف عن الواقف 297 . 

وأما عند أب حنيفة فإن العين الموقوفة باقية 
على ملك الواقف حقيقة. ولا يزول ملكه عنه 
إلا بحكم: الحاكم أو يعلقه بموته ©. 

وقال الحنفية: إن بنى شخص سقاية 
للمسلمين» أو خانا ليسكنه أبناء السبيل. 
أو رباطاً للمجاهدين, أو خلّ أرضا مقيرةً 
للمسلهين. أو بنى مسجداً للمصلين» زال 
ملكه بقوله عند أبي يوسف. وقال محمد : إذا 
استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان 


)1( مغني المحتاج إل والمغني د/ ٠٠‏ ”. والكاني .150/١‏ 
نشر ‏ المكتب الإسلامي, والاختيار”/ 5١‏ - 47. والمبسوط 

؟ كمه" 

(؟) القوانين الفقهية ص 514" 755 نشر دار الكتاب العربي. 
والمغننى د/ 56٠‏ . والكاني .:55/١‏ والاختيار .14١/7*‏ 
وحاشية ابن عابدين 55/7” - #55, والمبسوط 0/117" 
ومغني المحتاج ؟/ 33817 . _ 

(”7) ابن عابدين 7//7ا2”. والهداية مع فتح القدير 418/55. 
/ا55. 8ة:ة. 


ا 00 لح ا 00 


والرباط ودفنوا في المقيرة وصل في المسجد 
مستلم.زال.شلكه بحن الموقوف + ولا يزال ملكه : 
عند أبي حنيفة حتى يحكم به الحاكم , 

وللتفصيل (ر: وقف) . 
(ثالثا) القرض: ظ 

- اختلف الفقهاء في مدى اشتراط 
القبض في القرض لنقل الملكية إلى 
المستقرض على ثلاثة أقوال : 

(أحدها) ذهب أبو حنيفة ومحمد 
والشافعية في القول الأصح والحنايلة وغيرهم ‏ 
إلى أن المقترض إنما يملك المال المقرض 
بالقبض 00 

واستدلوا أن المستقرض بنفس القبض . 
ان سيل من التصيرف قي العرضن من غير 
إذن المقرض بيعا وهبة وصدقة وسائر 
التصرفات» وإذا تصرف فيه نفذ تصرفه, ولا 
يتوقف على إجازة المقرض. وتلك أمارات 
الملك. إذ لولم يملكه لما جاز له التصرف 
فيه» وبأن القرض عقد اجتمع فيه جانب 
المعاوضة وجانب التبرع . أما المعاوضة : فلأن 
المستقرض يجب عليه رد بدلٍ مال عوضا عما . 


. رد المحتار 154/0.» والأشباه والنظائر لابن نجيم وحاشية‎ )١( 
ومغني المحتاج‎ ,781١/9 وفتح العزيز‎ 2.7١ 4/51 الحموي عليه‎ 
. وكشاف القناع ##/لاهة؟ ط‎ 27٠١/١ ولمهذب‎ ,”6/7 
, ومنتهى الإرادات‎ .””4/١ السنة المحمدية. والمحرر‎ 
: او"‎ 


-1:581- 


لولم ومو ااال ووو 


استقرضه. وأما التبرع : فلأنه ينطوي على 
تبرع من المقرض للمستقرض بالانتفاع بالمال 
المستقرض بسائر التصرفات» غير أنْ جانب 
التبرع في هذا العقد أرجح. لأن غايته وثمرته 
إنما هي بذل منافع المالٍ المقرضٍ للمستقرض 
جاناء ألا ترى أنه لا يقابله عوض في الحال. 
ولا يملكه من لا يملك التبرع ‏ ولهذا كان 
كباقي التبرعات من هبات وصدقات» 
فتنتقل الملكية فيه بالقبض. لا بمجرد 
(والشاني) للمالكية : وهو أنَّ المقترض 
يملك المال المقرض ملكا تاماً بالعقد وإن لم 
يقبضه. ويصير مالاً من أمواله» ويقضى له 
ه20 
وللشافعية في قول عندهم : وهو أن المقترض 


إنما يملك المال المقرض بالتصرف. فإذا ٠‏ 


تصرف فيه تبين بوت ملكه قبله. والمراد 
بالتصرف: كل عمل يزيل الملك. كالبيع 
والهبة والإعتاق والإتلاف. ولا يكفي الرهن 
. والتتزويج والإجارة وطحن الحنطة وخبز 
الدقيق وذبح الشاة ونحو ذلك 7©, 





2775/« الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 
/848؟.‎ 5١ والبهجة شرح التحفة‎ 
بدائع. الصنائع 547/17. وروضة الطاليين 070/8 وفتح‎ :)0( 
والمهذبي‎ .17٠١/7 وصمسغني المحتاج‎ 2.59١ /9 العزيز‎ 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 ل لل لل ل لل الل 


وتظهر ثمرة الخلاف بين ما ذهب إليه 
المالكية» وما ذهب إليه جمهور الفقهاء فيا إذا 
هلكت العين المقرضة بعد العقبد وقبل 
القبض. ففى هذه الحالة يكون ضمانها عند 
جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة 
على المقرض,. ويكون هلاكها في عهدته. 
لأنها لم تزل في ملكه. لم يملكها المقترض 
بعد فلا تنشغل ذمته بعوضها أصلاء بينم| 
يكون ضمانها عند المالكية على المقترض» وهو 
الذي يتحمل تبعة هلاكهاء وعليه رد بدها 
لأنها هلكت في ملكه . 


كا تظهر ثمرة الخلاف بين ما ذهب إليه 
جمهور .الفقهاء وما ذهب إليه أبو يوسف 
والشافعية في قول» فيا إذا استقرض شخص 
من رجل كرا من حنطة وقبضه. ثم اشترى 
ذلك الك بعينه من المقرض» فإنه لا يحو 
ذلك على قول الجمهور, لأنْ المقترض ملكه 
بنفض القبض. فيضير بعقد الشراء التالي 
مشترياً ملك نفسهء أما على القول الآخر 
فالكر باق على ملك المقسرض» ويصير 
المستقرض مشترياً ملك غيره» فيصح 0" . 


0٠0/١ -‏ والأشباه والنظائر للسيوطى ص .”7١‏ والتنبيه 
للشيرازي ص .7,١‏ 

)١(‏ به المحتار ١54/٠4‏ ط. الحلبي. وشرح المجلة للأنامي 
1/1 
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ب ل ا ل ل ا ا 00 


(رابعا) العارية : 
0 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن منافع 


العين المعارة لا تنتقل إلى ملك المستعين لا 


بالقبض ولا بغيره. لأنّ العارية عندهم تفيد 
إباحة المنافع للمستعير لا 0 

وذهب الحنفية إلى أنه يشترط القبض 
لانتقال منافع العين المعارة | إل ملك لسن 
لأنّ الإعارة تبرع بتمليك منافع الشيء المعار 
فلا تملك إلا بالقبض, كاهبة © . 

(ر: إعارة ف )١5‏ . 
(خامسا) المعاوضات الفاسدة : 
8 اخختلف الفقهاء في كون القبض ناقلاً 
للملكية في عقود المعاوضات المالية الفاسدة 
أو غير ناقل 22 . 

فذهب جمهور الفقهاء من الشافعية 
والمالكية والحنابلة إلى أنّ العقد الفاسد 
كالباطل. لا ينعقد أصلاً. ولا يفيد الملك 
بتاتًء سواء قبض العاقد البدل المعقود عليه 
أولم يقبضه . 

وذهب الحنفية إلى أن ملكية اأحقية عن 
تنتقل في عقد المعاوضة الفاسد بقبضه برضا 


)0 بدائع الصائع 055 » ولسان الحكام. ص الى 
وشرح المجلة: للأساسي لال اال ونباية المحتاج 
ه/25221 والمغني ا 

(١؟)‏ وهي العقود التي تقوم على أساس إنشاء حقوق والتزامات مالية 
بين العاقدين, كالبيع والإجارة والسلم ونحوها. 


ا اح للح 00 


صاحبه. ويكون مضميناً على القابض 
بقيمته يوم قفبضه 00 


العقود التي يشترط 
(أولا) الصرف: 
9" اتفق الفقهاء على أنه يشترط في صحة 
عقد الصرف التقابض في البدلين قبل 
التفرق ”©. قال ابن المنذر: أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ المتصارقين 
إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف 
فاسد 9©, 

واستدلوا على ذلك با روى عبادة بن 
الصامت رضى الله تعالى عنه عن النبي كَل 
أنه قال : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة. 
والبر بالبر. والشعير بالشعير, والتمر بالتمر» 
والملح بالملح. مثلاً بمثل» سواء بسواء يدا 
بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شئتم إذا كان يذًا بيد» © 


القبض في صحتها: 


)١(‏ رد المحتار ه/ 59 . 44 ومابعدهاط. الحلبي » ومواهب الحليل 
1 والمغني 94/15؟71. والمجموع 4 وما بعدها. 

(9) بدائع الصنائع ه/ »» ورد المحتار ١648/2‏ ط. الحلبي » 
وأحكام القرآن للجصاص ,504/١‏ وروضة الطالبين 
/4/ا”, والأم ط بولاق» وفتح العلي المالك لعليش 
ل وكشاف القناع نف ة والمغني 01/15 ط. دار 
المنان ومنتهى الإرادات /١‏ 785. 

,2 المغني 8 /. وتكملة المجموع للسبكي »/٠‏ وكشاف 
القناع 711//7 ط. السنة المحمدية. 

(:) حديث عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة. . . » أخرجه مسلم .)١711/*(‏ 
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وافاو اواو ووم فوفر فم وف ووو وو مفو ووو نونو 


وبها روى ابن عمر عن أبيه رضي الله عنه| 
أنه قال : «لاتبيعوا الذهب بالذهب إلآ مشلا 
بمثل» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثا 
سكل ولا تبيعوا الذهب بالورق أحدهما 
غائب والآخر ناجزء وإن استنظرك حتى يلج 
بيته فلا تنظرهء إنى أخاف عليكم الرماء» أي 
الربا 7" . 

لهذا إذا تعدرغل المتصارفين التقابض في 
المجلس وأرادا الافتراق» لزمهم| فيان أن 
يتفاسخا العقد بينها قبل التفرق كيلا يأثما 
بتأخير العوضين أو أحدهماء لأن الشارع نمى 
عن هذا العقد إلايدا بيد. وحكم عليه أنه 
ربا إل هاء وهاءء فمتى لم يحصل هذا الشرط 
حصل المنبي عنه. وهو ربا اللستائمة وهو 
حرام » وفي التفاسخ قبل التفرق رفع للعقد. 


فلا تلزمه| شروطه 60 
لكنّ فريقًا من المالكية استثنى من هذا 
الأصل المتفق عليه - هو اشتراط التقابض 


قبل التفرق لصحة الصرف - ما لو تفرقا قبل 
التقابض غلبة, أي با يغلبان عليه أو 
أحدهماء كنسيان أو غلط أو سرقة من 


الصراف ونحو ذلك».. وقال الشيخ عليش : 


)١(‏ أثر ابن عمر: أخرجه البيهقي ومالك وعبد الرزاق في مصنفه 
(انظر نصب الراية 4 /57., والسئن الكبر للبيهقي .)584/٠0‏ 

زقة المجموع شرح المهذب للنووي 5/4 »4١‏ وتكملة المجموع 
للسبكي 1 لمي 


مامموووو ووو ووو م مو موم مهمو و ووو هه و الا 


وقد تكون الغلبة بحيلولة سيل أو.نار أو عدو 
قبل التقابض ”2 وقالوا بعدم بطلان الصرف 
في هذه الحالة ©. 
(ثانيا) بيع الأموال الربوية ببعضها: 

اتفق الفقهاء على أنه يشترط في صحة 
بيع الأموال الربوية بجنسها الحلول وانتفاء 
النسيئة» وكذ! إذا بيعت بغير جنسهاء وكان 
المالان الربويان تجمعهما علة واحدة, إل أن 
يكون انحن العوضين تنا والأع ركسا كريغ 
الموزونات بالدراهم والدنانير ©. 

واستدلوا على ذلك با ورد.عن النبي كَل 
أنه قال: «الذهب بالذهبء. والفضة 
بالفضة, والبر باليس والشعير بالشعيرء والتمر 
بالتمر, والملح بالملح. مثلاً بمثل. سواء 
بسواءء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كات يدا 


مع اتفاقهم هذا على 





)1غ( التاج والإكليل 0 ومنح الجليل ؟508/5. 

)١(‏ القوانين الفقهية ص 775 (دار العلم للملايين). وبداية 
المجتهد ١151/5‏ ط الحالية . 

(”) أحكام القرآن للجصاص ,.555/١‏ والأم 675/7 1ط 
بولاق. وروضة الطالبين "7/ 1/8 وما بعدهاء والدر المختار مع 
رد المحتار ©/ ١17١‏ ط. الحليىء وبداية المجتهد ؟ / /ا ٠١‏ 
ط الجمالية ١78‏ ه)ء والمنتقى للباجي 0/. وكشاف القناع 
١١6/7‏ ,. ومنا بعدهاط السئة المحمدية, والمغنى 4/14 
وما بعدها ط. دار المثار ١‏ 

(5) تقدم تخريجه ف 8" . 
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اشتراط الحلول وانتفاء النسيئةء اختلفوا في 
اشتراط التقابض قبل التفرق من مجلس 
العقد في بيع جميع الأموال الربوية ببعضها 
على قولين : 

أحدهما: للشافعية والمالكية والحنابلة 
وهو أنه يشترط التقابض قبل التفرق من 
المجلس في الصرف وغيرهء فلو تفرقا قبل 
التقابض بطل العقد. وذلك لأنَّ النبي عن 
النسيئة ثبت في الصرف وغيره من بيع 
الربويات ببعضهاء وتحريم النساء ووجوب 
التقابض متلازمان. إذ من المحال أن يشترط 
الشارع انتفاء الأجل في بيع جميع الأموال 
الربوية» ويكون تأجيل التقابض في بعضها 
جائزاء ولا يخفى أن قوله ككل : «يدًا بيد وهاء 
وهاء» في شأن بيع الأموال الربوية الستة 
بالكيفية المبينة في الحديث إن) يفهم منه 
اشتراط التقابض فيها جميعا 9" . 

الثاني: للحنفية. وهو أنه لا يشتره 
التقابض قبل التفرق إلا في الصرف, أما في 
غيره - كبيع حنطة بشعير أو تمر أو حنطة - 
فيشترط لصحته التعيين دون التقابضء لأنَّ 
البدل في غير الصرف يتعين بمجرد التعيين 


)1( فتح العزيز ١56/8‏ وما بعدها. وروضة الطالبين8/7/ا” وما 
بعدها. والمنتقى للباجي ا / *, والإشراف للقاضي 
عبد الوهاب /١‏ 7» وكشاف القناع «/ 7 ولمغني 
5/. 


قبل القبض . ويتمكن مشتريه بمجرد التعين 


من التصرف فيه. ولذلك لا يشترط قبضه 
لصحة العقد. بخلاف البدل في الصرف 
فإنه لا يتعين بدون القبض» إذ القبض شرط 
في تعيينه» حيث إن الأثىان لاتتعين مملوكة إلآ 
به ولذلك كان لكل من العاقدين تبديلها 
بمثلها قبل تسليمها ©. . 
(ثالنا) السلم : ١‏ 
-١‏ ذهب جمهور الفقهاء من الخحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط في صحة 
عقد السلم قبض المسلم إليه رأس المال قبل 
الافتراق فإن تفرقا قبل قبضه فسد العقد. 

وذهب المالكية إلى أنه يشترط في صحة 
السلم قبض رأس المال قبل تفرقهما أو بعده 
بمدة يسيرة كاليومين والثلاثة» سواء أكان 
هذا التأخير بشرط أم بغير شرط. عملا 
بالقاعدلة الفقهية الكلية «ما قارب الشيء 
يعطى تشكمةة: فإن اص 0 
ذلك بظل العقد. ش 

(ر: سلم ف14-15). 
(رابعا) إجارة الذمة : 
47 - قسم جمهور الفقهاء الإجارة باعتبار محل 
تعلّق الحقّ في المنفعة المعقود عليها إلى 


. رد المحتار على الدر المختار 0/ 1177 178 . ط. الحلبي‎ )١( 


م5 - 


وام وار رم فقويو ةم مرو م وم وو وو روفو مار رود اا وو 


قسمين: إجارة واردة على العين. وإجارة 
واردة على الذمة. 


أ فالإجارة الواردة على العين: يكون 


الحقّ في المنفعة المعقود عليها متعلقاً بنفس 
العين» كها إذا استأجر شخص دارا أو أرضاً 
أسانة معني أو التاع: سحا كيه 
لخياطة ثوب أو بناء حائط. ونحو ذلك . 

وهذا النوع من الإجارة لا خلاف بين 
الفقهاء في أنه لايشترط فيه قبض الأجرة في 
المجلس لصحة العقد أو لزومه أو انتقال 
ملكية المنافع فيه. وذلك لأن إجارة العين 
كبيعها ‏ إذ الإجارة بيع للمنفعة في مقابلة 
عوض معلوم ‏ وبيع العين يصح بثمن حالٍ 
ومكجل , فكذلك الإجارة . 

ب - أما الإجارة الواردة على الذمة: 
فيكون الحقّ في المنفعة المعقود عليها متعلقاً 
بذمة المقجر. كما إذا استأجر دابة موصوفة 
للركوب أو الحمل بأن قال: استأجرت منك 
دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذاء أو 
قال: ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب أو بناء 
جدار صفته كذاء فقبل المؤجر. 
| وقد اختلف الفقهاء في وجوب تسليم 

الأجرة فيها في مجلس العقد على أربعة أقوال: 
٠‏ (الأول) : للحنفية» فالأصل عندهم أن 
الأجر لا يلزم بالعقد ولا يملك. فلا يجب 
تسليمه به» بل بتعجيله أو شرطه في الإجارة 


امورو ووه و ووو ةو مو ووو ووو ووم وو ووم مو وووووممووو ممه مم وو ممم و00 


المنجزة أو الاستيفاء للمنفعة أو تمكنه.منه. 
وعلى ذلك لا يشترط قبض الأجر عندهم في 
صحة الإجارة» قال ابن عابدين : لا يملك 
الأجر بالعقد. لأنه وقع على المنفعة. وهي 
تحدث شيئا فشيئاء وشأن البدل أن يكون 
مقابلا للمبدل». وحيث لا يمكن استيفاؤها 
حالا لا يلزم بدلما حالاء إلا إذا شرطه ولو 
حكماء بأن عجله لأنه صار ملتزما له بنفسه 
وأبطل المساواة التى اقتضاها العقد 7 . 
(والثاني) : للمإلكية» وهو أنه يجب لصحة . 


| إجارة الذمة تعجيل الأجرة. ل ستلزام 


التأخير تعمير الذمتين وبيع الكالىء 
بالكالىء؛ وهو منبي عنه إلآ إذا شرع 
المستأجر باستيفاء المنفعة. كا لو ركب 
المستأجر الدابة الموصوفة في طريقه إلى المكان 
المشترط أن تحمله إليه» فيجوز عندئذ تأخير 
الأجرة. لانتفاء بيع المؤخر بالمؤخر حيث إن 
قبض أوائل ال منفعة كقبض أواخرهاء فارتفع 
الماع من التأخير. 

وقد اعتبر المالكية أن في حكم تعجيل 
الأجرة تأخيرها يومين أو ثلاثة» لأنْ ما قارب 
الشىء يعطى حكمه. كا في السلم 7©. ولا 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 2.5/65 والفتاوى المندية 41١7/85‏ 
)١(‏ الشرح الكبير للدردير مع حاسّرة الدسوقي : /” ط. مصطفى 

محمد 17 هه والخرثي على خليل 07/7 والفروق للقراني 


ا 


2 


فووو قفو مف وموم اوه 


(خامسا) المضاربة: 


فرق بين عقدها بلفظ الإجارة أو السلم . 
(والثالث) : للشافعية» وهو أنه يشترط في 
صحة إجارة الذمة قيض المؤجر الأجرة في 
مجلس العقد. كما اشترط قبض المسلم إليه 
رأس مال السلم في المجلس» فإن تفرقا قبل 
القبض بطلت الإجارة. لأن إجارة الذمة 
سَلّم في المنافع . فكانت كالسلم .ني الأعيان» 
سواء عقدت بلفظ الإجارة أو السلم 20 
(والرابع): للحنابلة, وهو أن إجارة 
الموصوف ف الذمة إذا جرت بلفظ «سلم» أو 
«سلف» - كأسلمتك هذا الدينار في منفعة 
دابة صفتها كذا وكذا لتحملني إلى مكان 
كذاء أو في منفعة آدمي صفته كذا وكذا لبناء 
حائط صفته كذا مثلاً ‏ وقبل المؤجرء فإنه 
يشترط لصحة إجارة الذمة عندئل تسليم 
الأجرة في مجلس العقد. لأنها بذلك تكون 
سلاً في المنافع» ولولم تقبض قبل تفرق 
العاقدين لآل الأمر إلى بيع الدين بالدين» 
وهو منبي عنهء أما إذا لم تجر إجارة الذمة 
٠بلفظ‏ «سلم» ولا د«سلف». فلا يشترط 
تعجيل الأجرة في هذه الحالة. لأنها لا تكون 
ستليا فلا يلزم فيها شرطه 9" . 
(1) فتح العزيز 500/1 وروضة الطالبين 2217/6 والمهذ. 


. والأشياه والنظائر للسيوطي ص .188١‏ ونهاية 
المحتاج 301١ 27١8/8‏ . 


7 2( شرح منتهم الإرادات ام وانظر م 8 من مجلة 
الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد. 





ا 00 


4 ذهب الحنفية والشافعية والمالكية 
وبعض الحنابلة إلى أنه يشترط في صحة عقد 
المضاربة تسليم رأس امال إلى العاملء لأنّ . 
المضاربة انعقدت على أن يكون رأس المال 
من أحد الطرفين والعمل من الطرف الآخر. 
ولا يتحقق العمل إلآ بعد خروج رأس المال 
من يد رب المال إلى العامل 2 وليس المراد 


. بذلك اشتراط تسليم رأس امال إليه حال 


العقد أو في مجلسه. وإنا المراد أن يستقل 
العامل باليد عليه والتصرف فيه بالتخلية بينه 
وبين رأس المال ”2. وعلى ذلك: لو شرط 
المالك أن يكون المال بيده ليوني منه ثمن ما 
اشتراه العامل فسدت المضاربة 2.. 

وذهب الحنابلة على الراجح عندهم إلى 
أنه لا يشترط لصحة عقد المضاربة قبض 
العامل لرأس المال 29 قال البهوتي : فتصح 


وإن كان بيد ربه. لأنّ مورد العقد 


العمل©. 


71٠١ / 5 «دالمحتارم/ 547 ط الحلبي» وشرح المجلة للأنامي‎ )١( 


وما بعدهاء ومغني المحتاج ”/ 2٠١‏ وروضة الطالبين ه/ 
وما بعدهاء والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه «/ 
607 وما بعدها. والمغني ه/ 50 ط. دار المنار. 

(؟) مغني المحتاج '/ 81٠١‏ 

(*) البدائع 5/ 84. ومغني المحتاج ؟/ .7"٠١‏ 

(5) المغني 0/ 70 . 


(5) شرح منتهى الإرادات ؟1/ /717. 


-/41؟1- 


0 0 اا ا اا ااا ااا ااا 0ك 


(سادسا) المزارعة : 

5 - ذهب الحنفية إلى أنه يشتره ط في صحة 
المزارعة تسليم الأرض إلى العامل مخلاة» أي 
. أن توجد التخلية من صاحب الأرض بين 
أرضه وبين العامل. حتى لو شرط في العقد 
العمل على زب الأرض أو شرط عملههم معأ 
فلا تصح المزارعة لانعدام التخلية © . 

والتفصيل في مصطلح (مزارعة) . 

(سابعا) المساقاة : 

© - نص الحنفية والشافعية على أنه يشترط 
في صحة المساقاة تسليم الأشجان إل 


العامل» فلو شرط كونها في يد المالك أو 


مشاركته في اليد لم يصح العقد لعدم حصول 
التخلية بين الشجر وبين العامل "©. 

والتفصيل في مصسطلح (مساقاة) 
العقود التي يشترط القبض في لزومها : 

وي أربعة»بيانها فيها يلٍ : 
(أولاً) الطبة : 

اختلف الفقهاء في مدى اشتراط 
القبض للزوم اطبة : 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط 
القبض في لزوم الهبة» ويكون للواهب قبل 
)١(‏ رد المحتار / 5" وبدائع الصنائع 5/ 798 . 


)١(‏ رد المحتار 7/ 87 .و فتح العزيز .1١ /١1‏ والروضة 
مر وشرح المجلة للأتاسي + / 5 


اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل ل ل اا ا 


القبض الرجوع فيهاء فإذا قبضها الموهوب له 
لزمت» لكن الشافعية قالوا: للأب الرجوع 
في هبة ولدهء وكذلك لسائر الأصول على 
المشهور عندهم 00 

غير أنهم اختلفوا في حكم العقد إذا مات 
الواهب أو الموهوب له قبل قبضها . 

فقال الشافعية: إن مات الواهب أو 
الموهوب له قبل القبض لم ينفسخ العقد» لأنه 
يؤول إلى اللزوم» ويقوم الوارث مقام مورثه . 

وقال الحنابلة : إذا مات الموهوب له قبل 
القبض بطل العقدء أما إذا مات الواهب فلا 
تبطل الهبة» ويقوم وارثه مقامه في الإقباض أو 

واستدلٌ جمهور الفقهاء على اشتراط 
القبض في لزوم الهبة بها روي عن النبي وك 
أنه قال لأم سلمة : «إني أهديت إلى النجاثئي 
أواقاً من مسك, وإني لاأراه إلاقد مات» ولا 
أرى المهدية التي أهديت إليه إلا سترد فإذا 
ردت إل فهولك أم لكم» ”. وبها ورد عن 
النبي عَكَِندِ أنه قال: «يقول ابن آدم مالي 5 
مالى. . وهل لك من مالك إلا ما أكلت 


)١(‏ روضة الطالبين ه/ ه/ا#, والأم “/ 786 بولاقء. والمهذب 
.» وكفاية الأخيار »١75 /١‏ والأشباه والننظائر 
للسيوطي ص ١78؛‏ وكشاف القناع غ / 107 وما بعدها. ط . 
السنة المحمدية» والمغنى 5/ 041١‏ وما بعدها . ط. داز المثار. 

؟) حديث: «إني أهديت إلى النجاشي أواقا من مسك . ..»تقدم ١‏ 
تخريجه ف 75. 


-4خم؟- 


ا ل ل ا 00000 


فأفنيت» أو ليست فأبليت» أو تصدقت 


-. 


فأمضيت» 29 فقد شرط رسول الله يَكٍِ في 


الصدقة الإمضاء.ء «الإمضاء هو 
الإقباض 1١‏ 


وقال الحنفية: لا تلزم الهبة بالقبض إلا 
إذا كانت لأصول الواهب أو فروعه أو لأخيه 
أو لأخته أو أولادهما أو لعمه وعمته أو كانت 
بين الزوجين حال قيام الزوجية» وللواهب أن 
يرجع عن هبته في غير الحالات المذكورة 
برضى الموهوب له أو برجوع الواهب للحاكم 
فيفسخ ال هبة 6 

وذهب المالكية: إلى أنَّ الهية تنعقد 
بالإيجاب والقبول. لكنها لا تتم ولا تلزم إل 
بالقبض. ويجبر الواهب على إقباضها ما دام 
العاقدان على قيد الحياة» فإذا مات الواهب 
قبل القبض بطلت الهبة» وكانت ميراثاء أما 
إذا مات الموهوب له قبل القبض فلا تبطل» 
ويكون لورثته مطالبة الواهب بهاء لأنها 
صارت حم لمورثهم قبل ويه 0 
(ثانيا) الوقف : 

اختلف الفقهاء في مدى اشتراط 


)١(‏ حديث: «يقول ابن آدم مالي مالي. . .» أخرجه مسلم 
(7717/5) من حديث عبدالله , بن اللشن 

(1) انظر أقضية رسول الله يل لابن فرج القرطبي ص 4 50. 

(؟) مجحلة الأحكام العدلية (م 2.)8088-4875 وبدائع الصنائع 
5 مما بعدها. 

(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 5/ .٠١١‏ والقوانين 
الفقهية ص 94" ط . دار العلم للملايين. 


1 ا ا ا ا ا ا ا 0 


القبض في الوقف على ثلاثة أقوال: 
(أحدها) ذهب الشافعية والحنابلة 
وأبويوسف من الحنفية ‏ وقوله هو المفتى به في 
المذهب إلى أن الوقف لا يفتقر إلى 
القبض. بل يلزم ويتم بدونه . 
واستدلوا بها ورد أن رسول الله َك «أمر 
عمر بن الخطاب أن يسبل ثمرة أرضه ويحجبس 
أصلها» (" ولم يأمره أن يخرجها من يده إلى يد 
أحد يحوزها دونه فدلٌ ذلك على أن الوقف 
يتم بحبس الأصل وتسبيل الثمرة دون 
اشتراط أن يقبضه أحدء ولو كان القبض 
شرطاً لأمره به 27 وبقول الشافعي : أخير 
غير واحد من آل عمر وآل علي رضي الله عنهم 
أن عمر رضى الله عنه ولي صدقته حتى 
مات. وجعلها بعده إلى حفصة رضي الله 
عنهاء وولي علي رضي الله عنه صدقته حتى 
مات. ووليها بعده الحسن بن علي رضي الله 
عنههاء وأنْ فاطمة بنت رسول الله ل وليت: 
صدقتها حتى ماتت». وبلغني عن غير واحد 
من الأنصار أنه ولي صدقته حتى مات 29 
وبقياس الوقف على العتق. ذلك أن الرجل 
)١(‏ حديث: «أمر رسول الله يخ عمر بن الخطاب أن يسبل ثمرة أرضه. . » 
أخرجه اللبخاري ( فتح الباري 47/6" ) ومسلم 
"هه 0). 
(5) الأم '«/ 081 ط. بولاق. 


(5) الأم / »١‏ وسنن البيهقي 7/ ١١١‏ وما بعدهاء وانظر 
بدائع الصنائع ١ت‏ 


- 5484- 


واففوو فم ةيو وو ف وي مم م درو ووم ووو و كم ووو وو دو ووو ووو وو ااا 


إذا وقف أرضه أو دارهء فإن)ا يملك الموقوف 
عليه منافعهاء ولا يملك من رقبتها شيئاًء 
. لأن الواقف أخرجها من ملكه إلى الله عز 
وجل » فكان ذلك شبيهاً بها أخرجه عن ملكه 
بالعتق لله عز وجل. فكم أن العتق يلزم 
بالقول ولا يحتاج فيه إلى القبض مع القول. 
فكذلك الوقف لا يحتاج فيه إلى القبض مع 
القول 629 :ولأننا لو أوحبنا القيفن فيه إن 
القابض يقبض مالم يملكه بالوقف, فيكون 
قبضه وعدمه سواء 00 

(والثاني) لابن أب ليلى ومحمد بن الحسن 
الشيباني وأحمد في رواية عنه : وهو أن الوقف 
لا يلزم إلآ بقبضه وإخراج الواقف له عن 
يده ويكون القبض بأن يجعل له قيما 
ويسلمه إليه. وفي المسجد بأن يخليه ويصلي 
الناس فيه» وبي المقيرة بدفن شخص واحد 
فيها فم| فوق 2. واستدلوا على ذلك بأنّ 
الوقف تصدق بالمنافع » والهبات والصدقات 
لا تلزم إلآّ بالقبض. فينبغي أن يشترط 
القبض للزومه . 

(والشالث) للمالكية: وهو أنه يشترط 
)١(‏ شرح معاني الآثار للطحاوي 5/ 48., وبدائع الصنائع 

25/5 المغني لابن قدامة ه/ /51ه ط. دار المنار. 
(؟) شرح معاني الآثار 5 / 44. ْ 
() لسان الحكام ص .١١5‏ خزانة الفقه للسمرقندي ص ٠58‏ 


وما بعدهاء بدائع الصنائع ”/ .5١4‏ القواعد لابن رجب 
ص ١لاء‏ المغتي 5/ 81 5. 


ال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 11 ا ا ا ا ا يل 


القبض لتام الوقف, فإن مات الواقف أو 
مرض أو أفلس قبل قبض الموقوف بطل 
والطاحون بالتخلية بين الموقفوف وبين 
النامس )١‏ 

ا 


(ثالثا) القرضص: 
8 اختلف الفقهاء في اشتراط القبض في 
ملك القرضص أو لزومه على أقوال: 
الأول للالكية : وهو أنه لا يشترط في لزوم 
عقد القرض أن يقبضه المقتريض» بل يلزم 
بالقول 29 1 
والثاني للشافعية» قالوا: يملك بالقبض. . 
والثالث للحنابلة» قالوا: يلزم بالقبض”9" 


(رابعا) الرهن : 


4 اختلف الفقهاء في اشتراط القبض في 
لزوم الرهن : 

' فذهب الحنفية والشافعية وال حنابلة على 
الراجح عندهم إلى أنه يشترط القبض في 
لزوم الرهن, وعلى ذلك يكون للراهن قبل 
القبيض أن يرجع نه اوس لم 
(1١)‏ لباب اللباب للقفصي ص 9 , وكفاية الطالب الرياني 

وحاشية العدوي عليه ؟/ .71١171 7١7‏ 


(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 775/7 . 
(7) مغني المحتاج 7/ 178ء منتهى الإرادات /١‏ 7017. 


(5) رد المحتار 5/ 51/4» تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 257 مغني 


المجتاج .١178/7‏ المهذب 2١7 /١‏ الأشباه والنظائر- 


ديكات 


اللا ل ل ل ل ل ا ل ل ل ل ا ا ا 3010 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : طهَرهَانٌ 
مَقبوَيَةٌ # )2 حيث إِنَّ المصدر المقرون 
بحرف الفاء في جواب الشرط يراد به الأمن 
والأمر بالشيء الموصوف يقتضي أن يكون 
ذلك الوصف شرطاً فيه» إذ المشروع بصفة لا 
يوجد بدون تلك الصفة, ولأنْ الرهن عقد 
تبرع إذ لاا يستوجب الراهن بمقابلته على 
المرتين شيعا ولهذا لا يجير عليه. فلابد من 
الإمضاء بعدم الرجوع, والإمضاء يكون 

وقالوا: إِنْ الله عز وجل وصف الرهان 
بكوها متسوضة؛ فيقتضي ذلك أن يكون 
القبض فيها شرطأء ولو لزمت بدون القبض 
لما كان للتقييد به فائدة . 

وذهب المالكية إلى أن الرهن يلزم 
بالعقد. لكنه لا يتم إلا بالقبض, وللمرتمن 
بح لمطالبة بالإقباضء ويجبر الراهن عليه . 

قالوا: أمَا لزومه بالعقد. فلن قوله 
تعالى « فَعانٌمفبْصَةٌ 4 أثبتها رهاناً قبل 
القبضء وأما إلزام الراهن بالإقباضء, فلأن 
قوله تعالى « أَوه لمعو 4 ”© دليل على 


> للسيوطي ص ٠» 58٠‏ المغني / وما بعدهاء. وكشاف 
القناع / ا" وما بعدها ط . السنة المحمدية. ٠‏ وشرح منتهى 
الإرادات ؟1/ 385 . 

. 7817 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) سورة المائدة/١١‏ . 


ب ل ا ا ا لحلل 00 


إلزام الراهن بتسليم المرهون للمرتهن وفاءً 
بالعقد 9 , 

قال الدسوقي : لا خلاف في المذهب أن 
القبض ليس من حقيقة الرهن ولا شرطا في 
صحته ولا لزومه بل ينعقد ويصح ويلزم 
بمجرد القول 29. ا 

وذهب بعض الحنابلة إلى أنَّ المرهون إذا. 
كان مكيلا أو موزوناً فلا يلزم رهنه إلا . 


بالقبض. وفيا عدا ذلك روايتان عن أحمد. 00 


إحداهما: لا يلزم إلا بالقبض» والأخرى : 

يلزم بمجرد العقد كالبيع 9©. 

استدامة القبض في الرهن : 

٠ه‏ - اختلف الفقهاء في حكم استدامة 

القبض في الرهن على ثلاثة أقوال:. 
(أحدها) للحنفية والشافعية: وهو أنه لا 
ترط استدامة القبض في الرهنء فلو 

استرجعه الراهن بعارية أو وديعة صح. لأنه 

عقد يعتبر القبض في ابتدائه. ,فلم يشترط 

استدامته كالهية . وللمرتهن الحق في استرداده 

)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / 77١‏ , القوانين الفقهية 
ص 8ه” (ط. دار العلم للملايين) والإشراف على مسائل 
الخلاف للقاضي عبد الوهاب 5/ 25 المنتقى للباجي 
”5 كفاية الطالب الرباني / 1 شرح التاودي على 
التحفة /١‏ 158ء بداية المجتهد 07/ 7١‏ (ط. الجمالية)» 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ص ١5١8‏ (ط. دار 


الشعب). والتسهيل لابن جزي /١‏ 917. 
(؟1) حاشية الدسوقي و لخر 


5) المغني +/58” . 


تلفت 


ووفف ووو ةوفه و ووو ووم م فلم مفو ووو واااو وينووة 


متى شاء 27. والقاعدة الفقهية تقول 
(يغتفر في البقاء مالا يغتفر في الابتداء) 29 , 


(والشاني) للالكية: وهو أنه يشترط في 
صحة الرهن استدامة القبضء فإذا قبض 
المرتهن المرهون» ثم رده إلى الراهن بعارية أو 
وديعة أو كراء بطل الرهن, لأن المعنى الذي 
لأجله اشتره ط قبض المرهون في الابتداء هو أن 
مت 3 ليه للجوين بقبضه. فكانت 
استدامة القبض شرطاً فيه 7 

(والثالث) للحنابلة : وهو أنه يشترط في 
. لزوم الرهن استدامة قبض المرهون, 3 
أخرجه المرتهن عن يده باختياره إلى الراهن أو 
' غيره زال لزوم الرهن» وبقي العقد كأن لم 
يوجد فيه قبض » سواء أخرجه بإجارة 0 
إعارة. أو إيداع أو غير ذلك» فإذا عاد فرذه 
إليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق. ولا 
يحتاج إلى تجديد عقد, لأن العقد الأول م 
يطرأ عليه ما ييطله. أشبه ما لو تراخى 
القبض عن العقد أول مرة» وإن أزيلت يد 
المرتين عنه بغير حقٌ كالغصب والسرقة وإباق 
العبد وضياع المناع ونحوه. فلزوم العقد 


)١(‏ رهد المحتار 5/ ١١1ه ٠‏ الأم 5 ط بولاق. ودرر د 
لعل حيدر ؟1/ .١١١‏ 

. م 4ه من مجحلة الأحكام العدلية‎ 2١ 

(؟9) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 5/ 5. القوانين القفقهية 
ص 7 5دث”ل بداية المجتهد ” / ا 


لوفو ف م وو مو وا ااا 


باق» لآنّ يده ثابته عليه حكراًء فكأنها لم 
تزل. * ٠‏ 
واستدلوا على ذلك بأن الرهن يراد 
للوثيقة. ليتمكن من بيعه واستيفاء دينه» 
فإذا لم يدم في يده زال ذلك المعنى » فكان 
بقاء اللزوم منوطاً بدوام القبض 9 . 
آثار القبض في العقود : 
١ه-أهم‏ آثار القبض في العقود هو انتقال 
ضان المقبوض إلى القابضء وتسلّطه على 
التصرف فيهء ووجوب بذل عوضه للمقنوض 
منهء وذلك على التفصيل التالي : 
الأثر الأول : انتقال الضمان إلى القابض: . 
المراد بالضضمان الذي ينتقل إلى 
القابض : هو تحمله لتبعة الحلاك أو النقصان 
أو التعييب الذي يطرأ على المقبوض في أحد 
عقود الضمان. وهي هنا: البيع والإجارة 
والعارية والرهن والنكاح فيها بخص الصداق . 
أولا ‏ ضمن المبيع في العقد الصحيح اللازم : 
اختلف الفقهاء فيمن يكون عليه 
ضان المبيع قبل القبض وبعده» وهل يكون 
في ضمان البائع قبل أن يقبضه المشتري, 
بحيث لا ينتقل ضانه إلى المشتري إلا 
بالقبض. أم أنه يدخل في ضانه بالعقد. 


. 398 /« شرح منتهى الإرادات ؟/ “77. كشاف القناع‎ )١( 


- 159:5 


وفففق قوف م ةف مرو م ةملوع اا ااا ااا 


سواء قبضه أم لم يقبضه ؟ 

فذهب الحنفية والشافعية إلى أن المبيع 
يكون في ضمان البائع قبل أن يقبضه 
المشتري. فإذا قبضه انتقل الضان إليه 
بالقبض. لأن موجب العقد انتقال ملكية 
المبيع إلى المشتري » وذلك يقتضي إلزام البائع 
بتسليم المبيع إلى المشتري وفاء بالعقدء لأنْ 
الملك لا يثبت لعينه. وإنما يثبت وسيلة إلى 
الانتفاع بالمملوك, ولا يتهيأ الانتفاع به إلا 
بالتسليم. فكان إيجاب الملك في المبيع 
للمشتري إيجاباً لتسليمه له ضرورة . 

وفرق المالكية بين ما يكون فيه حقٌ توفية 
من المبيعات من كيل أو وزن أو ذرع أوعدء 
وبين ما لايكون فيهء بحيث وافقوا الحنفية 
والشافعية في اعتبار المبيع في ضمان البائع قبل 
القبض» ودخوله في ضمان المشتري بالقبض 
إذا كان فيه حقٌ توفية . 

واختلفوا في التفصيلات والتفريعات في 
حالة هلاك المبيع. ذلك أن المبيع إِما أن 
يكون أصلاً وإِمًا أن يكون تبعاً. وهو 
الزوائد المتولدة عن المبيع. فإن كان أصلا» 
فلا يخلو: إِما أن يبلك كلّه وإمًا أن يبلك 
بعضه. وكل ذلك لا يخلو: إِمّا أن يبلك قبل 
القبض. وإما أن مهلك بعده. والمهلاك في 
هذه الحالات إمَا أن يكون بآفة سماوية. أو 
بفعل البائع» أو بفعل المشتري. أو بفعل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ا 


المبيع » أو بفعل أجنبي . 

والتفصيل في مصطلح : (ضمان ف "١‏ 
وما بعدها). 
(ثانيا) ضهان المؤجر: 
أ الضمان في إجارة الأعيان : 
64 لا خلاف بين الفقهاء في أن العين 
المؤجرة وكذا منافعها المعقود عليها تكون قبل 
القبض في ضان المؤجر. كا أنه لا خلاف 
بيغهم في أنّ ضمان العين لا ينتقل إلى 
المستأجر بعد القبضء وأنها تكون أمانةً في 
يده فإن تلفت من غير تعديه أو تفريطه. 
فلا ضمان عليه. وذلك لأنه قبض مأذون 
فيهء فلا يكون موجباً للضمان. كالوديعة, 
ولأن المستأجر قبض العين لاستيفاء منفعة 
يستحقها منهاء فلا يضمنبهاء | إذا قبض 
النخلة التي اشترى ثمرتهاء نص على ذلك 
الحنفية والشافعية والمالكية والجنابلة» قال 
ابن قدامة : ولا نعلم في هذا خلافاً " . 


ب - الضمان في إجارة الأعمال : 
ذكر الفقهاء أن الأجير فى الإجارة الواردة 


على العمل قسمان : 


)١(‏ بدائع الصنائع 4/ .7١١‏ مجمع الضمانات ص ١1١7‏ روضة 
الطالبيين 4/ 770., المهذب »4١6 /١‏ الشرح الكبير للدردير 
5/ 14.» المبدع 5/ ١1ء‏ المغني 5 88» كشاف القناع 
:/ 9" 4: (ط. الحكومة بمكة المكرمة) . 
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قبض 4ه 
خاص ومشترك 
ضات الأجير الخاص: 


هه اتفق الحنفية والشافعية والمالكية 
والحنابلة على أنَّ الأجير الخاص لا يضمن ما 
بيده من مال المؤجر. بل يكون ما في يده أمانة 
لا يضمنه إن تلف إل بالتعدي أو التفريط, 
لأنه نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما 
يأمره به» فلم يضمن من غير تعد أو تقصيرء 
كالوكيل والمضارب 7(" . 


ضهان الأجير المشترك : 
7 - اختلف الفقهاء في كون الأجير المشترك 
ضامناً لما يكون تحت يده من أعيان المستأجر 
على أربعة أقوال: 

الأول: وهو التفريق بين ما تلف بفعل 
الأشبير العدرك وبين ها تلق سكن فعلةه 
بحيث إذا كان التلف بفعله فإنه يكون 
ضامنا له سواء أكان متعديا أم غير متعدى 
قاصداً أم خطتاً 

أما ما تلف بغير فعله. فلا يضمنه إن لم 
يكن منه تعد أو تفريط. وهذا هو رأي 
الحنابلة على الصحيح في المذهب. 


)١(‏ بدائع الصنائع 4/ ,5١١‏ الفتاوى الحندية 256٠/8‏ روضة 
الطالبين 0/ 558. غباية المحتاج 5/ 71١‏ الشرح الكبير 
للدردير ؛ / 78 ., جواهر الإكليل 7/ .14١‏ المغنى 24/١/٠5‏ 
شرح منتهى الإرادات اوضر 


فاففف فو مم ف وموم ور ووو ووم ام ولا ااا 


وقول أبي حنيفة 
وقد خالفه في ذلك اياك أبويسف 
ومحمدء وذهبا 1 تضمين الأجير المشترك 
بالقبض طلقا لا إذا إذا وقع التلف بسبب لا 
يمكنه الاحتراز 9 ف ْ 
والثاني : للالكية. را الأصل في يد 
الأجير المشترك أنها يد أمانة» ولكن لا فسد 
الناس وظهرت خيانة الأجراء ضمن الصنّاع 
وكلّ من تقتضى المصلحة العامة تضمينه من 
الأجراء المشتركين حيث تقوم به التهمة ©©. 
والثالث: للشافعية في الأظهر, وهو أن يد 
الأجير المشترك يد أمانة © , 
والرابع : قول لبعض الشافعية» وهو أن 
العنين تدخل في ضمان الأجير المشترك 
بالقبض. فإن هلكت عنده وهو منفرد باليد 
ضمن هلاكها ولولم يتعد أو يفرط»وذلك 
لفساد الناس وخيانة الأجراء» أما إذا لم يكن 
الأجير منفرداً باليد فلا ضمان عليه عندئذ. 
لأن المال غير مسلّم إليه حقيقة ©. 


)١(‏ تبيين الحقائق 0/ ١74‏ وما بعدهاء ومجمع الأخبر والدر المنتقى 
88١/7‏ وما بعدهاء وكشاف القناع 5/ 5١‏ وما بعدها. 
والإنصاف للمرداوي 5/ 7 7/78. 

(5) بدائع الصنائع 8/ 
ص77. 

(5) البهجة شرح التحفة ؟/ 7817 . 

(5) روضة الطالبين 2/ 5١18‏ مما بعدهاء ونهاية المحتاج / 
للش 

(0) روضة الطالبين ه/ 578., والمهذب .51١80 /١‏ 


٠‏ وما بعدهاء مجمع الضانات 


ت11ةةات 


ا لاي ا ل ل ا اح لحلل 000 


والتفصيل في (إجارة ف ٠١‏ وما بعدها 
3*٠»‏ 330)) ومصطلح (ضمان ف >١0‏ - 
0 
الثا: ضمان العارية: 
لاه لا خلاف بين الفقهاء في أن العارية 
مضمونة على مالكها ما دامت في يده. فإن 
هلكيت كان هلاكها من ماله. أما إذا قبضها 
المستعير. ففي انتقال ضمانها إليه بالقبض 
تفصيل ينظر في مصطلح (ضان ف ؟١)‏ 
ومصطلح (إعارة ف ..)١6‏ 
رابعا: ضمان المرهون : 
8 - لا خلاف بين الفقهاء في أنَّ المرهون 
يكون في ضمان الراهن قبل أن يقبضه المرتهن 
متهن لأنه ملكه وتحت يده أما إذا قبضه 
المرتهن. ففي انتقال ضمانه إليه تفصيل ينظر 
5 مصطلح (رهن ف8. )١18‏ ومصطلح 
(ضمان ف 55" مما بعدها) . 
خامسا: ضمان المهر المعين: 
4 اختلف الفقهاء في اعتبار قبض الزوجة 


مهرها بعد تعيينه ناقلاً لضمانه من الزوج إليها ‏ 


على قولين : 

أحدهما: للالكية والحنابلة. وهو أن 
ضهان المهر المعين كالعبد والدار والماشية وما 
شابه ذلك إذا كان محددا بذاته في عقد 


النكاح الصحيح يكون على الزوجة قبل أن 


عع عع ع واو معو وم و وه وو ووو وت ميو ع قم مهاد ع واه اهاي واه وال 66 8ه ب موا وه وح وام و2 


تقبضه من الزوج وبعده. فلو هلك بغير 
تعديه أو تفريطه, كان هلاكه عليها بمجرد 
العقد. وليس للقبض أي أثر في ذلك, لأنّ 
الضمان من توابع الملك. وقد ملكته بالعقد. 

والثاني: للحنفية والشافعية» وهو أن 
ضمان المهر المعين يكون على الزوج قبل أن 
يسلمه لزوجته. فإذا قبضته انتقل الضمان 
إليها . ظ 

والتفصيل في مصطلح (ضمان ف )١157‏ 
ومصطلح (مهر) . ٠‏ ظ 
الأثر “الثاني : التسلّط على التصرف : 
- اتفق الفقهاء على جواز التصرف في 
الأعيان المملوكة بعد قبضهاء لكنهم اختلفوا. 
في مشروعية التصرف فيها قبل قبضهاء سواء 
ملكت ببيع أو بغيره من الأسباب الموجبة 
للملك. وقد فرقوا في ذلك بين التصرف فيها 


بالبيع وبين التصرف فيها بغيره من ضروب 


التصرفات.» وحاصل كلامهم ف هذه القضية 

المسألة الأولي: بيع الأعيان المشتراة قبل 

قبضها: 

١‏ اختلف الفقهاء في حكم بيع الأعيان 

المشتراة قبل قبضها على ستة أقوال : 
أحدها: لا يجوز بيع المشترى قبل قبضه 

مطلقاً. مطعوماً كان أو غير مطعوم. عقاراً 
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ا ع ع ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا 


كان أو منقولاًء سواء بيع فقدراً أو جزافاء 
وبعض الحنابلة والثوري ومحمد بن الحسن 
الشيباني وغيرهم 7 . 
والقول الثاني : لا يجوز بيع المشترى قبل 
قبضه » مطعوما كان أو غير مطعوم , وسواء 
بيع مقدراً أم جزافاً. إلا العقار الذي لا 
ونحو ذلك » لم يصح بيعه كسائر المنقولات. 
٠‏ وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف. وهو المفتى 
253000 
0 فإن كان مطعوماً 
فلا يجوز بيعه قبل قبضه إذا كان فيه حق 
توفية - من كيل أو وزن أو ذرع أوعد سواء 
أكان الطعام ربويا أم غير ربوي » أما ما 
اشتراه جزافا - أي من غير معرفة قدره على 
التحديد ‏ فيجوز بيعه قبل قبضه. ولكن 
)١(‏ مغني المحتاج 1/ 18. المجموع شرح المهذب 9/ 754. 
طرح التشريب 5/ 2.1١54‏ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 
وحاشية الصنعاني عليه 8/ 6١‏ وما بعدهاء معال السئن 
للخطابي / ١75‏ (ط. الطباخ). المغني 4/ 21١‏ وبدائع 
الفوائد */ 70١‏ وما بعدهاء ورد المحتار 0©/ .١41‏ شرح 
المجلة للأناسي '/ ١0/7‏ . 


(؟) بدائع الصنائع ه/ .186١‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 
عليه 4/ /ا4١.‏ 


الدين بالدين» وهذا هو القول المشهور في 
مذهب المالكية 00 

القول الرابع : يجوز بيع غير المطعوم قبل 
قبضه . أما المطعوم فلا يجوز بيعه قبل قبضه 
مطلقاء سواء اشتري جزافاً أو مقدراً بكيل أو 
وزت أو ذرع أو عدء وهو رواية عن مالك» 


ويه أخل يعض المالكية 1 


القول الخامس : لا يجوز بيع ما اشتراه 
مقدراً بكيل أووزن أوذرع أوعد قبل قبضه 
سواء كان مطعوماً أوغير مطعوم, فإن اشتري 
بغير تقدير جاز بيعه قبل قبضه. وهذاهو 
القول المشهور عن أحمد والمعتمد في مذهب 
الحنابلة 29 . ٠‏ 

القول السادس : جوز البيع قبل القبض 
مطلقاً سواء أكان المبيع عقاراً أم منقولاً» 
وسواء أكان نظعوقاً أو غير مطعوم , وسواء 
أكان فيه حقٌ توفية أم لم يكن ويبذا قال 
ان ال 0 

قال ارد هيل هذا قول مردود بالسنة 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه “/ ١6١‏ مما بعدهاء 


المنتقى للباجي :/ ولاك ١مك‏ 7487ء كفاية الطالب 
الرباني وحاشية العدوي عليه ؟/ ١١8‏ وما بعدها. 

(؟) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ؟5/ 1١١8‏ . 

(9) كشاف القناع 6/ 1917 وما يعدهاء المغني ٠١7/5‏ . المحرر 
5/١‏ 

(5) العدّة للصنعاني على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 4 / 81 
ط. السلفية بالقاهرة؛ والنووي على صحيح مسلم 
0٠‏ والمغني لابن قدامة 8/ ١١7‏ . 
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ففف فو ووو مودو ااا ااا 


والحنجة المجمعة على الطعام . وأظنه لم يبلغه 
هذا الحديث,. ومثل هذا لا يلتفت إليه 9" . 

والتفصيل في مصطلح (بيع منبي عنه 
ف 5: إلى ف 07). 
المسألة الثانية : بيع الأعيان المملوكة بغير 
الشراء قبل قبضها : 
75 اخخلت الققهاء ف حكم بيع ها تلك 
بغير الشراء قبل قبضه على أقوال : 

الأول: للحنفية. وهو أن كل عوض 
لا يجوز بيعه قبل قبضه. كالأجرة وبدل 
الصلح إذا كان منقولا معيناً. وكلّ عوض 
ملك بعقد لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل 
القبض يجوز_بيعه قبل قبضه. كالمهر وبدل 
الخلع وبدل العتق وبدل الصلح عن دم 
العمك: 

والشاني : للالكية» وهو أن العقود على 
ضربين : معاوضة, وغير معاوضة . 

فيا ملك بعقد ليس فيه معاوضة كالقرض 
يجوز بيعه قبل قبضه مطلقاً. وما ملك بعقد 
معاوضةءفإن ملك با يختص بالمغابنة 
والمكايسة. ليع وخر د كور بيعا قبل 
قبضه إن كان طعاماً فيه حقٌّ توفية. كى لا 
يفضي إلى بيع العينة» وإن ملك بعقد يتردد 


. 7١84 /5 وطرح التثريب‎ .١١7 /5 المغني‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا 0 ا 1 ا ا ا ا 


بين قصد الرفق والمغابنة» فإن وقع على وجه 
الرفق» يجوز بيعه قبل قبضه. وإن وقع على 
وجه المغاينة.. ل 
بقصد المغابنة 2 , 

والشالث: للشافعية. وهو أن الأعيان 
المستحقة للإنسان عند غيره ضربان: أمانة 
ومضمونة. فالأمانة يجوز لللالك بيعها قبل 
قبضهاء لأنّ ملكه فيها تام . 

والمضمون نوعان : 

(الأول) المضمون بالقيمة. ويسمى 
ضهان اليدء فيصح بيعه قبل قبضه لتهام 
الملك فيه . 

(والثاني) المضمون بعوض في عقد 
معاوضة. ويسمى ضمان العقد. لت 
بيعه قبل قبضه 9 , 

والرابع : للحنابلة» وهو أن كل عوض 
ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض - 
كأجرة معينة في إجارة» وعوض معين في 
صلح ونحو ذلك - لايجوز بيعه قبل قبضه إذا 


. كان فيه حق توفية من كيل أو وزن أو ذرع أو 


عدّء وكذاما لا ينفسخ العقد بهلاكه ‏ 
كعوض خلع وعتق وكمهر ومصالّح به عن 


)١(‏ المنتقى للباجي غ/ 78٠١‏ وما بعدهاء وبداية المجتهد 
لت 

(؟) المجموع شرح المهذب 94/ 515 وما بعدهاء وروضة الطالبين 
*/ 508 وما بعدهاء وطرح التثريب 57/ .١١5‏ 
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اوفقو وفوف ووو ووو ووو ا اول 


دم عمد وأرش جناية وقيمة متلّف ‏ فإنه لا 
يجوز بيعه قبل قبضه إذا احتاج لتوفية» وأما 
ما ليس فيه حقٌّ توفية فيجوز بيعه قبل 
القبض» وكذا كل ما ملك بإرث أووصية أو 
غنيمة وتعين ملكه فيه فإنه يجوز بيعه قبل 
قبضه. لأنه غير مضمون بعقد معاوضة. 
فملكه غير تام. ولا يتوهم غرر الفسخ فيه» 
وأما ما كان قبضه شرطاً لصحة عقده كرأس 
مال السلم والبدلين في الصرف فلا يصح 
بيعه بمن صار إليه قبل قبضه. لأنه لم يتم 
الملك فيه فأشبه التصرف في ملك غيره " , 


المسألة الثالئة: التصرف بغير البيع في 
الأعيان المشتراة قبل قبضها : 


> اختلف الفقهاء في حكم التصرف بغير | 


البيع في الأعيان المشتراة قبل قبضها على 
أربعة أقوال : 

الأول : للحنفية وهو أنه يجوز التصرف في 
المبيع قبل قبضه بالهبة والصدقة والإقراض 
والرهن والإعارة والوصية والعتق والتدبير 


والاستيلاد والتزويج » أما إجارته فلا تجوز ' 


لقا ”) 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات ؟/ 2.149 2219١‏ والمغني 5/ ١١5‏ وما 
بعدهاء وكشاف القناع ”/ ”777 ط. الحكومة بمكة . 

(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ©/ ١57/‏ وما بعدها. 
وبدائع الصنائع 5/ 2.18١‏ وشرح المجلة للأنامي برف 
ومابعدها. 


وافف مم مو ممم مم وو وروم ووو وا 


والثاني : للالكية, وهو أنه يجوز التصرف 
في المبيع قبل قبضه بسائر التصرفات إن لم 
يكن مطعوماً. أو كان مطعوماً ولكن ليس فيه 
حقٌ توفية من كيل أو وزن أوعدء أما الطعام 
الذي يكون فيه حقٌّ توفية» فلا يجوز التصرف 
فيه بأي عقد من عقود المعاوضة قبل قبضهء 
أما بغير المعاوضة, كهبة وصدقة وقرض 
وشركة وتولية. فيجوز التصرف فيه قبل أن 


م 0 () 
بمخص 0 . 


والثالث: للشافعية» وهو أنه لا يجوز 
التصرف في المبيع قبل قبضه بأي نوع من 
أنواع التصرفات» كالإجارة والكتابة والهبة 
والرهن والإقراضءأو جعله صداقا أو أجرة أو 
عوضاً في صلح أو رأس مال سلم ونحوهاء 
وذلك لضعف لملك. إل العتق والتدبير 
والاستيلاد والتسزويج والقسمة والوقف» - 
فيجوز ذلك قبل القبض ”" . 

والرابع : للحنابلة» وهو أنْ ما اشتري 
من المقدرات بكيل أو وزن أو ذرع أو عد لا 
يجوز التصرف فيه قبل قبضه بإجارة ولا هبة ' 
ولا رهن ولا حوالة» قياساً على بيعه لأنه من 


7457 / 5 الفروق للقراني 7/ 117/9 758ء والمنتقى للباجي‎ )١( 
والقوانين الفقهية ص 7885 دار العلم للملايين.‎ 

(؟) المجموع شرح المهذب 4/ 5١4‏ وما بعدهاء ومغني المحت 
وكفاية الأخيار /١‏ “17 : وروضة الطالبين 7/ ١ه‏ 
وما بعدها. 


-598- 


اوعام فاع وهاه وعاويو اوه وو وميه وهاه الهايو ع 6 04 ههه #أموقا همع هاه ع ووه فلو واه 6 4نو ممه و واوا 


ضمان بائعه. فلا يجوز فيه شيء من ذلك» 
ولكن يصح عتقه وجعله مهراً وبدل خلع 
وكذا الوصية به قبل أن يقبض. وذلك 
لاغتفار الغرر في هذه التصرفات : 


أماما اشتري جزافاً من غير تقدير» فيجوز 
التصرف فيه قبل قبضه مطلقاً بأي ضرب من 
ضروب التصرفات» وذلك لحديث ابن عمر 
رضي الله عنه) «كنت أبيع الإبل بالبقيع» 
فأبيع بالدنانير وآخل الدراهم» وبالعكس» 
فسألت رسول الله كل عن ذلك فقال: لا 
بأس أن تأخذها بسعر يومهاء ما لم تفترقا 


. وبينك) شيء» 22. إلا ما بيع بصفة أو رؤية 


متقدمة. فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. 
قال البهوق + لآنه تعلق يداح توفية» قاشسيه 
المبيع بكيل ونحوه 7" . 


الأثر الثالث: وجوب بذل العوض: 

4 - من الأآثار الحامة لقبض أحد البدلين في 
عقود المعاوضات وجوب بذل العوض المقابل 
معجلا من قبل القابض. حتى تترتب على 
العقد ثمراته. وتتحقق مقاصده وغاياته. ما 
ل يكن هناك اتفاق بين العاقدين على 
تأخيره» فعلدئذ لا يلزمه تعجيله. لرضا 
)0( حديث ابن عمر: «كنت أبيع . . .» تقدم تخريجه ف 1 . 


؟) كشاف القناع نذ تارف ط. الحكومة بمكة المكرمة. وشرح 
منتهى الإرادات 0 


مستحقه بالتأجيل. وبيان ذلك فيا يأتي : 


(أولا) في البيع : 00 

لا خلاف بين الفقهاء في أن كل واحد 
من العاقدين في البيع إذا قبض البدل الذي 
استحقه بالعقد. يجب عليه بذل عوضه 
للطرف الثانٍ دون تأخير. تنفيذا للعقد ووفاءً 
بالالتزام. وحتى يتمكن كل واحد من 
المتبايعين من الانتفاع با ملكه بالعقد. إذ 
الملك لم يثبت لذاته. وإنا ثبت وسيلة إلى 
الانتفاع بالمملوك, ولا يتهيأ الانتفاع به إلآ 
بقبضه . تحقيقاً للمعادلة والمساواة التي 
يقتضيها العقد وينبني عليهاء وذلك مالم 
يكن هناك اتفاق بين العاقدين على تأجيل 
البذل الأعن فعتدئذ لأ يجن عل قانضى 
البدل المعجل تسليم عوضه حتى يحل 
أجله. لرضا الطرف الآخر بالتأجيل وتنّله 


والتفصيل في مصطلح : (بيع ف 516١‏ 
6 
5 ويستثني من ذلك عقد الصرف وبيع 
الأموال الربوية التي تجمعها علة ربوية واحدة 
ببعضهاء فإنه لا يجوز للقابض تأخير تسليم 
عوض ما قبضه. ولو رضي مستحقه بتأخيره. 
لوجوب التقابض بين البدلين في مجلس العقد 
لحق الشرعء إذ يترتب على تأخير أحدهما ولو 


- 1944- 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ا ان 


بالتراضي ربالا 
(ثانيا) في الإجارة : 
/1" - ذهب الفقهاء على اختلاف مذاهبهم 
إلى يجوب بذل العوض في عقد الإجارة إذا 
قبض العاقد بدله. مالم يكن هناك اتفاق 
الشرط ويراعى الاتفاق عنده "2. وإن كانت 
.كيفية التسليم مختلفة بحسب نوع المنفعة 
المعقود عليها (إجارة أعيان أو إجارة أعمال) ؛ 
وبما يتناسب مع طبيعة المنافع من كونها 
أعراضاً تحدث شيئاً فشيئاء وآنافآناً على 
تجدوف الأزمات: 

والتفصيل في مصطلح (إجارة ف 45 وما 
بعدها) 
(ثالثا) في الصداق : 
اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا سلّم 


زوجته مهرها المعجل. فإنه يجب عليها أن 


تمكنه من نفسها إذا طلب ذلك منها . 
أما إذا لم يدفع إليها مهرها المعجل. فهل 
يكون للزوجة الحق في الامتناع عن تمكين 
الزوج من نفسها حتى تقبضه؟ لقد فرق 
(1) بدائع الصنائع / 516 ورد المحتار 02/0 ط. الحلبي » 
وأحكام القرآن للجصاص /١‏ 554., وروضة الطالبين 
م/ ولام والأم م/ ؟ (بولاق)» وفتح العلي المالك 5/ 
»٠‏ وكشاف القناع ع/ 1117ء والمغني :/ ١ه‏ ط. دار 
امنا ومنتهى الإرادات 6/١‏ ى". 
(؟) بدائع الصنائع 5/ 5 ٠١‏ والمغني 0/ 5٠5‏ وما بعدها. 


ا ع ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ا الال ا 


الفقهاء في هذه الصورة بين حقها في ذلك 
قبل الدخول بهاء وبين حقها فيه بعده 
وبيان ذلك في مصطلح (مهر) . 


انظر: فرج 
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للقي نوع لالض + انه غروزة مهيا ره وج لاي و عو مده ره ع 2 ف وزو 0 6م يو 6اء ايه وده واه و لزاه قاع و بو مد 


التعريف: 
١‏ القبلة في اللغة: الجهة. يقال: أين 
قبلتك؟ والتي يصلّ إليهاء والحالة التى عليها 
الإنسان من الاستقبال. يقال: مالكلامة 
قبلة» ثم صارت حقيقة شرعية في الكعبة 
المشرفة لا يفهم منها غيرها (". 
الألفاظ ذات الصلة: 20 
أ الشطر: 
؟ - شطر كل شيء نصفهء والشطر القصد 
والجهة. ؛قا لتعالى : # وَحَيَتُ مَاْفسُمعوَلَوأ 
0 سّطرةد ١‏ 0 
والشطر أعم من القبلة . 
ب - النحو: 
- النحو القصد. تقول: نحوت نحو 
الثىء ‏ من باب قتل - إذا قصدته © . 
وهو أعم من القبلة . 
(5) سورة البقرة/ ١55‏ . 


(5) المصباح المنير . 
(5) .المصباح المنير . 


عفععة معلاو ومعفقو وفع ومع مومعو وووه ووو و ومو قو ووموو ةن ووو واو ووومو ةق ومو ووم 


الأحكام المتعلقة بالقبلة : 
أولا: تشريع التوجه في الصلاة إلى الكعبة : 


5 - كان النبي يَكِةِ يصلي بضعة عشر شهرا 
الماك المقدس بعد قدومه المدينة» ففرحت 
اليهود بذلك. وكان رسول الله يكل 
يحب قبلة إبراهيم عليه السلام. وكان يدعو 
الله وينظر إلى السماء. رجاء أن ينزل جبريل 
عليه السلام بالذي سأل. فأنزل الله : # هد 
زَى تك مَجْهلَ ين ألسَمَلر فَلَنوَلسَتَكَ قَبْلَدٌ 
رَصَنهَاهوَل وَحْهَلَكتَ شط رَأَلْمَسْجِدٍ 00 
وَحَيتُ مَاهُس لوج 2 سَطرَةٌ 20#4. أى 
حول وجهك نحو الكعبة» فارتاب كر 
فأنشأوا يقولون: قد اشتاق الرجل إلى بيت 
بيه ومالهم حتى تركوا قبلتهم» يصلون مرة 
وجها ومرة وجهاً أخر؟ وفرح المشركون. 
وقالوا: إناعمدا قد التبس عليه أمره» 
ويوشك أن يكون على دينكم. وقال 
المنافقون: مابالهم كانوا على قبلة زماناء ثم 
تركوهاء وتوجهوا إلى غيرهاء .وقال المشركون 
من أهل مكة: تحير على محمد دينه فتوجه 
بقبلته إليكم. وعلم أنكم أهدى منه. 
ويوشك أن يدخل في دينكم. فأنزل الله 
الآيات :ف سيول لسمهَآء تايس مَاولَهُمْ 


. ١85 سورة البقرة/‎ )١( 


جه 


لاواوواو ووو ف م مور مرو ووو وو ووو واااو 


عن قِلَيمْ أل او عليه © ”© والآيات 


بعدها 0( 5 


ثانيا: استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة : 


ه ‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن التوجه نحو 
ع ين 
للقادر عليه لقوله تعالى: « وَرَلِ َل مكلك 
سَظرَ آالْمَسَجِدٍ الْحرَامٍ وِحَيثُ 2 
رمو وجوهكُ , طرق 4 279 , 

والاستقبال لا يحب في غبر الصلاة فنعين 
أن يكون فيهاء وقد ورد أنه يكن كل : «ركع 
ركعتين قبل الكعبة وقال: هذه املق ا 
مع حديث: «صلَوا ىا رأيتموني أصلٍ» *) 
فلا تصح صلاة قادر على استقباها بدونه 
بإجماع المسلمين . 

واحترز بالقادر عن العاجز كمزيض عجز 
عمن يوجهه ومربوط على خشبة» وغريق على 
لوح يخاف من استقباله الغرق. ومن خاف 
من نزوله عن دابته على نفسه أو ماله. أو 
19) سورة البقرة / 157 ٠‏ 
(0) الدر ل 0 تفسير الخازن .437/1١‏ 


وتفسير البيضاوي ١//ا4‏ . 

() سورة البقرة / ١55‏ . 

(5:) حديث: «ركع ركعتين قبل الكعبة وقال: هذه القبلة» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 201/1١‏ ) ومسلم(428/5) من 
حديث ابن عباس . 

(ه) حديث: «صلوا كا رأيتمونٍ أصلي» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 07 ١‏ طالسلفية) من حديث 
مالك بن الحويرث . : 


وموم وو ةوف ووو ووو ةم وو ومو وو ووو وو ممم ووم م وو مم وه ووم وو و0 


انقطاعا عن الرفقة. 527 
حاله . 

وعند اشتداد الخوف. بحيث لا يتمكن 
من الصلاة إلى القبلة, لالتحام الحجيش » 
والحاجة إلى الكر والفر. والطعن والضرب 
والمطاردة» فله أن يصلي على حسب حاله 
راجلا وراكبا إلى القبلة إن أمكن, وإلى غيرها 
إن ل يمكن . 

والتفصيل في : (استقبال ف 4) و (صلاة 
الخوف ف ) . 

واستثني أيضا من وجوب استقبال 
القبلة: صلاة اللتطوع في السفر على 
الراحلة . ' 

والتفصيل في : (استقبال ف 9) . 
ثالثا: مايجزيء في الاستقبال : 
؟ لا خلاف بين الفقهاء في أن من قدر على 
رؤية الكعبة يجب عليه أن يتوجه إلى عين 
الكعبة. ولا يجوز له الاجتهاد. واختلفوا 
فيمن غاب عن الكعبة ولا يقدر على رؤيتها 
لبعدها عنه» هل فرضه إصابة عين الكعبة أو 
الجهة؟ فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين. 
وذهب آخرون إلى أنه الجهة ‏ . 


)١(‏ رد المحتار ١//ا278»‏ والدسوقي 2711/١‏ ونباية المحتاج 
0 والشرح الكبير مع المغني +84/١‏ . 


كات 


اا اواو معام ومو وو وعو وو وف ووو عع مويو عه ماو ماع ها ص و وق هع ج27 1 أ عر 8 كوه وه 6ق ينها عا لوه 6 م وهنم 66 جيه ف ووه همد م عه رهامو عه م لاا وميه و 2 ياه 2 


والدة لتفصيل في مصطلح (استقبال ف ١7‏ - 


04 . 
| ره 
0 00 قبول 
قبلة التعريف: 
١‏ - القبول في اللغة من قبل الشيء قَبولا 
انظر: تقبيل وقبولا: أحلت عن نين عزال: يقال: قبل 


الهدية ونحوها 5 
وقبلت الخبر: صدفكة وقبلت الشىء 
قبولا: إذا رضيته » وقبل قبل العمل : رضيه : 


والقبول: الرضا بالشيء وميل النفس 
إليه. وقبل الله الدعاء: اسنتجابه 9 . 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري. فيجعله الفقهاء علامة على الرضا 
بالشيىء في العقود. كالبيع والإجارة ونحو 
ذلك. وبمعنى تصديق الكلام» وذلك ىا 
في الشهادة. وبمعنى الأخذ. وذلك كا في 
البيع بالتعاطي , وكى| في فبض اطبة والحدية 29 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير والمفردات في غريب القرآن والمعجم 
الوسيط مادة (قبل) . 

(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 5 /5. لا 21١‏ الال 
معف4 0ه والحطاب 2/5 وحاشية الجمل 4/1 
وجواهر الإكليل 5/7؟. والمغني 5501/7 . 





0 اك 


لح ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 1 ا ا ل ا 0 


الألفاظ ذات الصلة : 
الإيجاب : 
الإايججاب لغة: الإلزام» يقال: أوجب 
الأمر على الناس إيجابا: أي ألزمهم إلزاماء 
ويقال: وجب البيع» أي : لزم وثبت . 
ومن معانيه اصطلاحا: اللفظ الذي 
يصدر من أحد المتعاقدين يوجب به أمرا على 
وهو بهذا المعنى يكون شطر الصيغة في 
العقود.ء ويكون القبول هو الشطر الآخر 
وعرفه الحنفية بأنه : مايذكر أولاٌ من كلام 
أحد المتعاقدين» والقبول مايذكر ثانيا من 
الآخر سواء كان: بعت أو اشتريت ”© . 
مايكون به القبول: 
- القبول قد يكون باللفظ كقول المشتري - 
بعد إيجاب البائع - قبلت. أو رضيت .. 
وقد يكون بالفغل كا في البيع 
بالتعاطى 0 
زنك عقن السكوت قبولا دلالة. جاء في 
.الدر المختار: القبول من المودع صريحا 
)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير وابن عابدين 3/5". لالء 37١‏ . 


(5) الدسوقي / لا وشرحمنتهى الإرادات ١5٠/7‏ -151» وابن 
عابدين 5 /؟50., والمنثور 5٠0/1‏ . 


وقد ع ذاه هع عع ع عع ع واه ورغ ق ع لم ع عع و ع عدا هاه وام ع عدم وام لو لقاع وحن مزع 3 


كقبلت» أو دلالة كما لو سكت عند وضعه». 


فإنه قبول دلالة 9 , 

وقد يكون القبول بالإشارة. فإن إشارة 
الأخرس المفهومة تقوم مقام نطقه ”2. 

وقد يكون بالكتابة» فالكتابة بالقبول 
ينعقد مها التصرف لأنها قبول 29 . 
الحكم التكليفي : 

- القبول قد يكون واجبا كمن تعنين 
للقضاء بأن لم يصاح غيره»فيجب عليه 
القبول » فإن امتنع عصى. وللإمام إجباره 
على القبول ©). 

وقد يكؤن القبول مستحباء كقبول الحبة 
والحدية © لقول النبي كله : «لو دعيت 3 
ذراع أو كراع لأجبت. ولو أهدي إلى ذراع أو 


كراع لقبلت »”2, وقبل النبي كل هدية 


النجاثي وتصرف فيها وهاداه أيضا ") 


وقل يكون القبول حراماء كقبول الرشوة . 
وتخاصة مايبذل للحاكم ليحكم بغير 


. 9077/7 ابن عابدين 2/5 . والاختيار‎ )١( 
. 3/7 (؟) مغني المحتاج ؟ /لاء والمغني 2577/7 والدسوقي‎ 
البدائع مات والدسوقي عرلى3 ومخني المحتاج */هة.‎ 2 
. 5١١/5 مغنى المختاج 5 / “الا وجواهر الإكليل‎ )5( 
. (ه) الاختيار 5/8/7 ومغني المحتاج‎ 
6 حديث: «لو دعيت إلى ذراع‎ )١( 
من حديث‎ )١1994/5 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. أبي هريرة‎ 
َ حديث: «قبول هدية النجائي»‎ )7( 
وضعفه ابن التركاني في الجوهر‎ )787/١( أخرجه البيهقي‎ 
. النقى‎ 


نل 


ملفعفعء وعوفو ع وعم ووه مومع ههه رقا هاو واه ووه اواج لام واه اه ماوع و 6 هاو لوعو ونم الوا 


الحق 2 لقول عبد الله بن عمرو رضي الله 
تعالى عنبم|: «لعن رسول الله كَكِةٍ الراثي 
والمرتشي» 0 

وقد يكون القبول مباحاءكالقبول في 
العقود . 

وقد ذكر الشيخ عليش في الوديعة مايجعل 
قبولها واجبا أو حراما أو مكروها أو مباحا ومثل 
ذلك قْ حاشية ابن عابدين 2 . 
تقدم القبول على الإيجاب : 
2-2 القبول عند جمهور الفقهاء هو مايصدر 
نممن يتملك المبيع أو القرضء» أو ممن 
ينتفع به كالمستأجر والمستعير. أو ممن 
يلتزم بعمل كالمضارب والمودع . أو ممن يملك 
الاستمتاع بالبضع كالزوج , وسواء صدر 
القبول أولا أو آأخراء والإايجاب عندهم هو 
مايصدر من البائع والمؤفجر وولي الزوجة 
وهكذاء وسواء صدر الإيجاب أولا أو آخراء 
وعلى ذلك فإنه يجوز أن يتقدم القبول على 
والممجب . ١‏ 

إلا أن الحنابلة يخالفون المالكية والشافعية 
)2 لمغني /»,2:. ومغني المحتاج 01 
(؟) حديث عبد الله بن عمرو: «لعن رسول الله يقدٍ الرائئي 

والرتني . 


أخرجه الترمذي (315/5) وقال: حديث حسن صحيح 1 
(*) منح الجليل */ 407-567 وابن عابدين 144/5 . 


في عقد النكاح. فلا يجوز عندهم تقدم 
الإيجاب على القبول فيه قالوا: لأن القبول إنما 
يكون للإيجاب» فمتى وجد قبله لم يكن قبولا 
لعدم معناه» بخلاف البيع, لأن البيع يصح 
بالمعاطاة. ولأنه لا يتعين فيه لفظ. بل يصح 
بأي لفظ كان مما يؤدي المعنى 0.27 

آما الحنفية فالقبول عندهم هو مايذكره 
الطرف الثاني في العقد دالاً على رضاه بم 
أوجبه الطرف الأول. هم يعتبرون الكلام ش 
الذي يصدر أولا إيجابا والكلام الذي يصدر 
ثانيا قبولاء وسواء كان القابل بائعا أو 
مشترياء مستأجرا أو مؤجراء الزوج أو الزوجة 
أو وليهاء يقول الكمال بن امام : الإيجاب : 
هو إثبات الفعل الدال على الرضا الواقع أولا 
سواء وقع من البائع كبعت, أو من المشتري 
كأن يبتدىء المشتري فيقول: اشتريت منك 
هذا بألف. والقبول: الفعل الثاني وإلا 
فكل منهم| إيجاب أي إثبات» فسمي الإثبات 
الشاني بالقبول تمييزا له عن الإثبات الأول» 
ولأنه يقع قبولا ورضاً بفعل الأول 9©. 


)١(‏ الطاب 4 وجواهر الإكليل 7/7. ومنح الجليل 
ل ومغني المحتاج *“/٠5٠ء‏ ونهاية المحتاج ب 
0//7”ء وشرح منتهى الإرادات 7/ 0317/80114١‏ 
والمغني 575/5 هاه , 

(1) ابن عابدين 5//ء وفتح القدير 457/6 نشر دار إحياء 
التراث . 


8.0 


لي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ل 


مايتعلق بالقبول من أحكام : 
؟ - القبول قد يكون من الله سبحانه وتعالىى » 
وقد يكون من العباد بعضهم من بعض»ء 
وبيان ذلك فيها يأتي : 
أولا: القبول من الله سبحانه وتعالي : 
7- القبول من الله سبحانه وتعالى يأتي 
الأول: بمعنى الصفح والستر والغفران. 
وذلك في قبول توبة العبد. وهو المراد من قوله 
تعال : «وثراع يبلأ عاديا 
عَنآلسَيكَاتِ * 7" . 

وينظر تفصيل لاق ميات (توبة 
ف ؟”١).‏ 
الثاني : يكون القبول من الله سبحانه وتعالى 
بمعنى الإثابة على العمل» لكن هل هناك 
تلازم بين صحة العمل وإجزائه وبين قبوله 
عند الله سبحانه ويعالى. أم لا تلازم 
يتنا . 

يقول القرافي: هنا قاعدة. وهي أن 
القبول غير الإجزاء وغير الفعل الصحيح, 
فالملجزيء من الأفعال وهو الصحيح : 
مااجتمعت شرائطه وأركانه. وانتفت موافعه» 
فهذا يبريء الذمة بغير خلاف ويكون فاعله 


. سورة الشورى/ 55 وانظر مختصر تفسير ابن كثير 37//ا/377‎ )١( 


مطيعا بريء الذمة, فهذا أمر لازم مجمع 
عليه؛ أما الثواب عليه فالمحققون على عدم 
لزومه» وأن الله تعالى قد يبريء الذمة بالفعل 
ولا يثيب عليه في بعض الصور. وهذا هو 
معنى القبول :. 

ويدل على ذلك أمور: 

أحدها: قوله تعالى حكاية عن ابني ادم 
© إِنَمَا يتَعَبَلُ الله مِنَالْمَئَقِينَ # 7" لما قربا 
قربانا فتقبل من أحدهما ول يتقبل من الآخرء 
مع أن قربانه كان على وفق الأمرء ويدل عليه 
أن أخاه علل عدم القبول بعدم التقوى. ولو 
أن الفعل متل فى نفسه لقال له إنها يتقبل 
الله العمل الصحيح الصالح. لأن هذا هو 
السبب القريب لعدم القبول» فحيث عدل 
عنه دل ذلك على أن الفعل كان صحيحا 
مجرئاء وإنما انتفى القبول لأجل انتفاء 
التقوى. فدل ذلك على أن العمل المجزيء 
قد لايقبل وإن برد نت الذمة به وصح في نفسه . 
وثانيها: قوله تعالى حكاية عن إبراهيم 
وإسماعيل عليهم| السلام ودبع برهم 
لْمَوَاعِدَّمنَ أَلَْيْتِ وَإِسْمَِلٌ رَيَنا عسل َ 
إِنَّكَ أَنتَ ليع ليم > © فسؤالهه]| 
القبول في فعلهما مع أنبها صلوات الله عليهم| 


. سورة المائدة//ا؟‎ )١( 
. ١١1ا/ (؟) سورة البقرة/‎ 


د 





ات اومدق فم وروم يمالا ووو وا ها سقو وهاه وامرع مدو وه ماك و ياو ده لون رايا 


وسلامه لا يفعلان ن إلا فعلا صحيحا يدل على 
أن القبول غير لانم للفعل الصحيح ولذلك 
دعوا به لأنفسهم| . . 

وثالئها: الحديث الصحيح وهو قول رسول 
الله عَكَئِيدِ : : «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بها 
عمل في الجاهلية. ومن أساء في الإسلام 
أخذ بالأو ل والآخر» ”2 فاشترط في الجحزاء 
المذئ هو الثواب أن يحسن في الإسلام 
والإحسان في الإسلام هو التقوى 

ورابعها: قوله عليه الصلاة والسلام في 
الأضحية لما ذبحها: «اللهم تقبل من محمد 
وآل محمد» (2. فسأل عليه الصلاة والسلام 
القبول مع أن فعله في الأضحية كان على وفق 


الشريعة. فدل ذلك على أن القبول وراء براءة : 


الذمة والإجزاء. وإلا لما سأله عليه الصلاة 
والسلام. فإن سؤال تحصيل الحاصل لا 
يجوز . 
وخامسها: أن صلحاء الأمة وخيارها لا 
يزالون يسألون الله تعالى القبول في العمل. 
ولو كان ذلك طلبا للصحة والإجزاء لكان 
هذا الدعاء إنما يحسن قبل الشروع قي 
العمل. فيسأل الله تعالى تيسير الأركان 
)١(‏ حديث: «من أحبسن في الإسلام لم يؤاخذ 8 
أخرجه البخاري (فتح الباري /1١7‏ 505) ومسلم )١1/1(‏ من 
حديث ابن مسعود . 


(؟) حديث: «اللهم تقبل من محمد وآل محمد» . 
أخرجه مسلم )١1651//7(‏ من حديث عائشة . 


قا ا كدق وج عع و وام ع أ ويجيع ويه ل ع عدو وغ هه هع يو نه # كيه ايها و وب و وده وين ا واو و 1 


والشرائط وانتفاء الموانع. أما بعد الحزم 


. بوقوعها فلا يحسن ذلك . 


فدلت هذه الوجو على أن القبول غير 
الإجزاء وغير الصحة وأنه الثواب . 

وساق القرافي أدلة أخرى غير ماسبق.ثم 
قال: إذا تقرر هذا الفرق. فالظاهر أن 
وصف التقوى شرط في القبول بعد الإجزاء» 
والتقوى هاهنا ليست محمولة على المعنى 
اللغوي وهو مجرد الائقاء للمكروه من حيث 
الجملة. ولكنها اجتناب المحرمات وفعل 
الواجبات حتى يكون ذلك الغالب على 
الشخص 2" . 
ثانيا: قبول العباد بعضهم من بعض : 
- قبول العباد بعضهم من بعض يكون في 
التصرفات التي تتم بيهم . 

ومن هذه التصرفات مايشترط فيه القبول» 
وهي العقود التي تتم بإرادتين كالبيع والإجارة 
والعارية والوديعة والقراض والصلح والنكاح 
وغيرهاء فهذه العقود يتوقف تمامها على 
القبول» إذ هو مقابل الإيجاب, والعقد لا 
يتم: إلا بالإيجاب والقيول. لأنهما يكوان 
الصيغة التي هي ركن العقد . 
ومن هذه التصرفات مالا يشترط فيه 
القبول. وهي التي تتم بإرادة واحدة. من 


 .04-801/؟ الفروق للقرافي‎ )١( 





060 


وأ ا و ع هه ةهاع ولاه ل ع واه اع وام او ق و6 ل زعام وروا لماع وعم 6 و 


ذلك: الوقف على غير معين كالوقف على 


المساجد وعلى الفقراء والمساكين وكذا الوصية . 


شل ذلكء ومنها الإسقاطات المحضة 
كالطلاق والعتاق إذا كانا بغير عوض. فهذه 
التصرفات لا يشترط فيها قبول ويكفي 
لتمامها الإيجاب فقط . 

ومن هذه التصرفات مااختلف في اشتراط 
القبول فيه كالإبراء بناء على الاختلاف في 


أنه إسقاط أو تمليك 9" . 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: 
(عقد) . 


4 -ويما يتصل بالقبول ماهو خارج عن دائرة 
العقود كقبول شهادة الشاهد. وقبول الدعوة 
للولائم على ماسيآتي بيانه . 

شروط القبول في العقود: 

للقبول في العقود شروط منها : 

أ أن يكون القبول على وفق الإيجاب : 

٠‏ -وهذا شسط في جميع العقود. 
ففي البيع مشلا يشترط أن يقبل 
المشتري ماأوجبه البائع » فإن خالفه بأن قبل 
غير ماأوجبه أو بعض ماأوجبه لم ينعقد 


ء١ال5/5 المنشور +48-810/1” والبدائع ؟“/599.‎ )١( 
وابن‎ .05 .7١/5 وه/*” و54/١٠,. 4لاء والحطاب‎ 
عابدين 25/4 ومغني المحتاج 17/4/7» وأشباه السيوطي‎ 
. 587/7 وما بعدهاء وشرح منتهى الإرادات‎ ”٠١ 


ان بأ ماروا لك قلأ الج ع نه لوا ممع موا مم اوفع ا عا 0 


العقدء فلو قال البائع : بعتك بعشرة فقال 
المشترى: قبلته بثانية لم ينعقد البيع 27 . 


ف .)٠١‏ 
ب - أن يكون القبول في مجلس الإيجاب : 


١‏ هذا الشرط يعبر عنه الحنفية ب (اتحاد 
المجلس) والمراد ببذا: ألا يتفرق العاقدان 
قبل القبول» وألا يشتغل القابل أو الموجب 
بعمل غير ماعقد له المجلس, لأن حالة 
المجلس كحالة العقد. فإن تفرقاء أوتشاغلا 
با يقطع المجلس عرفا فلا ينعقد العقد, لأن. 
ذلك إعراض عنه» وهذا باتفاق الفقهاء . 
ولا يضر تراخي القبول عن الإيجاب 
ماداما في المجلس ولم يتشاغلا ب| يقطعه 


أما الشافعية فإنهم يقولون : كل مايشترط 
فيه القبول من العقود فعلى الفور أي أن 
يكون عقب الإيجاب, ولا يضر عندهم 
الفصل اليسير2©9. 





)ع( حاشية ابن عابدين ؛ / ه والحطاب 5 / 70 . وحاشية الجمل 
,.١5/+‏ وكشاف القناع /158-11ء سغني المحتاج 
1/1 . 3 

5١ - ١94/85 وابن عابدين‎ »7١/7 البدائع ه/ ا" ,. والهداية‎ )١( 
والجمل‎ .55٠/4 والدسوقى / 5, والخطاب‎ .574/٠ . 
بومغنبي المحتاج 1 وشرح منتهى الإرادات‎ , 17+ 
. ١ 1١/؟‎ 


لاك 





١-17 قبول‎ 


معو وفووع مومع ا ووعو وم وو و لوف وفع وو عا فاع نايع م 6 رقع وه واوا وها وان موا اويا 


ج - عدم لزوم القبول: 

1 - إذا صدر الإيجاب من أحد المتعاقدين 
فالعاقد الآخر بالخيار : إن شاء قبل في 
المجلس. وإن شاء رد وهو مايعبير عنه 
الحنفية ب (خيار القبول) قالوا: لأنه لولم 
يثبت له خيار القبول يلزمه حكم البيع من 
غير رضاه. ويمتد خيار القبول إلى انفضاض 
المجلس»ء فادام المجلس قائ| فله أن يقبل أو 


يدع مالم يرجع المومجب عن إيجابه قبل انقضاء - 


المجلس . 
ويوافق الحنفية في ذلك الشافعية 

والحنابلة. لأمهم يأخذون بخيار المجلس 
عملا بالحديث الذي رواه ابن عمر رضى الله 
تعالى عنهها عن رسول الله كله أنه قال «إذا 
تبايع الرجلان فكل واحد منه) بالخيار مالم 
يتفرقا») 0 

أما المالكية فلا يجوز الرجوع عندهم لمن 
تقدم كلامه أولاً ولو قبل رضا الآخرء إلا في 
حالة ماإذا كان كلام المتقدم بصيغة المضارع 
ثم يدعى أنه ماأراد البيع. إن) أراد به الوعد 
أو ال هزل. فإنه حينئذ يحلف ويصدق ©). 
)١(‏ حديث: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار. .» . 


أخرجصسه البخاري (فتح الباري 77/18) ومسلم 
0130/5 . 

(؟) البدائع .١15/5‏ واداية .5١/7‏ وابن عابدين 2.79/15 
والحطاب .14٠/5‏ والدسوقي /0. ومغني المحتاج 
"/": -45. والمغنى 05/8 . 


وتنا فعا عماج عيوه مويه وام عع ونقاره عع 6ع 6 و هاه ع لاع هيوه به وهاه وات يوه واه ول عا 


وإذا صدر القبول بعد الإيجاب موافقا له 
أصبح التصرف لازما لا يجوز الرجوع عنه إن 
كان من التصرفات اللازمة كالبيع والإجارة . 

وهذا عند الحنفية والمالكية. وعند 
الشافعية والحنابلة لا يلزم التصرف إلا 
بانفضاض المجلس أو الإلزام 29 . 

ويستدل ابن قدامة با روى ابن عمر 
رضى الله عنهها عن رسول الله يك أنه قال: 
دإذا تبايع الرجلان فكل واحد منهها بالخيار 
مالم يتفرقاء وكانا جميعا. أو يخير أحدهما 
الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على 
ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن 
تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب 
البيع ) 00 : 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : (خيار 
المجلس ف ؟ وما بعدها) . 
د أن يكون القابل أهلا للتصرفات : 
١‏ - وهو أن يكون بالغا عاقلاء وذلك شرط 
في المعاوضات المالية» فلا يصح القبول من 


. صبي أو مجنون. وإنا يقوم مقامهما الأب أو 


الوصي أو القاضي . 





)١(‏ ابن عابدين .5١/5‏ والحطاب 718/8. وحاشية الجمل 
.٠١/**‏ و/المغنى 057/7 وها بعدها . 
(؟) حديث: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منه| بالخيار. .» . 


سبق تخريجه ف 317 . 


5 00 





أما ف عقود التبرعات كالوصية والهبة 
فيصح القبول منهم لما في ذلك من الغبطة 
اليتوين المنول حل انحالة الول أن 
الرمى ةرهاق الشملة + 


.)؟7/.7١ف‎ 


الثا: قبول الشهادة : 
١‏ - المقصود بقبول الشهادة: تصديق 
القاضي في| يشهد به الشاهد ليرتب الحكم 
على شهادته» إذ الشهادة حجة شرعية تظهر 
الحق وتوجب على الحاكم أن يحكم 
بمقتضاهاء لأنها إذا استوفت شروطها كانت 
مظهرة للحق والقاضي مأمور بالقضاء 
بالحق . 

ونظرا لما يترتب عليها فقد وضع الفقهاء 
شروطا لقبول الشهادة من حيث الشاهد 
ككونه بالغا عاقلا عدلا غير متهم . . . الخ 
ومن حيث المشهود به ككونه معلوماء ومن 
حيث عدد الشهود . . . . وهكذا . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: 
(شهادة ف 4 ومابعدها) . . 


رابعا: قبول الدعوة: ٠‏ 
يقصد بالدعوة هنا أمران . 


كه وهو نائم . . 


ام عا الع نه قم عله أ ئها قاو أ لمعيه ع ا هلاقام عقو مع عع فووا ههه هه وام وهاه م6 » 


أحدهما: الدعروة إلى الإيهان بالله تعالى 
والإيهان بكتبه ورسله : 
٠١‏ - وقبول الدعرة إلى الإيمان بالله تعالى 
واجب إذ الإقبال على مادعا إليه الداعي 
ومتابعته فيا دعا إليه هو الخير العظيم الذي 
يسوقه الله سبحانه وتعالى لمن قبل الدعوة. 
ففي الحديث الذي رواه البخاري عن جابر 
رضى الله عنه قال: «جاءت ملائكة إلى النبي 
١‏ » إلى أن قال: فقالوا 
مثله كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها مأدبة 
وبعث داعياء فمن أجاب اللبداعى دخل 
الدار وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعي 
لم يدخل الدار وم يأكل من المأدبة» فأولوا 
الرؤيا فقالوا: الدار: الجنة» والداعي : محمد 
يك . فمن أطاع محمدا وَل فقد أطاع الله 
ومن عصى محمدا وَل فقد عصى الله 20 , 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: (دعوة 
ف9١).‏ 
الأمر الثاني : الدعوة إلى الطعام : 
5 - والقبول هنا هو إجابة الدعوة والذهاب 


إلى الوليمة التي دُعِي إليها . 


وقبول الدعوة إلى الوليمة واجب إن كانت 
الوليمة وليمة عرس . 





(1) حديث جابر: «جاءت ملائكة إلى النبي لل . . .» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 519/11) . 


عات 


أما غير ذلك من الولائم كالعقيقة والعذيرة . 
والوكيرة وغير ذلك فقد اختلف الفقهاء في 
حكم قبول الدعوة إليهاء هل هو واجب أو 


وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: (دعوة ابن 
0 قبيلة 


التعريف: : 
١‏ - القبيلة في اللغة: جماعة من الناس 
تنتسب إلى أب أو جد واحبد, وقيل : القبيلة 
البطن , والقبيل : الجماعة من الناس تتكون 
من ثلاثة فصاعدا من قوم شتى 1 

والقبيلة من الحيوان والنبات: الصنف» '. 
جمع قبائل وقبيل» وقبائل الشجسرة 
أغصانها ( . ظ | 

وني الاصطلاح : القبيلة هي الجماعة من 
الناس من أب واحد 0 
الألفاظ ذات الصلة : 
ْ) الشنعب : 
؟ - الشّعب بفتح الشين: القبيلة العظيمة» 
وقيل: الحي العظيم يتشعب من القبيلة. 
وقيل هو القبيلة نفسها. وجمعه شعوب . 





غريب القران للأصفهاني . 1 
(؟) الحطاب 7١17/5‏ ومابعدها . 


لك 


لع ع ا م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الل ل لل للا ا ل 


أي يجمعهم ويضمهم»ء وقيل: الشعوب 
الجماع والقبائل البطون. والشعب ماتشعب 
من قبائل العرب والعجم. وكل جيل 
شعبء والشعب قد يكون أوسنع من 
. القبيلة. وهو ماانقسمت فيه القبائل. وقد 
يكون مساوياً للقبيلة " . 

ب) العشيرة : 

 *‏ العشيرة في أصل اللغة من المعاشرة وهي 
المخالطة, ولا واحد لحا من لفظهاء والجمع 
عشائر وعشيرات» وعشيرة الرجل بنو أبيه 
الأقربون» وتطلق على الرجال دون النساءء 
وهم أهل الرجل الذين يتكثر بهم أي 
يصيرون له بمنزلة العدد الكامل. وذلك أن 
. العشرة هو العدد الكامل» فصارت اسم لكل 
جماعة من أقارب الرجل الذين يتكثر 


0,2( 
والعشيرة أخص من القبيلة . 
ع الفحوم 


القوم في اللغة : جماعة الرجال ليس فيهم 
امرأة» ومنه قوله تعالى في التنزيل: للا 
. يَْحَر قوم من قَوْمٍ * 2(" الواحد منه رجل 
وامرؤ من غير لفظه. والجمع أقوام. سموا 


(؟) لسان العرب. والمصباح المنير, والمفردات في غريب القرآن . 
(9) سورة الحجرات ١١/‏ . 1 


بذلك لقيامهم بالعظائم والمهمات» ولفظ 
القوم يذكر ويؤنث فيقال: قام القوم» 'وقامت 


القوم ‏ وكذلك كل اسم جمع لا واحد له من 
لفظه. نحو رهط ونفر . 

وقوم الرجل أقرباة الذين يجتمعون معه في 
جد واحدء وقد يقيم الرجل بين الأجانب 
فيسميهم قومه مجازا ا 

قال العلاء: القوم في الأصل جماعة 
الرجال دون النساء إلا أنه في عامة القرآن 
أريد به الرجال والنساء جميعا 9" . 

والقوم أخص من القبيلة . 
مايتعلق بالقبيلة من أحكام : 
أ الكفاءة في النكاح : ش 
ه ‏ اختلف الفقهاء في اعتبار النسب إلى 
القبيلة في الكفاءة في النكاح . 

فذهب الحنفية وهو الراجح عند 
الشافعية والحنابلة إلى اعتبار القبيلة في 
كفاءة النكاح» وأن الرجل ليس كفئا لامرأة 
تنسب إلى قبيلة أشرف من قبيلته . 

وذهب المالكية وهو قول عند الشافعية 
ورواية عن أحمد ‏ إلى عدم اعتبار القبيلة أو 
النسب في كفاءة النكاح »وأن المعتبر فقط هو . 
الدين, © لقوله تعالى: # إِنّ لمكم 
(1) لسان العرب؛ والمصباح المنير والمفردات في غريب القرآن . 


(0) الزرقاني 7/7 ٠‏ جواهر الإكليل 2784/1١‏ تفسير القرطبي / 
7/1" وما بعدهاء أحكام القرآن لابن العربي 2117/17/4 


-5١؟-‎ 


ا ا و 8ع عوقو و وم عاب يوق 6 قاع الاق وا ع اهاي 6ع وريه 0ه مع داع وا و دوي يان 


عِندَام 0 لذ 
وكفاءة) . 
ب) التعصب للقبيلة : 
5 - اتفق الفقهاء على حرمة التعصب 
للقبيلة وأبناء العشيرة والانحياز إلى القرابة 
والمحاباة سبيها. والاقتتال من أجلها أو تحت 
لوائها على غير وجه الحق . 

وقد جاء الإسلام ليزيل آثار القبليّة السيئة 
فألف بين القلوب ونع التقاطع , والتداير . 
قال الله تعالي: « وَآعةَّ عتصثوا بل أله 
يس 52 | س2 علي 
كم عد فَألْفَ بين ملُويكُم 0 1 


يتوه إغو وك عل عكار تار 


عدم ينا 4. "وال تعال: ياج 


00 14 7 1 


لاس إِنَاحَلقتوءِن دك انقو 
آي 00 آ- 2 م27 
وقبابل لتعاره فون كر 2-7 ندا 
ص 0 سر 4 0 

وقد ورد«دآن رسول الله عل أمر بي بياضة 
أن يزوجوا أيا هد امرأة منهم فقالوا : يارسول 


الله : نزوج بناتنا موالينا؟ فأنزل الله عز وجل ' 





- مهمابعدهاء حاشية ابن عابدين 71١8/7‏ وما بعدها. مغني 
الملحتاج ١16/‏ -167ء المغني لابن قدامة 8١/5‏ 
ومابعدها . 

. ١7/ سورة الحجرات‎ )١( 

(7) سورة آل عمران / ٠١#‏ 

() سورة الحجرات /77. 


مقع عع عععععءممممفوعو مومهو وو مفواوووفوو الو و وممومعوواة ةو اموموء وووان وه 


هذه الآية»()2 . 

وعن ابن أبي مليكة قال: «لما كان يوم 
الفتح رقى بلال على ظهر الكعبة» فأذن فقال 
بعض الناس.: ياعباد الله. أهذا العبد 
الأسود يؤذن على ظهر الكعبة؟ فقال 
بعضهم: إن يسخط الله هذا يغيره فأنزل . 
لله تعالى : «يَتأيا لاس ينا حَلَقََ رين دك 
وَأَنَىّ » 0 

قال القرطبي : نجرهم عن التفاخر 
بالأنساب, والتكاثر بالأموالوالازدراء 
بالفقراء. فإن المدار على التقوى 29 . 

وعن أبي هريرة عن النبي كَكهِ قال: 
«لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتواء 
إنما هم فحم جهنم, أو ليكونن أهون على 
الله من الجعل الذى يدهده الخ بأنفه. إن 
الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية» إنما هو 
مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس كلهم بنو 
آدم, وآدم 7 من تراب» (8). 





». حديث«أن رس ول الله وَلِ أمر بني بياضة أن يزوجوا أبا هند.‎ )١( 
من حديث الذرب‎ )١1956 أخصرجه أبو داود في المراسيل (ص‎ 
. مرسلاً‎ 

(؟) حديث ابن أبي مليكة 5 كان يوم الفتح رقي بلال. . » أخجرجه 
الواحدي ني أسباب النزول (ص 418) من حديث ابن 
أبي مليكة مرسلاً . 

(؟) تفسير القرطبي "4١ /١1‏ ومابعدها. 150/4. وأحكام 
القرآن لابن العربي 7117/5 . 

(4) حديث: «لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم . . . » 
أخرجه الترمذي (0 / 4 7/8) وقال: حديث حسن غريب . 


ع الات 


قبيلة 5 قتال 7-١‏ 

وعن أبي نضرة قال: حدثني من سمسع 
خطبة رسول الله ككل في وسط أيام التشريق 
«فقال :ياأيها الناس ألا إن ربكم واحد. وإن 
أباكم واحد» ألا لافضل لعربي على أعجمي 
ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا قتال 
لأسود على أحمر إلا بالتقوى . أبلغت؟ » َ 
الحديث» (2. ' التعريف: 

وقال عليه الصلاة والسلام في معرض ذمه 


١ 1‏ -القتال مصد قاد : ومصد الغلانئ منه 
للعصبية القبلية : «دعوها فإنها منتنة» 29 . رقاتل» ر الثاني 


قثلء وأصل القتل: الإماتة. وهي إزالة 
الروح عن الجسدء لكن إذا اعتبر بفعل 
المتولى ذلك يقال: قتل» وإذا اعتبر بفوت 
الحياة يقال: موت . 

والقتال من المقاتلة والمحارية بين اثنين. 
والمقاتلة ‏ بفتتح التاء وكسرها الذين 
يشتركون في القتال. لأن الفعل واقع من كل 
واحد . 

وقاتله الله : لعنه 29 . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ «قتال» 
عن المعنى اللغوي 2 








الألفاظ ذات الصلة : 
١‏ الحرابة : 
)00 حدنث أ 2 ةّ 5 ا 0-2 . 5 5 ن وم ا.ى 
يث أبي نضرة عمن سمع خطبة رسول الله 86 الحرابة لغة: من ا الج ' 
شح واد ا كر ع 0 > الحران من الحرب التي هي نقيض 
(*/557) وقال: رجاله رجال الصحيح . 
(؟) حديث: ودعوها فإنها منتنة» . )١(‏ لسان العرب» والمصباح المنير» والمفردات للراغب . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 557/4) 4ن (0) المهذب 718/9 - 251١49‏ وفتح القتدير .41١١/5‏ وجواهر 
من حديث جابر بن عبدالله . الإكليل 3١//١‏ . 


-5١8- 


ورطي را والاعه لمي جع اطع لوي يجي زور الوه لاه جه وا له مقي 6 ها 6 و مده بوامره ق وما كي وا ان 


لاد يقال: حاربه محاربة وحراباء أو من 

الذيع: بفتح الراء ‏ وهو السلب 207 . 
0 في ا هي البروز للناس 

لأخذ المال أو للقتل أو للإرعاب على سبيل 


المجاهرة 2( : 

وبين القتال والحرابة عموم وخصوص 
وجهي . 
ب - الجهاد : 


"- الجهاد لغة: قتال العدوو يقال: جاهد 
العدو مجاهدة وجهادا إذا قاتله ‏ , 
المعاهدين إعلاءً لكلمة الله تعالى بعد دعوتهم 
إلى الإسلام وإبائهم © 

وبين القتال والجحهاد عموم وخصوص 
| 0 التكليفي : 

- القتال قد يكون واجبا وذلك كقتال 
0 لقوله تعالى :كيب عَنيَحَكُم َال 
وَهوَكرة لَك 4 2 . 

وكقتال البغاة. لقوله تعالى: «مَمَدِنُوا 
لقي نغ # 0, 





)0( لسان الععرب والمصباح المنير . 

2( المغني 27078/7 ومغني المحتاج ؛ / 18١‏ . 

(؟*) لسان العرب. والقاموس المحيط . 

0( فتح القدير ؟ //ا/71. وجواهر الإكليل 55١/١‏ . 
(9) سورة البقرة / 535 . 

(7) سورة الحجرات /9 . 


دا هوم 


ووطا مفو ع طلو مع عم حي ومع ومو و جوم ع وام ويه 8ع 6008 موه 66ل ناه وده لمان اوج 


وقد يكون القتال حراماء كالقتال الذي 
يحدث من البغاة الخارجين عن الإمام 7" . 

وقد يكون مباحا كالقتال لدذ فع الصائل 

عن النفس أو البضع زمن 0 إذا قصده 

5 حده. قال في منح الجليل: ! إذا قصده وحده 

0 أي الدفع وعذدمه - سواء ‏ 

والساكت عن الدفع عن نفسه حتى يقتل لا 


يعد آثما ولا قاتلا لنفسه 29 
00 بالقتال من أحكام : 
- قتال الكفار : 
© قتال الكفار فرض في الجملة لقول الله 
تعيال : «كيّبَ ع1 0 الْقَتَالُ وهو كر 


لَك 4 7 وقوله تعالى : لَأكتلمعركينَ 


حَيتُ وَجَدتمُوْهْرَ 4 20. لكن القتال يكون 
إلى الإسلام باللسان وإقامة 


الدليل وإبائهم. قال الكاساني: إن كانت 
الدعرة إلى الإسلام لم تبلغ الكفار فعلى 
المسلمين الدعوة إلى الإسلام باللسان, لقول: 
الله تبارك وتعالى: « 0 ل سيل رَيِكَ 





الْكْمة وَالْموَعظةَ كسد مس لهربالتى هي 
)0( المهذب ا 50 والبدائع الى والمغني 


و١٠‏ م١‏ . 
(5) منح الجليل 5ه والفروق للقرافي 185/5 . 
(؟) سورة البقرة/7١5‏ . 
(4) سورة التوبة /0 . 


2 


6 ولا يجوز هم الققال قبل 
الدعوة . 

والدعوة دعوتان: دعية بالبنان وهي 
القعال» ودعرة بالبيان وهو اللسان وذلك 
بالتبليغ , والشانية أهون من الأولى» لأن في 
القتال مخاطرة بالروح والنفس ولمال» وليس 


في دعوة التبليغ شيء من ذلكء فإذا احتمل. 


حصول المقصود بأهون الدعوتين لزم الافتتاح 
ها. هذا إذا كانت الدعرة لم تلنيمء ٠‏ فإن 
كانت قد بلغتهم جاز لهم أن يفتتحوا القتال 
من غير تجديد الدعوةء لأن الحجة لازمة. 
والعذر في الحقيقة منقطعء وشبهة العذر 
انقطعت بالتبليغ مرة» لكن مع هذا الأفضل 
أن لا يفتتحوا القتال إلا بعد تجديد الدعوة 
لرجاء الإجابة في الجملة» وقد ورد أن رسول 
الله كليِ ماقاتل قوماً حتى يدعوهم ”2 فإ 

أسلموا كمّواعنهم القتال, لقول النبي يل : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء» '" فإن أبوا 
الإجابة إلى الإسلام دعوهم إلى الذمة إلا 





. . ١1؟0/ سورة النحل‎ )١( 

. حديث أن رسول الله ة : «ماقاتل قوماً حتى يدعوهم»‎ )٠( 
أورده الهيئمي في مجمع الزوائد (0/ 5 70) وقال : رواه أحمد‎ 
. وأبويعلى والطبراني بأسانيد. ورجال أحدها رجال الصحيح‎ 

آفة حديث: «أمرت أن أقاتل الناس . .؛ 1 
أخرجه مسلم (57/1) من حديث جابر بن عبدالله . 


مشركي العرب والمرتدين» فإن أجابوا كمُوا 


ْ عنهم لحديث بريدة رضى الله عنه: «(كان 


رسول الله عبد إذا أمْر أميراً على جيش أوسرية 
أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من 
المسلمين خيرا ثم قال: اغزوا باسم الله في 
سبيل الله قاتلوا من كفر باللهء اغزوا ولا 
تغلوا ولا تخدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً 
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 
ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ماأجابوك 
ع 1 0 إلى 
0 ثم امهم ل التحول من ديد إلى 
دار المهاجرين» وأخيرهم أنهم إن فعلوا ذلك 
فلهم ماللمهاجرين 5 ماعلى 
000 فإن أَبوا أن يتحولوا منباء 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» 

يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
000 و3 يكون هم 5 0 والفيء 
7 58 الجزية فإن هم 18 فاقبل 
منهم وكف عنهم » فإن هم أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم . وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك 
أن تجعل لحم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم 
ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك ‏ 
وذمة أصحابك» فإنكم أن تمخفروا ذممكم 
وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 


-511- 


امت المعو ومو مه عون ووه هوام و وو ووو و اماو مو ايد جا 


وذمة ة رسوله. وإذا حاصرت أهمل حصن 
فأرادوك أن تنزهم على حكم الله فلا تنزهم 
على حكم الله ولكن أنزهم على حكمك. 
فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم 
لدع ”20, 
ب قتال البغاة : 
5- البغاة هم الذين يخرجون على الإمام 
يبغون خلعه أو منع الدخول في طاعته, أو 
منع حق واجب بتأويل في ذلك كله 9©. 
والأصل في مشروعية 0 0 الله 
تعالى : 8 وَإِنطاعََانِ مِنَالمَوْمِننََفنَيَوا 
َأَصَلِحوأبَدِمسَافإنْبمَتَ رهما 7 
بحتال أترا © ". 
قال ابن قدامة : من اتفق المسلمون على 
إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته. 
ويحرم الخروج 5 لا في الخروج عليه من 
شق عصا الطاعة؛ ويدخل الخارج في عموم 
قول النبي وك : «من خرج على أمتى وهم 





. حديث بريدة: «كان رسول الله كلل إذا أمر أميراً‎ )١( 
ل 000 وانظر د‎ 
٠١/1 
١ ل‎ 6 
. 4/ سورة الحجرات‎ )"( 


ع ده رومزم ماقي وو وم بط ع وو فم ةف عام وو وائة واه وام اناه مم2 


ثبتت إمامته 
باغياً وجب قتاله» لكن لا يجوز قتال البغاة . 
حتى يبعنث إليهم الإمام من يسألهم 
ويكشف لهم الصواب» ويزيل مايذكرونه 
من المظالم. فإن لوا قاتلهم حينئذ. لأن الله 
'تعالى ذكر في الآية الأمر بالإصلاح قبل 
القتال . 2 ٠‏ 

وروي أن عليا رضي الله تعالى غنه راسل 
أهل البصرة قبل وقعة الجمل. وأمر أصحابه 
أن لا يبدؤوهم بالقتال؛ وكذلك بعث رضي 
اله تعالى عنه إلى الحرورية عبد الله بن عباس 
رضي الله تعالى عنه| "2. 

فإن أبى البغاة الرجوع إلى الحق وإلى 
طاعة الإمام فقد اختلف الفقهاء في حكم 


. البدء بقتالهم هل يجوز البدء بقتالهم وعدم 


الانتظار. أم لا يبدؤهم الإمام بالقتال حتى 
يبدؤوه لأن قتالهم لدفع شرهم . 

والتفصيل في مصطلح : (بغاةف )١١‏ . 
ج - قتال المرتدين : 

إذا ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم 

صاروا دار حرب في اغتنام أموالهم وسبي 
)١١(‏ حديث: «من خرج على أمتي وهم جميع المقاء 

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (؟071/1) من حديث أسامة 

ابن شريك. وله شاهد من حديث عرفجة عند مسلم 


129/5) . 
00( المغني 2 / ,ا ٠١8-1٠‏ . 


-51١1/- 


وم ع ووه م مدع وفع وكامو هع عه معو ولع عع وفع و 0 


ذراهم الحادثين بعد الردة» وعلى الإمام 
:قتالهم , » فإن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة رضوان 
الله عليهم» ولأن الله تعالى قد أمر بقتال 
الكفار في مواضع من كتابه. وهؤلاء أحق 
منهم بالقتال» لأن تركهم ربا أغرى أمثالهم 
بالتشبه مهم والارتداد معهم. فيكثر الضررء 
وإذا قاتلهم قتل مَنْ قدر عليه» ويتبع 
مدبرهم ويجهز على جريحهم. وتغنم 
أموالهم» وهذا ماذهب إليه الشافعية 
والحتابلة . 

وقال المالكية : لو ازتد أهل مدينة استتيبوا 
ثلاثة أيامء فإن لم يتوبوا قوتلواء ولا يسبون 
ولا يسترقون - 0١‏ 


وسسير اق تملع رروة فد اننا : 


بعدهاء ومصطلح (سبي ف 7 وما بعدها). 
ومصطلخ (استرقاق ف 8 وما بعدها) . 

د القتال دفاعا عن العرض والنفس والمال : 
6 -إذا تعرض شخص لإنسان يريد الاعتداء 
على نفسه أو أهله أو ماله فإن أمكنه رده 
بأسهل طريقة يقة ممكنة فعل ذلك» وإن / 
يمكن رده إلا بالقتال قاتله فإن قتل المعتدى 
عليه فهو شهيدء. وإن قتل المعتدي فلا 





. 457/5 المغني 18/4 والمهذب 76/7 ومتح الجليل‎ )١( 


ف شام مشو ركه 2 اه طفق كلام الا اا 


قصاص ولا دية . 

وهذا في الجملة, والأصل في هذا قول 
التي كله : «من قتل دون ماله فهو شهيدء 
ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون 
دمه فهو شهيدء. ومن قتل دون أهله فهو 
شهيد» 20 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه ش 
قال: جاء رجل» فقال يارسول الله : «أرأيت 
إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه 
مالك؛» قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. 
قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيدء 
قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في 
النان 9 , 

أن الفقهاء يفرقون في وجوب الدفع 

7 بين محاولة العدوان على النفس أو 
العرض 1 المال» فبالنسبة للعدوان على 
العرض» فإن الفقهاء يتفقون على وجوب 
دفع المعتدي على العرض بكل مايمكن دفعه 
به ولو بالقتال» لأن العرض لا يجوز إباحتهء 
قال الإمام أحمد في امرأة أرادها رجل عن 





86 . حديث: «من قتل دون ماله فهو شهيد‎ )١( 
الترمذي (5/ ل ع ا وقال:‎ 9 
إفة ا هريرة : جاء رجل فقال: يارسول الله : «أرأيت إن‎ 
». . . جاء رجل يريد أخذ مالي‎ 
. )١54/1١( أخرجه مسلم‎ 


0003 


وك 0 عع مع و امايو وهام نع ومو ووو و ؤرما عع ع ركع او روه ب عتواه ع هجلم عاد وائعه وأ العا ووه م وله وله قاف ع هلوقا هيه ماو فاه ع هع بوب ماله وه ع موه ووه و ونه فوع نوع و وم ويه واي واي م ا و 1 


نفسها فقتلته لتدفع عن نفسها: لا شيء 
عليها . 

أما بالنسبة للعدوان على النفس فعند 
الحنفية والمالكية في الأصح والحنابلة وفي قول 
للشافعية أنه إذا لم يمكن تخليص نفسه إلا 
بالقتال فإنه يقاتله. وفي الأظهر عند الشافعية 
لا يجب الدفع » ويجوز الاستسلام إذا لم يكن 
المعتدي مهدر الدم. فإن كان مهدر الدم 
كالكافر وجب قتاله. وماسبق من الحكم إنما 
هو في غير زمن الفتنة» أما في زمن الفتنة فلا 
يجب القتال. وإنما يجوز الاستسلام . 

وأما بالنسبة للعدوان على المال فعند 
الحنفية وهو الأصح عند المالكية وفي قول 
للحنابلة يجب الدفاع عن المال بالقتال إذا 
لم يمكن سوى ذلك, قال أحمد في اللصوص 


يريدون نفسك ومالك : قاتلهم تمنع نفسك - 


ومالك . 
عن المال. لأن المال يجوز بذله وإباحته 
للغير"؟. 

والتفصيل في مصطلح: د ف ه. 
0 


١‏ الهداية 174/5 - 176» وابن عابدين 2*01/6 ومنح الجليل 
1/5 وجواهر الإكليل 741/7. والتبصرة ة بهامش فتح 
العلي المالك 1١86/5‏ -6187 777 - 4لا ومغني المحتاج 
»© والمهذب ؟/70؟ -777. ومنتهى الإرادات 
*/حلاتك والمغنفي 77١/2‏ لا . 


ه ‏ قتال مانع الطعام 1 الشراب عن 
المضطر: 
9 - من اضطر إلى الطعام فلم يجد إلا طعام 
غيره. فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو أحق 
به. وإن لم يكن صاحبه مضطر إليه لزمه 
بذله للمضطر. لأنه يتعلق به إحياء نفس 
أدمي معصوم فلزمه بذله. لأن الامتناع من 
بذله إعانة على قتله» وقد قال النبي كله : 
«من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم 
القيامة مكتوبا بين عينيه ايس من رحمة 
الله» 2 فإن امتنع من بذله ولو بالثمن 
فللمضطر أخذه. وإن احتاج في ذلك إلى 
قتال قاتله. فإن قل المضطر فهو شهيد وعلى 
قاتله ضمانه» وإن قُتل صاحب الطعام فهو 
هدر لأنه ظالم بقتاله. وهذا عند المالكية 
والشافعية والحنابلة . 

وقال الحنفية : للمضطر قتال الممتنع من 
بذل الطعام لكن بدون سلاح ") ١:‏ 

ومن كان عنده فضل ماء تملوك له محرز في 
الأوان ونحوها واحتاج إليه غيره لشربه أو 
شرب ماشيته وجب على صاحبه بذله له. 
)١(‏ حديث: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة . .» 

أخرجه ابن. ماجه (41754/7)» وضعف إسناده البوصيري فى 

مصباح النجاجة (87/5) . 
)١(‏ ابن عابدين / 2515 والبدائع 188/5.» والتبصرة بيامش 


فتسح العلي المالك 145/٠5‏ . والمهذب ١/لاه١اء‏ ومغني 
المحتاج ا والمغني 5١7/4‏ . 


5ك 


الل حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ل ل ا ل ال ل 


ويحرم عليه منعه لقول النبي 5 : «لا يمنع 
فضل الماء ليمنع به الكلأم (0) , 

٠‏ وقال الحنفية والمالكية : للمضطر أن يقاتل 
الممتنع عن بذل فضل الماء ليأخذه. لكن 
خص الحنفية القتال هنا بأن يكون بغير 
سلاح كما تقدم ”). 


وإن كان الماء في أرض مملوكة واضطر 
ناس إلى الماء لشربهم وسقي دوابهم ولم يجدوا 
غير هذا الماء فإنه يقال لصاحب الماء : إما أن 
تأذن لهؤلاء الناس بالدخول. وإما أن تعطى 
بنفسك. فإن م يعطهم ومنعهم من 
الدخول. فلهم أن يقاتلوه بالسلاح ليأخذوا 
قدر مايندفع به الهلاك عنهم وعن دوابهم » لما 
يدلوهم على البثر فأبواء وسألوهم أن يعطوهم 
دلوا فأبواء فقالوا لهم. إن أعناقنا وأعناق 
مطايانا كادت تقطع فأبواء فذكروا ذلك لعمر 
رضى الله تعالى عنه فقال: هلا وضعتم فيهم 
السلاح ©©. ظ 


8 حديث: دلا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ»‎ )١( 
من‎ )١١198/7( ومسلم‎ )7١/0 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. حديث أبي هريرة‎ 

(1) البدائع 57 منح الجليل 77/5 -78» ومغني المحتاج 
:> والمهذب 5/١‏ . ومنتهي الإرادات 57١/57‏ . 

(؟) البدائع 184/1. وابن عابدين 0817/0. والمهداية 
6١/5‏ . 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 ل لل ل ا ا ل ا 


و قتال الممتئعين عن أداء الشعائر: 
٠‏ - يعتبر الأذان من شعائر الإسلام 
وخصائصه. ولذلك لو اجتمع أهل بلدة على 
تركه قاتلهم الإمام. لأن الاجتماع على تركه 
استخفاف بالدين. وهذا عند جمهور 
الفقهاء . 

وقال أبو يسف من الحنفية : يحبسون 
ويضربون ولا يقاتلون بالسلاح 2©9. 


والتفصيل في مصطلح : (أذان ف 0) . 





)ع( فتح القدير 27١9/1١‏ ومنح الجليل ١//11كء‏ ومغني المحتاج 
“”":/١‏ 3 . 


5-017 5 


1 ع ول اعيواييه ممم عه لكؤيو وما هاه ف واعا هزه ويه ع وق ع ع واي 1 وو ع ب 00 


ضه© 


التعريفت: 
١‏ - القتل في اللغة: فعل يحصل به زهوق 
الروح © يقال: قتله قتلا: أزهق روحه. 
والرجل قتيل والمرأة قتيل إذا كان وصفاء فإذا 
حذف الموصوف جعل اسما ودخلت الماء 
وفي لسان العرب نقلا عن التهذيب 
يقال: قتله بضرب أو حجر أو سم: 
أماته 7 , 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


اللغوي. قال البابرتي: إن القتل فعل من 


العباد تزول به الحياة © . 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ اجرح : 

؟ - ال جرح بالفقيح مصدر جرح يجرح 


. المصباح المنير‎ )١( 

(؟) لسان العرب . 

(*) العناية.على الهذاية ونتائج الأفكار ط. دار صادر 
للطباعة . 


جرحاً: مر بالسلاح وود 8" 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي  .‏ 

واخرح قد يكون سببا من أسباب القتل . 
د الضرب: : 
*داامو معاني الضرب : الإصابة باليد 
أوالسوط أو السيف أو بغير ذلك 9). 

والضرب قد يكون سببا من أسباب 
القتل . ظ 
الحكم التكليفي : 
؛ - تجرى على قتل الآدمي الأحكام التكليفية 
الخمسة :. ش 

فيكون القتل حراماً كقتل النفس 


ويكون واجبا كقتل المرتد إذا لم يتب بعد 
الاستتابة. والزاني المحصن بعد ثبوت الزنا 
عليه شرعا . 

ويكون مكروها كقتل الغازي قريبه 
الكافر إذا لم يسمعه يسب الله أو رسوله . 

ويكون مندوبا كقتل الغازي قريبه الكافر 
إذا سب الله أو رسوله . ١‏ 





. لسان العرب‎ )١( 
(؟) لسان العرب.‎ 


-5؟١-‎ 


ال ا ا ا ا ا ا ا ل ال ل 


ويكون مباحاً: كقتل الإمام الأسير فإنه 
مخير فيه 200 


قتل النفس المعصومة بغير حق : . 
ه ‏ قتل النفس التي حرم الله قتلها من أ 
الكبائر بعد الكفر بالله. لأنه اعتداء على 
ضنع الله واعتداء على ا والمجتمع » 
قال الله تعالى : وكاتوا الس لقحب 
نَم لا بلحي ومن هيل مظلُومًا فَقَدَ جَعَلْنا 
لولِيَهِ به سُلْطَمًا لا مُتَرف في الْقَتْلِإِتَهكَانَ 
مشُويَا 9" وقال تعالى.- لط ومن يَنَشل 
مُؤْعِنَا مُه جه ميو 200 ممح 9 


م ته 


فِبَاوَعْضِبَ عضت أنه عليه وَلَْمَنَهُ وَأء عد لم 
عَدَايا 0 


وقال رول الله طلِ : «اجتنبوا السبع 


الموبقات. قيل: وماهن يارسول الله؟ قال: 
الخرك بالله.. والسحرء وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم.والتولي يوم الزحف.ء. وقذفف 
المحصنات المؤمنات الغافلات) © 


)002 مغني المحتاج 8 /”. ونهاية المحتاج /1/ 78405 . وحاشية القليوي 
. 

(؟) سورة الإسراء ضيه 

(9) سورة النساء /97 . 

(5) حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7947/4) ومسلم (47/1) من 
حديث أبي هريرة . 


ل مه طسق ف عمو عا معانو ولج ذه قح ولوإعو لواو ولع ول 10 


القتل المشروع : 

القتل المشروع هو ماكان مأذونا فيه من 
الشارع. وهو القتل بحق», كقتل الحربي والمرتد 
والزاني المحصن وقاطع الطريق» والقتل 
قصاصاء ومن شَهر على المسلمين سيفاء 
كالباغي, وهذا الإذن من الشارع 


٠‏ للإمام لا للأفرادء لأنه من الأمور المنوطة 


بالإمام » لتصان محارم الله عن الانتهاك, 
وتحفظ حقوق العبادء ويحفظ الدين» وفي 
الحديث : «لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله. وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث : النفس بالنفسء والثيب الزاني» 
والمفارق لدينه التارك للجاعة» 29 وروي 
أن رسول الله تكله قال: «من شهر سيفه ثم 
وضعه قدلمهة هدر) 0 

والتفضيل في مصطلحات: (ردة ف 5» 
وأهل الحرب ف .١١‏ وقصاص. وحرابة ف 
57 ومابعدها) . 
أقسام القتل : 
- يرى جمهور الفقهاء أن قتل النفس 


)غ2 حديث : «لا يحل دم امريء مسلم ...6 


أخرجه البخاري (فتح الباري )1١1/١5‏ ومسلم 
107/5 -10) من حديث ابن مسعود واللفظ 
للبخاري . ١‏ 

(؟) حديث: «من شهر سيفه . . 2١‏ . 
أخرجه النسائي )١17//17(‏ والحاكم (155/1) من حديث 
ابن الزبير. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


الات 


ععيع 00 »ونا وه قوق ع 6زم ع قاه يه هوام وام و 6ه زواع وو هاه غاعاو ع 6 48 8و يه وان و وه وه م2 


ج)- قتل خطأ 3 

ويزيد الحنفية على ذلك ماأجري مجرى 
الخطأ. والقتل بسبب . 

ويعتبر بعض فقهاء الحنابلة مااجري 
مجرى الخنطأ والقتل بسبب قسما واحداء 
فالقتل عند بعض الحنابلة أربعة أقسام . 

انظر مصطلح (جناية فقرة 5) . 

أما المالكية فالقتل عندهم نوعان: عمد 
وخطأ ()2, 

وتفصيل أقسام القتل تنظر في 
مصطلحاتها (قتل عمد. وقتل شبه العمد. 
وقتل خطأ وقتل بسبب) . 
قتل غير الآدمي : 
4- يجري في قتل غير الآدمي الأحكام 
التكليفية الخمسة : 

فقد يحرم كقتل الصيد البري من المُحرم , 
ولقد اتفق الفقهاء على أن قتل الصيد البري 


١7//4 ابن عابدين 794/6" وما بعدهاء وتكملة فتح القدير‎ )١( 
ومابعدهاء ونهاية المحتاج 7859/1. ومغني المحتاج ؟ / لا‎ 
وال مغني 1 وكشاف القناع 01/6 وبداية‎ 
. 7١/5 المجتهد 5794/5 . وشرح الزرقاني على الموطأ‎ 


#وفععمعهة فوقوم مومواء فف قوفف ومومو وو ممووع موف ووواو ووو وواوووو ووم وؤوو وو مووة عونو 


حرام على المحرم في الحل والحرم» لقوله 
تغال: موحرم ع ره عر صَيْدُ لبر م 
حَرما4 ”'؟ ىا ذهب جمهورهم إلى حرمة قتل 
صيد الحرم من المحرم والمحل . إلا مااستثني 
منباء لقوله ككِةِ : «هذا البلد حرام بحرمة 
الله الا يعظيد شح ولا ينفر صيده» 29 , 
وقد يستحب كقتل الفواسق الخمس في 
الحل والحرم. وهي : الحدأة. والغراب 
الأبقع . والعقرب. والكلب العقور, والحية, 
لخبرعائشة رضي الله عنها قالت: «أمر رسول 


.الله يكل بقتل حمس فواسق في الحلّ والحرم : 


الفارة»والع قرب والغراب.والحدياء والكلب 
العقور» © وكذا كل سبع ضار كالأسد. 
والنمر . 

وقد يكره كقتل مالا تظهر منه منفعة ولا. . 
مضرة. كالقردء والهدهد, والمخطاف» 
والضفدع , والخنفساء . 

وفذ يكون جائزاء كقتلالحوام للمحرم 
والحلال. كالبرغوث,. والبعوض والذباب 
وجميع هوام الأرضء لأنها ليست صيدا 
بالنسبة للمحرم . 


(١).سورة‏ المائدة / 945 . 2 , 
(؟) حديث: «هذا البلد حرام 0-7 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5 //ا5) ومسلم (187/7) من 
حديث ابن عباس : ا 
(9) حديث عائشة : «أمر رسول الله كل بقتل حمس فواسق 
أخرجه مسلم (*//ا80) ٠.‏ 


الات 


لح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ل ل لل ل لل لل اا ا 


وقد يكون واجبا كقتل الحيوان الصائل 
الذي بهدد حياة الإنسان 7" . 

وتفصيل ذلك في مصطلحات : (صيد ف 
.٠‏ وصيال ف ه ومابعدها) . 


قتل أجرى مجرى الخطأ . 


انظر: قتل خطأ 





)١(‏ القليوبي 2178/7 وبدائع الصنائع ١417/57‏ ومابعدهاء والمغني 
*/0هة. . 


واه فوع لودع واوا مع الو امه مو ع و مويه ووه وف ع عو و ا الامو مومه و 50 


-١‏ القتل بسبب مركب من كلمتين,.هما: 
القتل والسبب . ٠‏ 
وينظر تعريف كل وتحد منه) في 
مصطلحه . ظ 
نتيجة فعل لايؤدي مباشرة إلى قتل. كحفر 
البئر أو وضع الحجر في غير ملكه. وأمثالهماء 
فيعطب به إنسان ويقتل ( . ْ 
الألفاظ ذات الصلة : 


أ القتل العمد: 
 *‏ القتل العمد هو قصد الفعل والشخص 
بها يقتل قطعا أو غالبا 2©9. 


والعلاقة بينه) أن القتل العمد يكون 
بفعل مباشر يقتل غالباء والقتل بسبب يكون 
بفعل غير مباشر  .‏ - 
(1) الاختيار ©/77.677, ورد المحتار 4741/5" ط.دار 


إحياء التراث العربي . 
(؟) مغني المحتاج + /” . 


-غ؟5- 


وفوف وموم مفو وموم و ووو و ووو ووو مه و0 


” - القتل شبه العمد هو قصد الفعل 
والعلاقة أن القتل شبه العمد يكون بفعل 
مباشر لايقتل غالبا . 
والقتل بسبب يكون بفعل غير مباشر . 
ج ‏ القتل الخطأ: ٠‏ 
- هو ماوقع دون قصد الفعل والشخص . 
ش أو دون قصد أحدههما”" . 
والصلة أن القتل الخطأ يقع نتيجة فعل 
حالات القتل بسبب : 
© قسم الفقهاء القتل أقساما اختلفوا فيها. 
وبما اختلفوا فيه القتل بسبب». فاعتيره الحنفية 
قسم| مستقلا من أقسام القتل الخمسة 
عندهم, لكن جمهور الفقهاء لم يجعلوه قسم| 
مستقلا وإنما أوردوا أحكامه في الأقسام 
الأخرى ومن ذلك الحالات التالية : 
أ- الإكراه : 
5- القتل بسبب الإكراه أن يكره رجلا على 
قتل آخر فيقتله . 
وقد اختلف الفقهاء فيمن يجب عليه 


)2( مغني المحتاج + / 5 , 
زفق مغني المحتاج 4 / 5 7 


ا ل ل ل ع 00 


القتصاصء. وتفصيل ذلك في مصطلح: 
(إكراه ف ١4‏ وما بعدها) . 
ب - الشهادة بالقتل : 
- إذا شهد رجلان على رجل با يوجب 
قتله. فقتل بشهادتهاء ثم رجعاء واعترفا 
بتعمد الكذب وبعلمههم| بأن ماشهدا به يقتل 
به المشهدد عليه » فعليهم| القصاص عند 
الشافعية والحنابلة وأشهب من المالكية». لما 
روى القاسم بن عبد الرحمن: أن رجلين 
شهدا عند علي كرم الله وجهه على رجل أنه 
سرق. فقطعه. ثم رجعا ني شهادتهاء 
فقال علي: «لوأعلم أنى] تعمدثما لقطعت 
أيديكاء وغرمهما دية يده», ولأن الشاهدين 
على الرجل با يوجب قتله توصلا إلى قتله 
بسبب يقتل غالباء فوجب عليهما القضصاص 
ا 

وعند الحنفية والمالكية غير أشهب 
لاقصاص عليه بل عليه الدية, لأنه 
تسبب غير ملجىء. فلا يوجب القصاص. 
كحفر البثر 9" . 


ج دسحكم الحاهم بقل رجل : 


8 - إذا حكم الحاكم على شخص بالقتل بناء 


)1( المغني لابن قدامة /7847/1: حاشية الدسوقي 07١١/4‏ مغني 
المحتاج 0/5لاء البدائعم 2780/75 وجواهر الإكليل 
ا 


- 0 - 


لفافررء رم وم ووم فوم رمو اموا دوو 


على شهادة شاهدين واعترف بعلمه بكذبها 
حين الحكم أو القتل دون الولي » فالقصاص 
على الحاكم . 


ولو أن الولي الذي باشر قتله أقر بعلمه . 


بكذب الشهود وتعمد قتله فعليه 
القصاص 9 . 

والتفصيل في مصطلح : (قصاص) . 
د حفر البئر ووضع الحجر: 
4 - من صور القتل بسبب حفر البئر ونصب 
حجر أو سكين تعديا في ملك غيره بلا إذذ» 
فإذا لم يقصد به الجناية وأدى إلى قتل إنسان» 
فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه قتل خطأ 
وموجبه الدية . 

وذهب الحنفية إلى أنه قتل بسبب وموجبه 
الدية على العاقلة, لأندسبب التلف. وهو 
متعد فيه. ولا كفارة فيه ولا يتعلق به حرمان 
الميراث . لأن القتل معدوم منه حقيقة , فألحق 
به في حق الضمان. فبقي في حق غيره على 
الأصل » وهو إن كان يأثم بالحفر في غير ملكه 
لايأئم بالموت . 

أما إذا قصد الحناية فذهب الالكية إلى 
أنه إذا قصد هلاك شخص معين, وهلك 

فعلا. فعلى الفاعل القصاص. وإن هلك 


..547/1/ المغني لابن قدامة‎ )١( 


ووه لفن ممم وفوف لفو انعطق ولف ماو ام مؤوة ووه مه ومو امع قوع 


غير المعين ففيه الدية . 

وعند الحنابلة هو شبه عمد. وموجبه 
الدية؛» وقد يقوى فيلحق بالعمد. كما في 
الإكراه والشهادة . ش 

وذهب الشافعية إلى اعتبار حفر البثر 
شرطاء لأنه لايؤثر في الهلاك ولا يحصله. بل 
يحصل التلف عنده بغيره. ويتوقف تأثير ذلك 
الغير عليه» فإن الحفر لايؤثر في التلف. 
ولايحصله وإنما يؤر التخطي في صوب: 
الحفرة. والمحصل للتلف التردي فيها 
ومصادمتهاء لكن لولا الحفر لما حصل التلف 
ولا قصاص فيه 7 . 





)2 تكملة فقح القدير مه الاختيار 6ت وحاشية 
الدسوقي 517/54 744. مغني المحتاج 2.7/14 كشاف 
القناع لك 5 


951ب 


قفو فع فو منعفووواووعو مففوف وملام وفممه قوفو ومو ووو عقوو اواو واو فقو ونم او ههه 


التعريف :- 

١‏ القتل الخطأ مركب من كلمتين هما: 

قتل. وخطأ. وقد سبق تعريف كل منهها في 
والقتل الخطأ عند الفقهاء هو ماوقع دون 

قصد الفعل والشخ ص أودون قصد 

أحدهها”". 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 


أ- القتل العمد : 
 "‏ القتل التمله م وفص القع والكرتمين 
با يقتل قطعا أو غالبا . 
.. والفرق أن العمد يتوفر فيه قصد الفعل 
حسمن بخلاف الخطأ .0 
ب - الحناية : 
- الجناية في اللغة: الذنب والجرم . 


() مغني المحتاج ‏ / 4 : 
(؟) -مغبي المحتاج +/” . , 


ل ل حل ا ا 001 


فالجناية أعم من القتل الخطأ . 


٠ 7 .‏ 
5 - يطلق الإجهاض في اللغة على صورتين : 
إلقاء الحمل ناقص الخلق. أو ناقص المدة 
والإطلاق اللغوي يصدق على ذلك». 
سواء أكان الإلقاء بفعل فاعل أم تلقائيا . 
«إجهاض» عن هذا المعنى 2 » وكثيرا 
مايعيرون عن الإاجهاض بمرادفاته: 
كالإسقاط والإلقاء والطرح والإملاص . 
والعلاقة أن الإجهاض جناية على الحمل 
وهو غير متيقن الوجود والحياة» وأما القتل 
الخطأ فجناية على متيقن الوجود والحياة . 


د - القتل شبه العمد: 


- القتتل شبه العمند هو قصد الفعل 


والشخص ب لايقتل غالبا ©. 


والعلاقة أن القتل شبه العمد فيه قصد 
بالا يقتل غالباء بخلاف القتل الخطأ . 


. "#9 لسان العرب. والدر المختار ه/‎ )١( 

(؟) لسأن العرب. والبحر الرائق .789/4» وحاشية البجيرمي 
0 1 

(9) مغني المحتاج 4/5 . 


ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 000 ا ال ل ا 


ه ‏ القتل بسبب : 
5- القسل بسبب هو القتل نتيجة فعل 


لايؤدي مباشرة إلى قتل 29 
والصلة أن القتل الخطأ بفعل مباشر 
والقتل بسبب بفعل غير مباشر . ّ 
أقسام القتل الخطأ : 


1- قسم الحنفية القتل الخطأ إلى قسمين: 
الخطأ في. الفعل» والخطأ في القصد. وذلك 
لأن الرمي إلى شيء مثلا يشتمل على فعل 
الجارحة وهو الرمي وفعل القلب وهو القصد 
فإن اتصل الخطأ بالأول فهو الخطأ في 
الفعل. وإن اتصل بالثاني فهو الخطأ في 


القصد”© . 
وذهب الالكية إلى أن القتل الخطأ على 
أوجه : 


الأول :أن لايقصد ضرباء كرميه شيئا أو حربيا 

فيصيب مسلاء فهذا خطأ بإجماع . 

الثاني : أن يقصد الضرب على وجه اللعب. 

فهو خطأ على قول ابن القاسم وروايته في 

المدونة» خلافا لمطرف وابن الماجشون 7) 
وقال الشافعية: الخطأ نوعان : الأول: أن 

لايقصد أصل الفعل . 

7170741 /6© الاختيار ©/55» ورد المحتار‎ )١( 


0( فتح القدير 48 والاختيار 706/2 . 
(") الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 387/5 . 


ووممو مو موف ووو مو ومو وو مم ووم وو وو ووو وو وو وم موا ا ال 


والثاني : أن يقصده دون الشخض 00 

وقال الحنابلة: الخطأ على ضربين» 
أحدهما: أن يرمي الصيد أو يفعل مايجوز له 
فعله فيؤول إلى إتلاف حر مسلما كان أو 
كافرا . 

والضرب الثاني: أن يقتل في بلاد الروم 
من عنده أنه كافر ويكون قد أسلم وكتم 
إسلامه إلى أن يقدر على التخلاس إلى أرض 
الإسلام 9 . 


مايترتب على القتل الخطأ : 
يترتب على القتل الخطأ مايل : 
أ وجوبف الدية والكفارة : 


6 اتفق الفقهاء على أن من قتل مؤّمنا خطأ 
فعليه الدية والكفارة. لقوله تعالى : ومن 
َل مُؤْمتَاحَطئَا تررق مُوْمِسَووَديةٌ 
مُسَلَّمَةإِكَ أَهَيه| لذن يصَدفأ» © 


ورى هذا 20-7 على 0 العاقة 


كو 0 - 2 َ_ 
يتتتحكم ويك يك ره بسك 


2 - 


إِلَأَهيهِ وَكحررْرَكبَةٍ مُؤْمَِةَ # 60 

قال الماوردي : قدم في قتل المسلم الكفارة 
على الدية وفي الكافر الدية, لأن المسلم يرى 
(؟) المغني /1/ 35601١-56‏ . 


(5) سورة النساء / 415 . 


5 


ع 6ع اوه لواحو وو امومع و كلوقيو مضا ء واا ع ويه هم وتو هه مرع وه وط يو و 2 وو ون 


تقديم حق الله تعالى على نفسه والكافر يرى 


كا اتفقوا عل عدم وجوب شيء في قل 
كافر لا عهد له 29 . 
ب - وجوب الكفارة فقط : 
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المؤمن الذي 
يقتل في بلاد الكفار أوفي حرويهم على أنه من 
الكفار فعلى قاتله الكفارة فقط لقوله تعالى : 
«فإنكات شن توَوِعَدُوَلم وَهْوَمُؤّيكٌ 


فُتَحوبرْرَهبَة مُؤْمِسّةِ» "2 قال ابن قدامة : 


لايومجب قصاصا لأنه ل يقصد قتل مسلم. 


فأشبه مالوظنه صيدا فبان آدمياء إلا أن هذا 
لاتجب فيه دية إنم| تجب الكفارة» روي هذا 
عن أبن عباس رضي الله عنهه) ‏ وبه قال 
عطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والأوزاعي 
والثوري وأبو ثور . 

وفي قول عند ا ا 
فيه الدية والكفارة 9 , قد 2 


2 


.2 00 00 4 و 
2 مَؤْعِناخَطعًا حر رقب ل مِنَوَّوَدِيَه 


مُسَلَّمَةكَ أَهَلِدء 4 زفع 


)١(‏ ابن عابدين 2741/64 والاختيار 0/ 75, وتكملة فتح القدير 
ا وبداية المجتهد ”/:“7هم, وحساشية الجممل 
/ ٠»ء‏ والمغني 501/107. ونيل المآرب 16/7” . 

(؟) سورة النساء /97 . 

(؟) فتح القدير 2705/4 وأحكام القرآن للجصاص ؟١/2.720‏ 
والجامع لأحكام القرآن 0514-0 وحاشية الجمل 
0ه والمغني 17/ 507-5601 

(*) سورة النساء /97 . 





666666666 لمم م وم وو ووو و ووو مموةو ممم وو فمووووةو وهو ا اقفوو هوام ووووة 


وقال الشافعية: إذا قتل إنسانا يظنه على 
حال فكان بخلافه كما إذا قتل مسلا ظن 
كفره. لأنه رآه يعظم آلهتهم , أو كان عليه 
زي الكفار في دار الحرب» لاقصاص عليه 
جزما للعذر الظاهر. وكذا لادية في الأظهر 
لأنه أسقط حرمة نفسه بمقامه في دار الحرب 
التي هي دار الإباحة. ومقابل الأظهر تجب 
الدية لأنها تبت تثبت مع الشبهة . 

أما الكفارة فتجب جزما القوله تعالى : 

هد ريوس ل عرس بج 


«فَإن كات من مَوَِعَدُوْلْك وَهْوَ مؤت 


م-2- ا ”3 
فَتَحرْرَصةَمُوْمكؤي ١‏ 1 


ج ‏ الحرمان من الممراث : 


٠‏ - ذهب الحنفية .والشافعية إلى أن القتل 
الخطأ سبب من أسباب الحرمان من الميراث, 
لقول النبي كله : «القاتل لايرث» 20. ولأن 
القتل قطع الموالاة وهي سبب الإرث 49 . 

وذهب المالكية إلى أن من قتل مورثه خطأ 
فإنه يرث من المال ولا يرث من الدية ©) 


وذهب الحنابلة إلى أن القتل المضمون 





. 17/4 مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) سورة النساء /97 . 

ر0) حديث: «القاتل لا يرث» . 
أخرجه البيهقي (7/ )٠‏ من حديث أبي هريرة وأعله بضعف 
أحد رواته * ثم قال: : شواهده. تقويه . 

25 تكملة فتح القدير 22/1 ومغني المحتاج 70/٠‏ 

(6) حاشية الدسوقي 4/4 . 


اا 


ال ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا للا الل للا ل ا 


بقصاص أو دية أو كفارة لا إرث فيه فإن كان 
' غير مضمونء, كمن قصد موليه مما له فعله 


ا 0 لأنه 


ترتب عن فعل مأذون فيه ؛ وهذا ما ذهب إليه 


الوق . 
للقواعد 00 
د الحرمان من الوصية : 


١١‏ اختلف الفقهاء في جواز الوصية 
للقاتل. ولافرق بين القتل العمد والخطأ في 
هذا . ْ [ُ 
فذهب الشافعية في الأظهر.ء. 
وابن حامد من الحنابلة إلى جواز الوصية 
للقاتل. وبه قال أبو ثور وابن المنذر أيضاء 
لأن الحبة. له تصح» فصحت الوصية له 
كالذمي . 
ويرى الحتفية وأبو بكر من ال حنابلة عدم 
جواز الوصية له. لأن القتل يمنع الميراث 
الذي هو آكد من الوصية» فالوصية أولى» 
ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث فيمنعها 
. مايمنعه» وبه قال الثوري أيضا . 
وفرق أبو الخطاب من الحنابلة بين الوصية 
بعد الجرح» والوصية قبله. فقال: إن وصّى 





. 597- 5945/4 كشاف القناع‎ )١( 


امم ع ا قاع عه ممع 6 قد اع م وه و اده وو ء ووه وقوه ولع ا 956 


له بعد جرحه صح) وإن وصى له قبله ثم 
طرأ القتدل على الوصية أبطلهاء وهو قول 
الحسن بن صالح أيضا وهو المذهب. 

قال ابن قدامة: هذا قول حسن, لأن 
الوصية بعد الجرح صدرت من أهلها في 
محلهاء ولم يطرأ عليه مايبطلها بخلاف ما إذا 
تقدمت. فإن القتل طرأ عليها فأبطلهاء لأنه 
يبطل ماهو آكد منها 9 . 

وقال المالكية إن علم الموصى بأن الموصى له 
هو الذي ضربه عمدا أو خطأ صح الإيصاء ‏ 
منهء وتكون الوصية في الخطأ في المال والدية. 
وني العمد في المال فقطء فإن لم يعلم الموصى ‏ 
فتأويلان في صحة إيصائه وعدمها. 
وتفصيل ذلك في مصطلح (وصية). 


أنواع القتل التي حكمها حكم الخطأ: 

أ عمد الصبي والمجنون وا معتوه : 

١‏ جمهور الفقهاء على أن عمد الصبي 
والمجنون والمعتوه كالخطأ في وجوب الدية على 
العاقلة ولا قصاص فيه » لأنهم ليسوا من أهل 
القصد الصحيح ”" . والأصل في هذا قول 
النبي ككل : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 


)١(‏ بدائع الصنائع 71٠0/1‏ وحاشية الدسوقي 


60601 هسغني المحتاج نا والمغني 
5 وكشاف القناع :ره" . 
(5) المغني /571//1 . ١‏ 


5000 


ا ل ل ل لل الل ل الل ل ل ا لل ل 11 00000020-00-1021 


حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يكبر, 
وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» 2©9. 

ولأن القصاص عقوبة مغلظة. فلم تجهب 
على الصبي وزائل العقل كالحدود. ولأنهم 
ليس لهم قصد صحيح. فهم كالقاتل 
خحطأ 29 , 

وفرق الشافعية بين الصبي المميز وغير 
المميز فقالوا: إن عمد الصبي المميز عمد في 
الأظهر أما الصبي غير المميز فعمده خطأ 
باتفاقهم. وأضافوا أن الصبي مميزا كان أو 
غير مميز لاقصاص عليه في القتل العمد. 
ولكن الأمر يختلف ني الدية فهي على العاقلة 
في الخطأ. وفي ماله إن اعتبر عمده 
عمدا” . 


ب - ماأجرى مجرى الخطأ: 


. ذكر الحنفية ومن معهم من الحنابلة‎ ١8 


قسم| آخر للقتل سموه ما أجرى مجرى الخطأء 
ويعتبر القتل الجاري مجحرى الخطأ كالخطأ في 
الحكم. فمثل النائم ينقلب على رجل فيقتله 
يكون حكمه حكم الخطأ في الشرع . ولكنه 
دون الخطأ حقيقة, لأن النائم ليس من أهل 


520 حديث: «رفع القلم عن ثلاثة‎ )١( 


أخرجه النسائي )١51/1(‏ والحاكم (04/5) من حديث , 


عائشة., واللفظ للنسائي . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي : 
() المغني 574/17 . 
(*) مغني المحتاج ١٠١/5‏ . 


حا ا ا 000 


القصد أصلاء فلا يوصف فعله بالعمد ولا 
بالخطأء إلا أنه في حكم الخطأ لحصول الموت 
بفعله كالخاطيء . 

وتجب فيه الكفارة لترك التحرز عن نومه في 
موضع يتوهم أن يصير قاتلاء والكفارة في قتل 
الخطأ إننا تجب لترك التحرزء وحرمان الميراث 
لمباشرته القتل. لأنه يتوهم أن يكون متناوماء 
ولم يكن نائماءقصدا منه إلى استعجال الإرث , 
أما الذي سقط من سطح فوقع على إنسان 
فقتله, فمثل النائم ينقلب على رجل فيقتله. 
لكونه قتلا للمعصوم من غير قصد فكان 
جاريا مجرى الخطأ .. 

وألحق المالكية والشافعية وأكثر الحنابلة 
هذه الصور بالقتل الخطأ ‏ . 





)١(‏ تكملة فتح القدير ,.١58/9‏ والاختيار 77/5. وابن عابدين 
76* 17". والقوانين الفقهية 7*8“ #4" ط دار 
الكتاب العربي. وشرح الزرقاني 2/4 ط دار الفكر, والقليوي 
8 طدار إحياء الكتب العسربية» والمغني 7//17” وما 
بعدها ط الرياض. ونيل المآرب 1 وكشاف القناع 
مده "اه مغني المحتاج +/-ه6. 


الات 


ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا 0 


- 6و ه 
. شبه العمد 


١‏ - قتل شبه العمد مركب من: قتل». 
وشبه. وعمدء وقد سبق تعريف كل منها في 
وفي الاصطلاح: عرفه أبو حنيفة: بأنه 
تعمد شخص ضرب آخر بها ليس بسلاح ولا 
ماجرى مجرى السلاح , 
وعرفه الشافعية والحنابلة وأبو يوسف 
ومحمد من الحنفية بأنه قصد ضرب الشخص 
عدوانا با لا يقتل غالباء كالسوط 
والعصا 9 . 
وم يعرفه المالكية لأن القتلى عندهم عمد 
وخطأ فقط 0 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ القتل العمد: 
؟ - القتل العمد هو قصد الفعل والشخص 
)١(‏ الفتاوى الهندية ا روضة الطالبين 2١51/9‏ مغني 


المحتاج 5 /407. المغني لابن قدامة /ا/ 839 . 
5) المنتقى للباجي 7/ .٠٠١‏ والقوانين الفقهية /8”" . 


العمد ١-ه‏ 
با يقتل قطعا أو غالبا 2 . 


والصلة بين القتل العمد وشبه العمد أن. 
الجاني في القتل العمد يستعمل آلة تقتل 
غالبا كالسيف بخلاف شبه العمد . 

ب القتل الخطأء 

*- القتل الخطأ: ما وقع دون قصد الفعل ‏ 

والشخص 35 أو دون قصد أحدههما 9 , 
والصلة أن القتل الخطأ لايقصد فيه 

الفعل غالباء وأما القتل شبه العمد فيقصد 

فيه الفعل و لا يقصد إزهاق الروح . 


ج - القتل بسبب: 
4 - القتل بسبب عند الحنفية هو القتل نتيجة 
فعل لايؤدي مباشرة إلى قتل» كوضع حجر في 
غير ملكه وفنائه. فيعطب به إنسان 
ويقتل 7" . ش 
والصلة بين القتل شبه العمد والقتل 
بسبب أن القتل شبه العمد قتل بفعل مباشر 
والقتل بسبب قتل بفعل غير مباشر . 


الحكم التكليفي : 


© القتل شبه العمد حرام إن كان نتيجة لضرب 


)2032 مغني المحتاج :/م 5 
(5) مغني المحتاج 4/8 . 
(5) بدائع الصنائع ااخشس” 


ع لات 


وافوو ووو و وروم ووو ااا ااه 


متعمد عدواناء والعدوان محرم. لقوله 
سبحانه وتعالي : «وَلَاسَْنَدوا كاش ل 
أنواع القتل شبه العمد : 
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بالقتل 
شبه العمد. واستدلوا على إثباته بقول النبي 
يكل : «ألا وإن قتيل الخطأ شبه القهده 
بالسوط والعصا والحجر مائة من 
الإبل)”' وني رواية : «عقل شبه العمد 
مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل 
صاحبه) © . 

وقسم الحنفية القتل شبه العمد إلى ثلاثة 
أنواع : 

قال الكاساني: شبه العمد ثلاثة أنواع : 
منها أن يقصد القتل بعصا صغيرة أو بحجر 
صغير أو لطمة ونحو ذلك مما لايكون الغالب 
فيها الحلاك. كالسوط ونحوه إذا ضرب ضربة 
أو ضربتين ولم يوال في الضربات . 

ومنها: أن يضرب بالسوط الصغير ويوالي 


. ١9٠9 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) حديث: «ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد . .» 
أخرجه النسائي (41/8) من حديث رجل من أصحاب النبي 
يتم وصححه ابن القطان كما في التلخيص لابن حجر 
.)٠6/5(‏ 

(5) حديث: «عقل شبه العمد .. .» 
أخرجه أبو داود (5 /145) من حديث عبد الله بن عمرو. 


ا 1 ا 0 ا 1 1 1 ل ا 0ك 


في الضربات إلى أن يموت . 

وهاتان الصورتّان متفق عليهما بين فقهاء 
اخشة : 

ومنها: ماقصد قتله بها يغلب فيه الحلاك 
نما ليس بجسارح ولاطاعن, كمسدقة 
القصارين» والحجر الكبيره والعصا الكبيرة 
ونحوهاء فهو شبه عمد عند أبي حنيفة, 
وعمد عند الصاحبين . 

وقال جمهور فقهاء الشافعية إن القتل شبه 
العمد يكون بقصد الفعل والشخص با 
لايقتل غالبا . 

وذكر الحنابلة صورتين للقتل شبه العمد: 

الأول: أن يقصد ضربه عدوانا با لا 
يقتل غالبا كخشبة صغيرة أو حجر صغير أو 
لكزة ونحوها . 

والثانية : أن يقصد ضربه تأديبا ويمسرف 
في الضرب فيفضي إلى القتل 20 . 
٠‏ وكما يكون القتل شبه العمد بالفعل 
يكون بالمنع. فإذا امتنع الجاني عن عمل 
معين فأدى هذا إلى قتل المجنى عليه. فإن 
كان قصده القتل يعتير هذا القتل عمداءوإن 
م يقصله يعتبر شبه عمد أو خطأ عند 
بعضهم . كمن حبس إنسانا ومنعه الطعام أو 
)20 5 الصنائع 777/1 بتصرف» روضة الطالبين ١75/9‏ 

والمغني /1/ 580 . 


ات 


وففم مو ووم مو ممم مو ملل ووودون وو 


الشراب فيات». وقد اختلف الفقهاء في 
اعتباره عمدا و شبه عمد أو خطأء فذهب 
أبوحنيفة إلى أن هذا لا يعتبر قتلاء لا شبه 
عمد ولا خطأء لأن الحلاك حصل بالجوع 
والعطش» ولا صنع لأحد في ذلك : 

وعتد الصاحبين عليه الدية, لأنه لابقاء 
٠‏ للآدمي إلا بالأكل والشرب, فالمنع عند 
استيلاء الجوع والعطش عليه يكون إهلاكا 
لهء فأشبه حفر البثر على قارعة الطريق 29 . 

وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن هذا 
قتل عمد إذا مات في مدة يموت مثله فيها 
غالباء وهذا يختلف باختلاف الناس والزمان 
والأحوال» فإذا كان عطشا في شدة الحر» 
مات في الزمن القليل» وإن كان ريان والزمن 
بارد أو معتدل لم يمت إلا في زمن طويل» 
فيعتبر هذا فيه وإن كان لايموت في مثلها 
غالبا فهو عمد الخطأ عند الحنابلة. وشبه 
عمد عند الشافعية 2©9, 
ل عندهم أن القتل 
نوعان : عمد وخطأ. لأنه ليس في كتاب الله 
إلا العمد والخطأ. فمن زاد قسما ثالثا زاد على 
النصء يقول الله تعالى : «وَمَا كت لِمَوّمِنِ 


)0 بدائع الصنائع 75/17 - 578 . 
)١(‏ مغني المحتاج 5 / ه» نبهاية المحتاج 2774/1 المغني لابن قدامة 
/ا/7 2 . 


لومم و و وال ااا 


أن يفثَلٌ وم لكا 5 وبا حمق 

وموك وودِيَة مُسَلْمة هلو 

1 لكأن يِصَدَهوا أ كانت رم 3و2 

مؤي كحو ركس ومؤمك ود 6ه 

من قوم بَنَتَحكُم و بدنهم ميثق فدية 

مُسَلَّصَة إِلَأَهلهء و مك 
فَكن لد بعد فَصسيَام شهر َهِرِئنَ مُسَسَتَابِعْينِ 


سبد من لَه كن أنَدْعَلِيسَا ا 
2 0 ساس نا يكوه 
ومن يَقَتَلُ مُوّمِنَا مَتَعنهدا مجراق 


هكم ينا ذا فيب حَالهُ علد 
توعد ع4 ”" 

0 واسطة بين العمد والخطأ. فالعمد 
عند مالك هو كل فعل تعمده الإنسان بقصد 
العدوان» فأدى للموتء أيا كانت الآلة 
المستعملة في القتل . أما إذا كان موت 
المجني عليه نتيجة فعل على وجه اللعب 


وفي غير المشهور يقول ابن وهب من 
المالكية بثبوت شبه العمد. رواه ابن حبيب 
و شهاب » وربيعة. وأبي الزناد» 
وحكاه العراقيون عن مالك. وصورته عند 
ابن وهب أنه ماكان بعصا أو وكزة أولطمة. 
فإن كان على وجه الغضب ففيه القودء وإن 
كامل عه لاعت تتهام تخائل ور تيه 
العمل . 


عنه , وعن 





. 97" - سورة النساء /؟95‎ )١( 


ل 


وففم ا مفو ووووو ووو ووو و يع ووو وا و او اا 


ويرى العراقيون من المالكية أن الضرب في 
الصورة السابقة إن كان على وجه الغضب 
فهو شبه عمد. لأنه قصد الضرب على وجه 
الث 20 


مايجب في القتل شبه العمد : 
4-يجب على الجاني في القتل شبه العمد 
الدية والكفارة والحرمان من الميراث. ويلحقه 
الإثم نتيجة جنايته وبيان ذلك فيهما يلي : 
أ الدية: 
٠‏ الدية في شبه العمد تكون مغلظة, 
وتجب على عاقلة الجاني عند الجمهور 
القائلين بشبه العمد. ولا يشترك فيها الجاني 
عند الشافعية والحنابلة» ويشترك فيها عند 
الحنفية . 0 

والتفصيل في مصطلح: (ديات ‏ .ف 
66-ك١ا),‏ 

واختلف الفقهاء في كيفية تغليظ الدية 
وما يكون فيه التغليظ على تفصيل ينظر في 
مصطلح: (ديات ف )١5‏ ومصطلح: 
(تغليظ فقرة 4) . 
ب - الكفارة : 
١‏ ذهب الشافعية والحنابلة والكرخي من 


)١(‏ المدونة الكبرى 2٠١8/١5‏ الخرشي لالد المنتقى للباجي 
٠١١ ٠١/17‏ بداية المجتهد 7/ 7ع . 


ومفمث ري ف وود ووو ع وو وو فور ووم ووو ور ووم ووو اوقل 


الحنفية إلى وجوب الكفارة في القتل شبه 
العمد . ظ 

وقال الحنفية عدا الكرخي : لاتجب 
الكفارة في القتل شبه العمد المحض. لأن 
هذه جناية مغلظة والمؤاخذة فيها ثابته . 

والتفصيل في مصطلح : (كفارة) . 
ج ‏ الحرمان من الميراث في القتل شبه 
العمد: 
7 القتل شبه العمد مانع من الميراث 
لعموم النصوص الواردة في ذلك ٠.‏ 

. وتفصيله في مصطلح: (إربث ف 
4 . 





حا ا 


الل ع ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل ل لل لل ل ل لل ال ل ل ا 


سح © 


لأا عمد 


4*١ 


التعريف: 
-١‏ القتل العمد مركب من كلمتين هما: 


«القتل» و «العمد». وسبق تعريف كل منبما' 


وقد اختلف الفقهاء في تعريف القتل 
وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى أن القتل 
العمد: هو قصد الفعل والشخص با يقتل 
قطعا أو غاليا . 

وعند أبي حنفية القتل العمد: هو أن 
يتعمد ضرب المقتول في أي موضع من جسده 
بالة تفرق الأجزاء كالسيف. والليطة. والمروة 
والنان لأآن العمد فعل القلب. لأنه القصد. 
ولايوقف عليه إلا بدليله» وهو مباشرة الآلة 
الموجبة للقتل عادة (" . 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار:550.875/0 ط . دار المعرفة. وابن 
عابدين "884/٠‏ ط . دار إحياء التراث العربي» والبدائع 
7/1 ط . دار الكتب العلمية. والشرح الصغير 778/5 
وما بعدهاء والقوانين الفقهية ص 94”#. والقليوبي 45/84. 
وروضة الطالبين 154.17/9.ء والمغني /1/ 0.77 ونيل 
المارب نت سن وكشاف القناع ه/ ع6 هءهة. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 11 ل ا 0 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الجناية : 
؟ ‏ الجناية في اللغة الذنب والحرم 


وشرعا: اسم لفعل محرم حل بهال أو 
نفس.ء وقيل : كل فعل محظور يتضمن ضررا 
على النفس أو غيرهاء إلا أن الفقهاء 
خصصو لفظ الجناية بها حل بنفس أو 
أطراف» والغصب والسرقة بها حل بهال 29 . 

والعلاقة بين الجحناية والقتل العمد. أن 
القتل تتحقق به الجناية لأنه فعل محظور يحل 
بالنفس. وأن كل قتل جناية ولا عكس . 


ب - الجراح : 
#عاجاح لمم جع جرح ور وير بز اجرج 
بفتخ الجيم. يقال: جرحه إذا أثر فيه بالسلاح . 


والجرح - بضم اللجيم - الاسم 9" . 

ولايخرج استعمال الفقهاء للجراح عن 
معناها اللغوي ©©. 

والصلة بين القشل العمد والجراح عموم 
وخصوص وجهي . 


00 لسان العرب, وابن عابدين 84/5" و الطحطاوي 619/١‏ 
ط. دار المعرفة» والتعريفات للجرجاني مادة وجناية» . 

(؟) لسان العرب. والمصباح المنير. 

(*”) نهاية المحتاج 357/37 . 


0 


هقف ووم م ممم م م ا م ا ااا اا دوه 


ج - القتل الخطأ: 
- القتل الخطأ: ماوقع دون قصد الفعل 
والشخص أو دون قصد أحدهما 9 . 
والعلاقة الضدية في القصد . 
القتل شبه العمد : 
- القتتل شبه العمد: قصد الفعل 
والشخص با لا يقتل غالبا 


وقال أبو حنيفة إن شبه.العمد أن يتعمد 
الضرب با لايفرق الأجزاء كالحجر. والعصاء 


واليد . 
ويفرق بين القتل العمد والقتل شبه 
العمد بأداة القتل 9 . 


الحكم التكليفي 
5 أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير 


حق» لقول الله تعالى: 9وَلَاتَمَدُلُوا نفس 

ل حَرَم مهلا بلحي 4 (". وقوله تعالى : 
وَمَنْيةٌ + 8 مامتا 11 ا تر 

حَِدَافِيَوَحَضِِب الَهعَِكَهِ وَلَمَنَهُ 2# 


ولقول النبي يكل : «لايحل دم امرىء مسلم 


. 4/ + مغني المحقاج‎ )١( 

(؟) الاختيار 5/ 0؟. البدائع /775/1. ابن عابدين 7”41/05, 
والقوانين الفقهيسة 9" والشرح الصغير 741٠/5‏ وما 
بعدهاء القليوبي 45/84. والمغني 017 . فإنيل المآرب 
1 

(*) سور الأنعام / 161 . 

(4) سورة النساء / 4 . 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ال ا ا 32 


باحدى ثلاث : النفس بالنفسء والثيب 
الزاني. والمفارق لدينه التارك للجاعة» 00 


صور القتل العمد: 
0 الأولى : الضرب بمحدد: 

- إذا ضرب شخص آخر بمحدد وهو 
0 ويدخل في البدن.كالسيف. 
والسكين., والسنان. وماءفي معناه مما يحدد 
فيجرح من الحديد» والنحاس. والرصاص» 
والذهب. والفضة,. والزجاج: والحجر 
والقصب,. والخشب,. وأمثالهاء فجرح به 
0 في 

أنه قتل عمد . 
ْ رارع بارع عا سافن فريك" 
الحجام. أو غرزه بإبرة: فإن كان في مقتل 
كالعين. والفؤاد» وأصل الأذن. فهات فهو 
عمد أيضاء لأن الإصابة بذلك في المقتل 
كالجرح بالسكين في غير اللمقثل عند 
الحنفية (') والشافعية (»والحنابلة كا 

وإن كان في غير مقتل. فقال الحنفية في 


4 حديث: «لايحل دم امرىء مسلم‎ )١( 
من حديث ابن‎ )7١١/1١7 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. "5١/04 (؟) حاشية ابن عابدين‎ 
. 5 مغني المحتاج‎ 2 
. 7158 - ”5//1/ المغني‎ )5( 


- 


# 
-. 


المذهب: إنه لاقصاص فيه. وني رواية أن 
فيه القصاص . ش 

وقال الشافعية : إن غرز إبرة في غير مقتل 
فتورم وتألم حتى مات فعمد, لخصول الملاك 
به» وإن لم يوجد أثر فيات في الحال فشبه 
عمد في الأصح. لأنه لايقتل غالباء فأشبه 
الضرب بالسوط الخفيف. وقيل : هو عمد. 
لأن في البدن مقاتل خفية وموته حالا يشعر 
بإصابة بعضهاء وقيل: لاشيء. إحالة 
. للموت على سبب آخر. 

أما إذا تأخر الموت عن الغرز فلا ضمان 
قطعا ى قاله الماوردي وغيره . 

وهذا كله في بدن المعتدل, أما الشيخ 
والصغير ونضو الخلقة, ففيه القتصاص . 

ولو غرزها فيه| لايم مكجلدة عقب ول يبالغ 
في إدخالها فمات,. فلاشيء سواء أمات في 
الحال أم بعده. للعلم بأنه لم يمت منهء أما 
إذا بالغ فيجب القود ”" . 

وقال الحنابلة : إن كان قد بالغ في ادخاها 
في البدن فهو كالجرح الكبير. لأن هذا يشتد 
ألمه. ويفضى إلى القتل كالكبير. وإن كان 
الغور يسيراء أو جرحه بالكبير جرحا لطيفا 
كشرطة الحجام فمادونها فصرح الحنابلة بأنه 


إن بقى من ذلك زمنا ححتى مات ففيه القود. 


قتل عمد /8-1 


ل ا ا م ل ا ل لي 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 


لأآن الظاهر أنه مات منه» وإن مات في الحال 
ففيه وجهان : ٠‏ 
أحدهما: وهو ظاهر كلام الخرقي من 
الحنابلة أن فيه القتصاص. لأن المحدد 
لايعتبر فيه غلبة الظن في حصول القتل به» 
ولأن في البدن مقاتل خفية وهذا له سراية» 
فأشبه الجرح الكبير . ٠‏ ْ 
والثاني: لاقصاص فيه. وهو قول ابن 
غامد » لآن الظاهر آنه ل يعت ميد 190 : 
الصورة الثانية : القتل بغير المحدد ما يغلب 
على الظن حصول الزهوق به عند 
استعماله : ٠‏ 
- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو 
يوسف ومحمد من الحنفية إلى أنه عمد موجب 
للقصاصن . 
وبه قال النخعي. والزهري. وابن 
سيرين» وحماد. وعمرو بن ديناره وابن أبي 
ليل واسحاق . 
واستدلوا بها روى أنس رضي الله عنه : 
«أن صوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر, 
فقتله رسول الله وَل بين حجرين»”" . 
)١(‏ المغني 778/10 . 
(؟) ابن عابدين 741١/05‏ وحاشية الدسوقي 517/14. ومغني 
المحتاج 4 / 1 . المغني 2738/13 7379 
وحديث أنس : «أن يهوديا قتل جارية . . . » 


أخرجه البخاري (فتح الباري ا ذه وسلم 
0179494/5). 


5 


وافافو موف ووو م رفوم واوا ااا ااا 


وقال أبو حنيفة لاقود في ذلك إلا أن يكون 
قتله بالنان وحجته قول النبي كك : «ألا إن 
هل العمل انخطا بالسوط والعضا كبية الفتمق 
فيه مائة من الابل» (“فسماه عمد الخطأ. 
وأوجب فيه الدية دون القصاصء ولأن 
العو ليكو اناه تي قتمت جياه 
بمظنته. ولايمكن ضبطه با يقتل غالبا 
لحصول العمد بدونه في الجرح الصغير 
فوجب ضبطه بالجرح. وبه قال الحسن. 
وروي ذلك عن الشعبي أيضا .. 

وقال ابن المسيب. وعطاءء وطاووس: 
العمد ماكان بالسلاح . 

وعن أبي حنيفة في مثقل الحديد روايتان : 
المذهب أن فيه القود 9" . 
9 - ومن الضرب بغير محدد: الضرب بمثقل 
كبير يقتل مثله غالبا عند حمهور الفقهاء سواء 
كان مو بضدية كالسيدان والمطرفة أو تحجر 


ثقيل »أو حشبة كبيرة. د المخرقى من 


الحنابلة الخشبة الكبيرة با فوق عمود 
الفسطاط: يعنى الفميد التى يتخذها 
الأعراب لبيوتهم . وفيها دقة. وأما عمد الخيام 
فكبيرة تقتل غالبا فلم يردها الخرقي . 
)1١(‏ حديث: «ألا إن قتيل .. .» 
أخرجه النسائي (47/48) وصححه ابن القطان كا في 
التلخيص لابن حجر (15/5) . 


(؟) حاشية ابن عاببدين .”80٠_-##8/0‏ والمغنى 
اك ري 


ا ا ا ا 0ك 


وإنما حد الموجب للقصاص با فوق عمود 
الفسطاط. لأن النبي كيه لا سكل عن امرأة 
النئي ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها 
وجنينهاء «قضى النبي كك في الجنين بغرة. 
وقضى بالدية على عاقلتهاء ”2, والعاقلة 
لاتحمل العمد. فدل على أن القتل بعمود 
الفسطاط ليس بعمد» وإن كان أعظم منه 
فهو عمد. لأنه يقتل غالبا . 

ومن هذا النوع أيضا أن يلقي عليه حائطا 
أو صخرةء أو خشبة عظيمة أوما أشبه ذلك 
مما يبلكه غالباء ففيه القود. لأنه يقتل 
غالبا9' . 


-٠‏ وإن ضربه بمثقل صغير كالعصا 
والسوط. والحجر الصغير أو لكزه بيده في 
مقتل. أو في حال ضعف من المضروب لمرض 
أو صغرء أو في زمن مفرط ا حر أو البرد بحيث 
تقتله تلك الضربة., أو كرر الضرب حتى 
قتله بها يقتل غالباء ففيه القود. لأنه قتله بها 
يقتل مثله غالبا فأشبه الضرب بمثقل كبين 
وهذا عند جمهور الفقهاء 9" . 


(1) حديث: «المرأة التي ضربت ضرتها بعمود فسطاط . . .» 
أخرجه مسلم (7/ 171١‏ 1811) من حديث المغيرة بن 


)١(‏ حاشية الدسوقي 2547/5 مغنى المحتاج 5/: » المغني 
ل اند 
زه المراجع السابقة 2 


1ك | 


احاح ا حا 000 


الصورة الثالثة : القتل بالخئق : 

١‏ - أن يجعل في عنقه خراطة, ثم يعلقه في 
فيختلق ويموت». فهذا عمد سواء مات في 
الحال أو بقي زمناء لأن هذا أوحى أنواع 


الخنق. وكذا أن يخنقه وهو على الأرض بيديه . 


أو بمنديل أو بحبل» أو شىء يضعه على فمه 
وأنفه. أويضع يديه عليهه| فيموت, فهذا إن 
فعل به ذلك مدة يموت في مثلها غالبا فهات 
فهو عمد فيه القصاص. وبه قال عمر بن 
عبد العزيز والنخعي , وهذا عند جمهور 
الفقهاء خلافا لأبي حنيفة (" . 

والتفصيل في مصطلح : (خنق ف ”) . 


الصورة الرابعة : أن يلقيه في مهلكة : 
وذلك على أربعة أضرب : 

الضرب الأول : 

7 -أن يلقيه من شاهق كرأس جبلء» أو 
حائط عال يهلك به غالبا فيموت». فهو 
عمدء وهذا عند الجمهور خلافا لأبي 


6 .م 


الضرب الثاني : 
١٠‏ - أن يلقيه في نار أوماء يغرق. ولا يمكنه 


)1( الاختيار 1 حاشية الدسوقي :/”,. مغني المحتاج 
:/ي” المغني 51/1 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 0 ا ا ل 0 


التتخلص منه. إما لكثرة الماء أو النانه وإما 
لعجزه عن التخلص لمرض أو صغر أو كونه - 
مربوطاء أو منعه من الخروج. أو كونه في 
حفيرة لايقدر على الصعود منهاء ونحوهذاء . 


فهذا كله عمد لأنه يقتل غالبا» وعلى ذلك 


لو ألقاه في ماء يسير يقدر على الخروج بأدنى 
حركة فلم يخرج حتى مات فلا قود فيه ولا 
دية, لأن هذا الفعل لم يقتله» وإنما حصل 
موته بلبثه فيه وهو فعل نفسه. فلم يضمنه 
غروه وكذلنك النان إذا كان يمكنه 
التخل صن منبنا لقلتها 20 
الضرب الثالث: 

- أن يجمع بينه وبين أسد أو نمر في 
مكان ضيق كدَّبية ونحوها فيقتله» فهذا أيضا 
عمد فيه القصاص إذا فعل السبع به فعلا 
يقتل مثله. وإن فعل به فعلا لو فعله الآدمي 
لم يكن عمدالم يجب القصاص به. لأن 
السبع صار آلة للآدمي فكان فعله كفعله . 

ن ألقاه مكتوفا بين يدي الأسد أو النمر 
في فضاء فأكله فعليه القود. وكذلك إن جمع 
بينه وبين حية في مكان ضيق فنهبشته. 
فقتلته, فعليه القودى لأن هذا يقتل غالبا 


)١(‏ ابن عابدين 2*15٠/0‏ حاشية الدسوقي 000 مغني 
المحتاج 5/م روضة ‏ الطالبين  »١57/9‏ المغني 
/1/ 51 . 


تمي ات 


اح ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 10010 1 ا الل لل 


فكان عمدا محضا كسائر الصور. وهذا عند 
جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة 2 . 


الضرب الرابع : 

© - أن يحبسه ني مكان ويمنعه الطعام 
والشراب مدة لايبقي فيها حتى يموت. 
فعليه القود. لأن هذا يقتل غالباء وهذا 
يختلف باختلاف الناس والزمان والأحوال. 
فإذا كان عطشان في شدة الحرء مات في 
الزمن القليل» وإن كان ريان. والزمن بارد أو 
معتدل لم يمت إلا في زمن طويل» فيعتبر هذا 


فيه» وإن كان في مدة يموت في مثلها غالبا 


ففيه القود 29 . 
والتفصيل في مصطلح : (ترك ف )١‏ . 


الصورة الخامسة : القتل بالسم : 

5 ب إذا قدم طعاما مسموما لصبي غير مميز 

أو مجنونفات ‏ ففيه القود باتفاق الفقهاء . 
فإن قدمه لبالغ عاقل ففيه خلاف ينظر في 

مصطلح : (سم ف ا) . 

الصورة السادسة : القتل بالسحر: 

١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من قتل 

غيره بسحر يقتل غالبا يلزمه القود. لأنه قتله 

. المراجع السابقة‎ )١( 


2( بدائع الصنائع 6 الدسوقي 222/5 مغني المحتاج 
/ وروضة الطالبين 157/4., المغني /1/ 247 . 


ل اوامافاف او ف ف ف و مم م وموم عاو 


با يقتل غالباء فأشبه مالو قتله بسكين» وإن 
كان مما لايقتل غالبا ففيه الدية.» وهذا في 


المحملة . 
005 


الصورة السابعة : القتل بسبب : 
القتل بسبب قد يدخل تحت القتل 


العمد في بعض أحواله ويكون فيه القتصاصء 


كأن يكره رجلا على قتل آخر إكراها ملجثاء 
أو يشهد رجلان على رجل با يوجب قتله 
ويعترفا بكذبه) في الشهادة . 

أو يحكم حاكم على رجل بالقتل بالشهادة 
الكاذبة وكان عالما بذلك متعمدا . 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (قتا 
سبلت و0 
مايترتب على القثل العمد العدوان : 

إذا تحقق القتل العمد العدوان فيتّرتب 
عليه مايل : 1 
أ القصاص: 
4 إذا كان المقتول حراء مسلماء مكافئا 
للقاتل. فلا خلاف بين الفقهاء في أنه 
موجب للقود, قال ابن قدامة : لانعلم بينهم ' 
في وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان 
إذا اجتمعت شروطه خلافاء وقددلت عليه 
الآيات والأخبار بعمومها قال تعالى: 


-541- 


ل اح حال احا 000 


< لها ماكب عَليْالْصَاص فلت 
2 جو روءروو موسم ررم ءظآا امم ع رج 
ادبا حر والْعبد بلعب والائق بالأنق # 27. . 


إلا أنه يقيد القتل بوصف العمدية لقوله 
عَكِدهِ : والعمد قود إلا أن يعفوولى 
المقتول» 27 وفي لفظ: «من قتل عمدا فهو 
قود 7" . 

ولأن الجناية بالعمدية تتكامل. وحكمة 
النجر عليها تتوفر والعقوبة المتناهية لاشرع 
لها بدون العمدية ©)2, 


والتفصيل في مصطلح : (قصاص) . 
ب - الدية : 


٠‏ - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الدية 
ليست عقوبة أصلية للقتل العمد. وإنا 
تجب بالصلح برضا الجاني, والمعتمد عند 
الشافعية أنها بدل عن القصاص ولو بغير 
رضا الجاني» فإذا سقط القصاص وجبت 
لدي ْ 

وذهب الحنابلة ؤهو قول عند الشافعية إلى 
أن الدية عقوبة أصلية بجانب القصاص في 





. ١ا9/8/ سورة البقرة‎ )١( 
»... (؟) حديث: «العمد قود‎ 
. أخرجه ابن أبي شيبة (750/9) من حديث ابن عباس‎ 
. حديث: «من قتل عمدا فهو قود»‎ )5( 
. من حديث ابن عباس‎ )4٠ /8( أخرجه النسائي‎ 
. 5417/17 تكملة فتح القدير 9/ ٠14ء والمغني‎ ):( 


0-2 0 0 0 1 ا ا 0 1 0 0 0 ا ا ا ااا 000 


القتل العمد, فالواجب عندهم أحد شيئين : 
القود أوالدية, فيخير الولي بينهما ولو لم يراض 


الجاني . 
والتفصيل في مصطلح : (ديات ف 
.)0١1/‏ 
ج - الكفارة : 


١‏ -ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب 
الكفارة في القتل العمد. سواء وجب فيه 
القصاص أو لم يجب. لأن القتل العمد كبيرة 
محضة . وني الكفارة معنى العبادة, فلا يناط 
بها . 

وذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة» لأن 
الحاجة إلى التكفير في العمد أمس منها إليه 
في الخطأ. فكان أدعى إلى إيجاها 7" ., 


د الحرمان من الوصية : 
وعدم جوازها على أقوال: 
ذهب المالكية والشافعية في الأظهر وابن 
وهذا قول أبى ثور وابن المنذر, لأن الحبة له 
تصح . فصحت الوصية له كالذمى : 
وذهب الخحنفية وهو مقابل الأظهر عند 
)١(‏ تكملة فتح القدير 1542.150/9١ءوابن‏ عابدين 
"4٠ "4‏ والقوانين الفقهية 2778 وحاشية القليوي 


وروضة الطالبين 2.157/9 والمغني 714/1, 
/ا55. : 


دولاب 


قتل عمد 274-7١‏ قداح, قدح 


الشافعية وأبو بكر من الحنابلة إلى عدم جواز 
الوصية له. وبه قال الثوري أيضاء لأن القتل 


بمسع الميراث الذي هو أكد من الوصية . | 


فالوصية أولى. ولأن الوصية أجريت بجرى 
الممراث فيمنعها ما يمنعه 9 . 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (وصية) . 

الحرمان من المبراث: 

- اتفق الفقهاء على أن القتل الذي 
يتعلق به القصاص يمنع القاتل البالغ 
العاقل من الميراث إذا كان القتل مباشرا . 

والتفصيل في مصطلح : (إرث ف7١)‏ . 
و-الإثم في الآخرة : 
4 -انعقد الإجماع على التأثيم في القتل 
العمد العدوان . والدليل على ذلك الكتاب 
والسنة . 

أن الكتاب فقوله تعالى : «وَمَسِيَقكُلٌ 


و 20 ا ل 1 . 
2 اس متعهدافجزاؤم جهنم حَدلِدًا 


21 عَضِج لَه غك وَلَمَنَةَي 9 . 

وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام ف 
خطبة الوداع «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم 00 حرام كحرمة يومكم هذا 
في بلدكم هذاء فى شهركم هذا(" وما روي 


.475/14 تكملة فتح القدير 474/4. حاشية الدسوقي‎ )١( 
.: ١١70111/5 والمغني‎ .٠١17/5 روضة الطالبين‎ 

(؟): سورة النساء / 97 . 

(5) حديث: «إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 


حرام ...6 5 


عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لزوال 
الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير 


وِ» )0( 
حق» (2. 

وغير ذلك من الأحاديث الواردة ف هذا 
الباب . 


ولأن حرمته أشد من إجراء كلمة الكفر 


لجوازه لمكره بخلاف القتل 7" . 


فداح 


انظر: أزلام ٠»‏ ميسر 


ص أ 


نفدم 
انظر: مقادير 


- أخرجه البخاري (فتح الباري */”/ا0) من حديث ابن 
عباس . 

)١(‏ حديث : «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغيرحق» 
أخرجه ابن ماجه (817/4/75) من حديث البراء. بن عازب » 
وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (7057/7) 

(7) ابن عابدين 0/ ,74٠‏ وتكملة فتح القدير 4- 2141-1١50‏ 
والاختيار 77/5 . 
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وافففو ممم ةف م وو ف اورمد ووم ااا ااا وو 


60 
1١ 


فيَدو 


التعريف : 
١‏ - قذر الثىء في اللغة مبلغه. وهو أن 


يكون مساويا لغيره من غير زيادة ولا" 


نقصان 9( . 

وفي الاصطلاح : التساوي 5 المعيار 
الشرعي الموجب للماثلة صورة وهو الكيل 
والوزن. قال الراغب: القدر والتقدير تبيين 
كمية الثىء . وقوله عل 5 الال : «فإن غم 
عليكم فاقدروا له( أي قدروا عدد الشهر 
حتى تكملوا ثلاثين يوما (2. 
ما يتعلق بالقدر من أحكام : 
أ القدر المعفُو عنئه من النجاسة : 
” - ذهب الحنفية إلى أن قدر الدرهم ومادونه 
من النجاسة المغلظة كالدم والبول والخمر 


.. المغرب للمطرزي ص 00/7”. والمصباح المثير‎ )١( 

(؟) حديث: «فإن غم عليكم فاقدروا له» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1/5١1١)ومسلم‏ 
(850/5) من حديث ابن عمر . 

'. (*) قواعد الفقه للبركتي . 


اوفقوو فو ومو وو ع ووو وو الاي 


ونحوها معفوعنه وجازت الصلاة معه . 

وفرق المالكية بين الدم وما معه من قبح 
وصديد وسائر النجاسات» فيقولونبالعفو عن 
قدر درهم من دم وقيح وصديد., لأن الإنسان 
لاخلو عنه . 

أما الشافعية فقالوا بالعفو عن اليسير من 
الدم والقيح ونحوثما ما يعسر الاحتراز عنه . 
النجاسة ولولم يدركها الطرفءوإنم|يعفى عن 

والتفصيل في مصطلح : (عفوف 7) . - 
فيها : 
*“- يختلف قدر النصاب في أنواع الأموال 
التى تجب فيها الزكاة كنصاب زكاة الأنعام , 
ففى الإبل إذا بلغت حمسا شاة وي البقر إذا 
بلغت ثلاثين تبيع أو تبيعة وني الغنم إذا 
بلغت أربعين شأة . 

وفي زكاة الذهب إذا بلغ النصاب عشرين 
مثقالا والفضة مائتي درهم فالمقدار الواجب 
فيهما ربع العشرء وعروض التجارة تقوم ثم 
تعامل معاملة الذهب والفضة . 

وفي زكاة الزروع والثار إذا بلغت خمسة 
أوسق فيها العشر إن سقيت بغير كلفة 
ونصف العشر إن سقيت بكلفة . 


-8غ5- 


والتفصيل في مصطلح : (زكاة ف 554. 


١ه‏ لاق الال لال )١١6‏ . 


ج - القدر من العلل الربوية : 

- اتفق الفقهاء على ثبوت الربا في الأشياء 
الستة المنصوص عليها ”ني حديث 
«الذهب بالذهب مثلا بمثل». والفضة 
بالفضة مثلا بمثل, والتمر بالتمر مثلا 
بمثل » والبر بالبر مثلا بمثل, والملح بالملح 
مثلا بمثل» والشعير بالشعير مثلا 
نكال 

كما اتفق فقهاء الأمصار على أن حكم 
الربا غير مقصور على الأشياء الستة وأن فيها 


معنى ويتعدى الحكم بذلك المعنى إلى غيرها . 


من الأموال 7" . 

. واتفقوا على أن علة الذهب والفضة 
واحدة. وعلة الأعيان الأر بعة واحدة. ثم 
اختلفوا في تلك العلة 9©). 

فذهب الحنفية إلى أن العلة هى الجنسية 
والقدرء عرفت الجنسية بقوله كه : «التمر 
بالتمر. والحنطة بالحنطة» 29 وعرف القدر 
)١(‏ المغني 4/4 . 
؟) حديث: «الذعب بالذغب مثلا بمثل': . 
أخرجه مسلم )١17١1/7(‏ والترمذي 0 
حديث عبادة ب بن الصامت» واللفظ للترمذي . 
فنا الول ا اليا 71 ال 


5( المغني # /5 . 
(05) حديث: «التمر بالتمر. . .» 
أخرجه مسلم )١1711/5(‏ من حديث أبي هريرة . 


مسر 


بقوله يكلِ : «مثلا بمثل» ويعني بالقدر الكيل 
فيما يكال والوزن فيم| يوزن '2. فقد بين أن 
العلة هي الكيل والوزن 29 . 

وروي عن عبادة وأنس أن النبي كك 
قال: «ماوزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحداء 
وماكيل فمثل ذلك. فإذا اختلف النوعان 
فلابأس به ©2. 'وجه التمسك به أنه عليه 
الصلاة والسلام رتب الحكم على الجنس 
والقدر. وهذا نص على أنهما علة الحكم. لما 
عرف أن ترتب الحكم على الاسم المشتق 
ينبىء عن علية مأخذ الاشتقاق لذلك الحكمء 
فيكون تقديره: المكيل والموزون مثلا بمثل 
بسبب الكيل أو الوزن مع الجنس» والذي 
يدل عليه حديث أبي سعيد وأبي هريرة: «أن 
رسول الله كلل استعمل رجلا على خيير 
فجاءهم بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر 
هكذا؟ فقال إنا تأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين والصاعين بالثلاثة » فقال: فلا 
تفعلءبع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 
جنيباء وقال: في الميزاد مثل ذلك» 29, أي 


.1١١*”/1١17 المبسوط‎ )١( 
. ”١/١ (؟) الاختيار‎ 
» . . زفرة حديث أنس : «ماوزن مثل بمثل‎ 
. )18/7( أخرجه الدارقطني‎ 
حديث أبي سعيد وأبي هريرة «أن رسول الله يق استعمل‎ )5( 


أخرجه البخاري (فتح الباري )7117/١‏ ومسلم 
0710/5 . 


-هغ8- 


قدر 24 قدرة ١-١‏ 


ا 0 


في الموزون» إذ نفس الميزان ليس من أموال 
الرباء وهو أقوى حجة في علية القدر. وهو 
بعمومه يتناول الموزون كله القن والمطعوم 
وغيرههما ( . 

هذا ولعرفة أقوال بقية الفقهاء في علة 
تحريم الربا ينظر ات (ربا ف 


.)٠6-5١ 





. 25/5 تبيين الحقائق‎ )١( 


وفوف ومو ره ورور رمم فر رن و ووو ووم موا اااي 


بى هلم 
فدرة 
التعريف: 
١‏ القدرة في اللغة: اسم من قَدرت على 
الثيء ء أقدر ‏ من باب ضرب ري 6 
وتمكنت منه 20 , 
واصطلاحا: هي الصفة التي تمكن الحيّ 
من الفعل وتركه بالإرادة © . 
قال الراغب الأصفهاني: افد إذا 
وصف بها الإنسان فاسم طيئة له بها يتمكن 
من فعل شبىء ماء وإذا وصف الله تعالى بها 
فهى نفى العجزعنه. ويحال أن يوصف غير 
الله تعالى بالقدرة المطلقة معنى» وإن أطلق 
عليه لفظا© . 
القدرة شرط التكليف : 


؟ - يقول الأصوليون: جواز التكليف مبني 
على القدرة التي يوجد مها الفعل المأمور به 
وهذا شرط في أداء كل أمرء والأصل في ذلك 
)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير . 


(5) التعريفات للجرجاني والكليات للكفوي ١/5‏ . 
(”) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني . 
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لومم فقوم ووو م وموم م موف وفوف ووو مم ممم وم ااا 


قله تعالى: «الا مكلت أنه تسسا إل 
وَسَعَها» 7( أي طاقتها وقدرتها . 
ويقول الجمصاص: نص التنزيل قد 
أسقط التكليف عمن لايقدر على على الفعل 
ولايطيقه» ومن ذلك سقوط الفرض عن 
اكلدن ح لاتحم له تزاف »الإ الويع 
هو دون الطاقة. وأنه ليس عليهم استفراغ 
الجهد في أداء الفرض. نحو الشيخ الكبير 
الذي يشق عليه الصوم ويؤدي إلى ضرر 
يلحقه في جسمه وإن لم يخش الموت بفعله. 
فليس عليه صومه. لأن الله لم يكلفه إلا 
0 لفعله . 
قد قسم الحنفية القدرة إلى قدرة ممكنة, 
وهي مفسرة بسلامة الآلات وصحة 
الأسباب. وإلى قدرة ميسرة. وهي التي يقدر 
با الإسان عل القعل دع بير . 
وتفصيل ذلك ف مصطلح : (استطاعة 
ف )٠١‏ والملحق الأصولي . 
ما تتحقق به القدرة : 
يختلف ماتتحقق به القدرة باختلاف 
التصرفات. سواءأكان ذلك في العبادات أم في 


)١(‏ سورة البقرة /87؟ 

() كشف الأسرار ١97/1١‏ -147ء والتلويح على التوضيح 
8/١‏ وما بعدهاء ومسلم الثبوت 1١05/١‏ -/ا317ء 
وأحكام القرآن للجصاص -5717/١‏ 078 . 


عفع وموم ووو ووم م ووو وو روعالا لاون 


القدرة في العبادات : 

أولا القدرة على الطهارة المائية : 

“ - ذهب الفقهاء إلى أن الطهارة بالماء 
للوضوء أو الغسل تتحقق با يأتي : 


أ وجود الماء الكافي للطهارة والفائفض عن 


الحاجة الضروريةءوذلك لقوله تعالى: ظقَلَمْ 
دوا ما كسمم رام صَعِيِدَاطَيبًا # 9 . 
0 استعمال الماء بنفسه على وجه 
لايضره. أو استعماله بمساعد ولو بأجر. لأن 
العاجز عن استعمال الماء بنفسه إذا وجد من 
يوضئه بأجرة المثل يعتير قادرا بقدرة الغير . 
فإذا م يتحقق وجود الماء أو إمكان 
الاستعال. فلايعتير الشخص قادراءوينتقل 
من الطهارة المائية إلى التيمم " . 
وينظر تفصيل ذلك ف مصطلح 5 
ف ”١‏ وما بعدها) . ١‏ 
ثانيا ‏ القدرة على أداء أركان الصلاة: 


5 - ذهب الفقهاء إلى أنه تتحقق القدرة على 
أداء الصلاة بسلامة أعضاء البدن التي 


. +7 / سورة النساء‎ )١( 

(؟) فتح القدير مع الكفاية والعناية ١١1//١‏ - 750١غ‏ وابن 
عابدين .17١.١58-1١55/١‏ والدسوقى ١41/١‏ 
وما بعدهاء والمهذب .4١-784/١‏ وكشاف القناع 
6-5 . 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 


يتمكن بها الصلي سن الإتيان بالأركان على 
الوجه الأكمل الذي بينه النبي و بقوله : 
«صلوا كا رأيتموي أصلي» 7 . 

وإذا عجزت أعضاء البدن عن الإتيان بها 
على الوجه الأكملءفإن المسلم يعتير قادرا بها 
يمكنه الإتيان به ولو بإيماءة برأسه. فيجب 
عليه الإنيان بذلك لقدرته عليه» لأن الصلاة 
من العبادات التى لانسقط عن المكلف إلا 
لمانع شرعي »كالحييض والجنون المطبق 9" . 

والأصل في ذلك قول النبي يَكهِ لعمران 


ابن حصين: «صل قائماء فإن لم تستطع ٠‏ 


فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب» وفي 
رواية : 

«فإن لم تستطع فمستلقياء. لايكلف الله 
نفسا إلا وسعها» 9 . 


ثالئا - القدرة على أداء الركاة : 
ه ‏ ذهب مالك والشافعي إلى أن القدرة على 


)١(‏ حديث: «صلوا كما رأيتموني أصلِيٍ» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١1١31/1‏ من حديث مالك 
ابن الحويرث . 

(؟) اهداية ١/لالا.‏ وجواهر الإكليل .55/١‏ ومغني ني المحتاج 
 .15#-7١‏ وشرح منتهى الإرادات 
ااا آلا . 

(9) حديث: «صل قائ] فإِنٍ لم تستطع فقاعدا. : . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5417/5) . 
والرواية الأخرى عزاها ابن حجر في التلخيص )775/١(‏ 
إل الشسبائي 


ومافوو و ووومووةوومووموو ومو مو وو مو وو ووو و وو ومو ومو مم 00 


الأداء شرط لوجوب أداء الزكاة على الفور, 
وتتحقق هذه القدرة بحضور المال وحضور 
المستحقين أو حضور الإمام أو الساعي , لأن 
الركاة عبادة» فيشترط لوجوببها إمكان أدائهاء 
كالصلاة والصوم . 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القدرة على 
الأداء ليست شرطا لوجوبهاء لأن الزكاة عبادة 
مالية فيثبت وجوبها في الذمة مع عدم إمكان 
الأداء »كثبوت الديون في ذمة المفلس . 

والتفصيل في مصطلح : (زكاة ف ١5‏ وما 


بعدها) . 


1 القدرة على أداء الحج : 

اتمق الفقهاء على أن من شروط وجوت 
- الاستطاعة. لقوله تعالى : < وينم عل 
لتَايسحِجٌ الست من سطع ليه سبيلا » 0 


وذهب الفقهاء إلى أن الاستطاعة. أي 
القدرة تنحقق با يأتي : 
أ وجود الزاد والراحلة. وهو وجود المال الذي 
يكفي النفقة ذهابا وإيابا . 
ب - سلامة البدن من الأمراض والعاهات 
التي تعوق عن الحج ‏ ويعتير العاجز ننفسه 
قادرا بقدرة غيره. كالأعمى الذي يجد من 


. 917// سورة آل عمران‎ )1١( 


عدت 


اا ل ل لح حل 000 


يقوده . والمقعد الذي يجد من يحج عنه : 
ج - أمن الطريق وذلك بأن يكون الإنسان 
آمنا على نفسه وماله . 
د وجود محرم بالنسبة للمرأة أو رفقة مأمونة 
كا يقول بعض الفقهاء . 

والتفصيل في مصطلح : (حج ف ١5‏ وما 
بعدها) . 
القدرة في المعاملات : 
أولاً - القدرة على تسليم المبيع : 
ذهب الفقهاء إلى أن .القدرة على تسليم 
المبيع من شروط صحة البيع»لأن غير المقدور 
على تسليمه كالمعدوم. وتتحقق القدرة على 
تسليم المبيع بأن يكون الإنسان مالكا له 
متمكنا من التصرف فيه وتسليمه للمشتري . 
ولذلك لايصح بيع الطير في المهواءء ولا 
السمك في الماء, ولا الجمل الشارد. ولا ما 
لايملكه الإنسان 2 . 

وينظر تفصيل ذلك 5 مصطلح : (بيع 


منبي عنه ف 337) . 


ثانيا- القدرة على استيفاء المنفعة في الإجارة : 


- ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط فى المنفعة 
لصحة الإجارة القدرة على استيفائها حقيقة 
أو شرعاء وتتحقق القدرة على استيفاء المنفعة 


)١(‏ جواهر الإكليل 17/ه. ٠‏ مغني المحتساج 2.7 اك 
ومنتهى الإرادات ١55/57‏ . 


ا 00 


من الثيء م بالتمكن من الاستيفاء 
حقيقة أو شرعاء ولذلك لاتصح إجارة الدابة 

الفارّة» ىا لاتصح إجارة الأقطع أو الأشل 
للخياطة بنفسه. لأنها منافع لاتحدث إلا عند 
سلامة الأسباب 29 , 

والتفصيل في مصطلح (إجارة ف )٠١‏ 
ثالثًا - القدرة على أداء الدين: 
4 - ذهب الفقهاء إلى وجوب أداء الدين - عند 
القدرة على الأداء لقوله تعالى : 8 فَلمُمَرَ ألَرِى 
ممت و َأمَحهوَم قامَربةُ4 0 

وإذا كان الدين حال فإنه يجب أداؤه على 
الفور عند طلبه متى كان المدين قادرا على 
ترد النبي يلِ: «مطل الغني 
ظلم»2(7 ويتحقق المطل عند عدم الأداء بعد 
الطلب . 

أما إذا كان الدين مؤجلا فلا يجب أداؤه . 
قبل حلول الأجل؛ لكن لو أدي قبله صح 
وسقط عن ذمة المدين 

وإذا ماطل القادر ول يود ماعليه من الدين 
ألزمه الحاكم بالأداء بعد طلب الغرماء, فإذا 
امتنع حبسه الحاكم لظلمه بتأخير الحق من 


. 77-59/7 البدائع 5 //181. والقليوبي‎ )١( 

. 787 / سورة البقرة‎ )١( 

() حديث: «مطل الغني ظلم» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 574/5) ومسلم 
5/ا9 1 . 


5 


١١ 4 قُدرة‎ 


فافم مم ف وم م روم وو وو اع لووووو 


غير ضرورة» لقول النبي كلْةِ : «لّ الواجد 
يحل عرضه وعقوبته» (2. والحبس عقوبة 
فإن لم يؤْد وكان له مال ظاهر باعه الحاكم 
عليه لما روي أن النبي عله : «باع على معاذ 
ماله وقضى ديونه ) 9 . 

وكذلك روي أن سيدنا عمر رضي الله 
تعالى عنه باع مال أسيفع وقسمه بين 
غرمائه 9(" . 

وإذا لم يكن المدين قادراً على الأداء بأن 
كان معسرا أو أفلس. ففى ذلك تفصيل ينظر 
في مصطلح (إعسار ف )١5‏ و (إفلاس ف 
0 ' 


رابعاً - القدرة على الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر : 

0 -الأصل في ذلك قول‎ ٠ 
وَلَتك يسح أيه يدَعُونٌ إل أْخَير يموت‎ « 


)١(‏ حديث: هلي الواجد يحل عرضه وعقوبته» 
أخرجه أبو داود (5/:4: 45) من حديث 
الشريد بن سويد وحسن إسناده ابن حجر في الفتح 
(ه/07). 

. حديث :دأن النبي يكل باع على معاذ ماله وقضى ديونه»‎ )١( 
أحرجه الدارقطنى (771/5) من حديث كعب بن‎ 
مالك. وأعله عبد الحق الإشبيلي بالإرسال كا في‎ 
. التلخيص لابن خجر (7//79ا7)‎ 

() البدائع .١1//1‏ وجواهر الإكليل 45/1. ومغنى 
الملحتاج لاه . والمغني 5 / 484 - 2486 وشرح 
منتهى الإرادات 774/7 - 27170 وأثر عمر أخرجه 
البيهقي في سننه (19/5) . 


ممففو قوم وو ممعم قمموه ففوففة وومفوو وفع ماوافه مقو مووء ووم وفووع ةعقو هوم ممومءة 


ِلْمَيُوفٍِ وَيَتَهَوْنَ عَنِ الْمُمَكْرٍ #4 2. وقول 
النبي كه : «من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيهان» 0 

قال ابن العربي : القدرة أصل» وتكون في 
النفس وتكون في البدن إن احتاج إلى الني 
عن المنكر بيده . 

وقال الغزاللي: يجب قتال المقيمين على 
المخاصي المصرين عليهاءفإذالم يستطع 
الإنسان ذلك فلينكر بلسانه» فإن خاف على 
نفسه أو على عضو من أعضائه أنكر بقلبه. 


أو اللسان أصلا 6 

وينظر تفصيل ذلك في 2 (الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر ف 5) . 
خامساً القدرة على المحارب : 
١-الحرابة‏ من الكبائر . والمحاربون 
مفسدون في الأرض . وجزاؤهم هو ماورد في 
القرآن +الكريم من قوله تعالى : #إِتَمَاجَركؤأ 


ف ود سم سر سر سر جو سر جو 


لذن يحَا رون الله وَرَسُولَهُ وَيسَعَونَ فى لاض 


. ٠١ 5/ سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) حديث: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده . . 0 
أخرجه مسلم )14/١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري . 

() جواهر الاكليل ,150١/1١‏ والفتاوى المندية ه/ ه20 
وأحكام القرآن لابن الغربي 517/١‏ - 7717 وإحياء علوم 
الدين 2١9/5١‏ والزواجر ١١1/57‏ . 


- #0, 


ا اللا ا ل ا ل ا 00 


3 أن د 2 كم م َ كبا 3 22 طم 
َيْدِيهِمْ وَأَرجُلْهُم منْدِلَدقٍ أو أوينهوأ من 


آل 00 

ولكن هذه العقوبة إن| تنفذ فيهم إذا قدر 
عليهم الحاكم ومكن من القبض عليهم قبل 
أن يتوبوا ويأتوا معلنين توبتهم. ولذلك إذا 
تابوا قبل أن يقدر عليهم الحاكم سقطت 
العقوبة عنهم» لقول الله تعالى : إل الي 
تَابُوأْمِن قبل أن تَفَدِ روا علتهم» 0 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : 
(حرابة ف 15) . 
سادساً القدرة على دفع الضرر عن الغير: 
؟١-من‏ أمكنه إنقاذ شخص من المحلاك 
كمن كان معه طعام وكان غيره مضطرا إليه 
فالواجب عليه بذله له. وكذلك من وجد 
أعمى كاد أن يتردى في بثر» أو وجد إنسانا كاد 
أن يغرق. فإن الواجب عليه إنقاذه متى كان 
قادرا على ذلك حتي لو كان في صلاة يجب 
قطعها لإنقاذ غيره من الحلاك . 

فإن امتنع الإنسان من بذل الطعام الزائد 
عن حاجته. أوامتنع عن إنقاذ الغريق ونحوه. 
فإنه يكون آثياء وقدقال النبي كَةِ : «أيها بجل 


1 سورة المائدة /“«” . 
؟) سورة المائدة /:” . 


يي ل ا ححا ا ا 000 


ذمة الله وذمة رسوله) 0" 
يقول الكاساني : من كان عنده ماء في 
أرض مملوكة له واضطر قوم إليه وخيافوا لاله 


يقال له: إما أن تأذن بالدخول وإما أن 


تعطي بنفسك. فإنلم يعطهم ومنعهم من 
الدخول فلهم أن يقاتلوه بالسلاح ليأخذوا 
قدر مايندفع به الحلاك. والأصل فيه ماروي 
أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على 
البئر فأبواء وسألوهم أن يعطوهم دلوا فأبواء 
فقالوا لهم : إن أعناقنا وأعناق مطايانا كادت 
- 5 -- ذلك لعمر رضي الله 
السلاح 60 1 

قال الشربيني الخطيب: دفع ضرر 
المسلمين فرض كفاية على الموسرين.ككسوة 
عار وإطعام جائع . 

ويقول المالكية : يضمن من ترك تخليص 
شيء معرض للهلاك» من نفس أو مال, وسواء 
قدر على تخليصه بيده أو بلسانه أوجاهه فإنه 
يضمن 27 


» . . . حديث: «أيها رجل مات ضياعا‎ )١( 
أورده. الموصلي في الاختيار (170/5) ولم يعزه إلى أي‎ 
. مصدر, ول نهتد إلى من أخرجه‎ 

)١(‏ أثر عمر: أخرجه يحبى بن آدم في كنات الخراج وص 
)2 . 

زف البدائع 0/5 ولاختيار غ /ه/ا1. وجواهر الإكليل 
ال ومغني المحتاج :/ 4 0 ومنتهى 
الإرادات 01+ -07٠غ‏ 


15م 


وينظر تفصيل ذلك في (ضمان) . 
سابعاً - القدرة على تربية المحضون : 
١‏ - يشترط فيمن تثبت له الحضانة أن" 
يكون قادرا على صون الصغير في خلقه 
وصحته. ولذلك لا تثبت الحضانة للعاجز 0 
لكبر سن أو مرض يعوق عن ذلكء أوعاهة 
كالعمى والخرس والصمم. أو كانت 
الحاضنة تخرج كثيرا لعمل أو غيره وتترك 
الولد ضائعا . 

وينظر تفصيل ذلك في (حضانة ف 
14). 


720 ا ا 0 ا ا ا ا ا 0 


5 انظر: اقتداء 





ةا 


تراجم الفقهاء [ 


الواردة أساؤهم في الجزء الثاني والثلائين 


الي ل ل ل ل 0 000 


إبراهيم النخعي : هو إبراهيم بن يزيد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7750 . 
ابن أبي زيد القيرواني: هو عبد الله بن 
عبد الرحمن : . 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70" . 
ابن أبي ليل : هو محمد بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 750" . 
ابن الأثير: هو المبارك بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ” ص 5988 
ابن برهان (4/ا5 -8/١ه‏ ه). 
هو أحمد بن علي بن برهان, أبو الفتح. 
الشافعي , فقيه بغدادي : تفقه على الغزالي 
والشاشي , وإلكيا ال هراس . وبرع في المذهب 
وفي الأصول وكان هو الغالب عليه. قال 
المباريك بن كامل : كان خارق الذكاء لا يكاد 
سبع شيا إلا حفظه. 
من تصانيفه : «البسيط». و «الوسيط». 
و «الوجيز» في الفقه والأصول . 


[شذرات الذهب 5/ .5١‏ وابن خلكان 
/١‏ وى والأعلام ٠ . ]١59//1١‏ 


وافافف ف ارورم وو رمو مم رماع ااا 6 


ابن تيمية (تقي الدين): هو أحمد بن عبد 
الحليم : 1 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 . 
ابن جرير الطبري: هو محمد بن جرير: 

تقدمت ترجمته في ج " ص 175١‏ . 
ابن جزي: هو محمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /ا1” . 
ابن الحاجب : هو عثان بن عمر: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 711 . 
ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”7 . 
ابن حجر العسقلاني: هو أحمد بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 75949 .' 
ابن حجر المكي: هو أحمد بن حجسر 
الهيتمي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 
ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج 5 ص 3١9‏ . 
ابن رجب: هو عبد الرحمن بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 . 
ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الجد) :: 

تقمدمت ترجمته في ج ١‏ ص 78" . / 
ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 . 
ابن السبكي : هو عبد الوهاب بن علي: . 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7017 . 


- 506 


اوفقي فو ووو فوت ووو وود و مما ااا روه 


ابن سريج : هو أحمد بن عمر: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7159 . 
ابن السمعاني : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 737594 . 
ابن سيرين : هو محمد بن سيرين : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 779 . 
ابن شيرمة : هو عبد الله بن شبرمة : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1٠١‏ . 
ابن عاصم (10- 879 ه) 

هو حمل بن محمد بن محمد بن محمد بن 
عاصم. أبوبكر. الأندلسي» الغرناطي» 
القيسبي فقيه. أصولي. مقرىء. فرضي» 
ناظع, قاضى الجاعة بالأندلس. ل 
شيوخه مفتي ا حضرة وأبو سعيد بن لب 
وأبوإسحاق الشاطبي وقاضي الجماعة أبو 
عبدالله بن علاق وغيرهم . 

من تصانيفه: «تحفة الحكام في نكت 
العقود و الأحكام» و «أرجوزة» في الفقه 
المالكى. و «حدائق الأزاهر في مستحسن 
الأجوبة والمضحكات والحكم والأمشال 
والحكايات والنادر» وأراجيز في «الأصول»» 
و«النحوي.ء و «القراءات» . 

[الأعلام / 175”ء ونيل الابتهاج 


ص 27584 ومعجم المولفين ,5١/1١١‏ 
وشجرة النور الركية /ا51؟] . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 10 ا ا ا ا ل ل 


' ابن عابدين : هو محمد أمين بن عمر: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 
ابن عباس : هو عبد الله بن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ . 
ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1٠١‏ . 
ابن عبد الحكم : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 7137 . 


ابن عبد السلام : هو محمد بن عبد السلام : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 37١‏ . 
ابن العربي : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 371١‏ . 
ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عزفة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 37١‏ . 
ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 
تقدمت ترجمته في ج " ص 6١١‏ 1 
ابن عمر: هو عبد الله بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 5 
ابن عبينة : هو سفيان بن عييئنة : 
تقدمت ترجمته في ج لا ص 717١‏ . 
ابن فرحون: هو إبراهيم بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 
ابن قاسم العبادي : هو أحمد بن قاسم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 
ابن القاسم : هو محمد بن قاسم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7377 . 


حناو د 


#عععوة ا لمعلقموموعووومموع و امام ووو هوهو اممو ع وو واو و لواو وه واؤوواةة مودو قوواء 


ابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3377 . 
ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”777 . 
ابن كثير: هو إسماعيل بن عمر: 

تقدمت ترجمته في ج /ااص 77٠‏ . 
ابن كثير: هو محمد بن إسماعيل: ' 

تقدمت ترجمته في ج : ص 7٠١‏ . 
ابن اللّحام (بعد ٠ه‏ “.وم ه) . 

هو علي بن محمد بن علي بن عباس بن 
شيبان » البعلي. ثم الدمشقي الحنبلٍ يعرف 
بابن اللحام وتفقه على الشمس بن اليونانية 
ثم اتتقل إلى دمشق. وتتلمذ لاسن يجب 
وغيره » كه في مذهبه ودرس وأفتى . وشارك 
ف الففون. وفاب ف الحكم. ووعظ ف 
إنه عرض عليه قضاء دمشق استقلالال 
مفلح فانتفع الناس به. وولي تدريس 
المنصورية» ثم نزل عنهاء وعين للقضاء بعد 
موت الموفق بن نصر الله فامتنع . 

من تصانيفه: «القواعد الأصولية». 
.و«الأخبارالعلمية). و «اختيارات الشيخ تقي 


الدين بن تيمية).) و «تجريد أحكام . 


النباية) . 


ااا اي ل ا ا ا 000 


[الضوء اللامع ه/ “٠٠١‏ ومقدمة 
القواعد والفوائد الأصولية ص ه ‏ ز] . 
ابن الماجشون: هو عبد الملك بن 
عبد العزيز: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ صسص 373733 . 
ابن ماجة: هو محمد بن يزيد: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "7 . 
ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”5١‏ . 
ابن مفلح : هو محمد بن مفلح : 

تقدمت ترجمته في ج : ص 71١‏ 
ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 774 . 
ابن المتكَدر (04- 1١‏ ه) 

هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن 
المْديره أبو بكرء. القرشى» التميمي» أحد 
الأئمة الاعلام» زاهد. من رجال: الحديث. 
أدرك بعض الصحابة وزوى عنهم له نحو 
تي حديث. :قال ابن عيينة: ابن المنكدر 
و رخيرلة أحد أجدر أن يقبل الناس منه إذا 
قال: قال رسول الله كله منه . | 

قال ابن معين وأبوحاتم : ثقة . وذكره ابن 
حبان في الثقات. وقال العجلي: مدني 


32055 


الات 


للا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا لل ل ال 


والأعلام /ا// #"”ع . 
ابن المواز: هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 7 1١‏ . 
ابن نافع : هو عبد الله بن نافع : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 710 . 
ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١5‏ . 
ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت من ترجمته في ج ١‏ ص 775 . 
ابن الهمام : هو محمد بن عبد الواحد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7170 . 
ابن وهب : هو عبد الله بن وهب المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71١090‏ . 
ابن يونس : هو أحمد بن يونس : 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص 3١50‏ . 
أبو إسحاق المروزي : هو إبراهيم بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 15١‏ . 
أبو أيوب الأنصاري : هو خالد بن زياء.: 
تقدمت ترجمته في ج 7" ص 10" . 
أبو بكر الباقلاني : هو محمد بن الطيب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7137 
أبو بكر الجصاص: هو أحمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 710 . 
أبو بكر الصديق : ك' 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 . 


ولع م عع ونا ما ينعا هع عه فيه هاه وام يواوه جز واي 6 لاه يو ور اب ا ع وما وا« 1668 9 


أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد: 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 711 . 
أبو حامد الإسفراييني : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ا 1 ظ 
أبو الحسن الأشعري : هو علي بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج اص .7”*٠‏ 
أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 . 


. أبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7727 . 
أبو الدرداء : هو عويمر بن مالك : 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص 315 .., 
أبو ذر: هو جندب بن جنادة : 

تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 6٠7‏ 
أبو الزناد 1١  564(‏ ه) 

هو عبد الله بن ذكوان» أبو عبد الرحمن, 
المدني» القرشي. المعروف بأبي الزناد» وكان. 
من علماء الإسلام ومن أثمةالاجتهاد» وقال أبو 
زرعة الدمشقى : أخبرني أحمد بن حنبل» أن 
أبا الزناد أعلم من ربيعة» قال أبو حاتم : ثقة - 
فقيه صالح الحديث. صاحب السنة. وهو 
ممن تقدم به الحجة إذا روى عنه الثقات . 
روى الأصمعي عن ابن أب الزناد عن أبيه» 
قال :كان الفقهاء بالمدينة ياتون حر بن 
عبد العزيز خلا سعيد بن المسيب؛ فإن عمر 

ابن عبد العزيز كان يرضى أنه يكون بينهما . 


- 7”04 هه 


رول .وأنا كنك الرسول يينهما : | 

روى عن أنس وعائشة بنت سعد وسعيد 
ابن المسيتة رضي الله عنيم وغيرهم . وعنه 
ابناه عبد الرحمن وأبو القاسم وصالح بن 
كيسان وابن أبي مليكه وغيرهم . . 


قال ابن سعد والنسائي وأحمد وابن معين : 


ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . 
[سير أعلام النبلاء 0/ 545. وتهذيب 
التهذيب 7/0 70. وشذرات الذهب 
١‏ 1م1لء والأعلام 5:/ /ا١؟]‏ . 
أبو سعيد الخدري : هو سعد بن مالك: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /ا”. 
أبو العالية : هو رفيع بن مهران : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 7117 
أبو عبيد : هو القاسم بن سلام: 0 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /"”” . 
أبو عمرو بن الصلاح: هو عثان بن 
عبد الرحمن : 
تقدم ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 
أبو منصور التميمي (؟ - 479 ه) 
هو عبد القاهر بن طاهرء أبو منصور 
التميمي البغدادي, عام متفنن من أئمة 
الأصول. كان. صدر الإسلام في عصره . من 
أعلام الشافعية حدث عن : إسماعيل بن 
نجيد» وأبي عمرو محمد بن جعفر بن مطر 


الع ال بك ووو ووه عنم عم ميو وهاه ع عأقابهنه قاع وف ع 6 6ه قا مويه وم ور فوع الوه ولا ل 
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وبشر بن أحمد وغيرهم. وعنه أبو بكر 
البيهقي وأبو القاسم القشيري وعبد الغفار 
ابن محمد الشيروبي وغيرهم» وكان أكبر 
تلامذة أبي إسحاق الإسفراييني, وكان يدرس 
فى سبعة عشر فنا. ويضرب به المثل. 
من تصانيفه: (أصول الدين). ' 
و«الناسخ والمنسوخ». و«الملل والنحل». 
و«التحصيل». فى أصول الفقه.و «تفسير 
أسماء الله الحسنى ». و«الإيهان وأصوله» . 
[سيرأعلام النبلاء 117 / 0177, وطبقات 
السبكي */ 378”, والأعلام 5/ 18] . 
أبو موسى الأشعري : هو عبد الله بن قيس : 
تقدم ترجته فى ج ١‏ ص 778. 
أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر: . 
تقدمت ترججمته فى ج ١‏ ص 779 . 
أبو هلال (؟ - ؟) . ٠‏ 
هو هلال أبو طعمة مولى عمر بن 
عبد العزيز أبو هلال. الأموي. شامى ' 
سكن مصرء روى عن مولاه وعبد الله بن 
عمر, وعنه عبد العزيز بن عمر بن عبد 
العزيز وعبد الرحمن بن يزيد بن جابرء قال 
أبو حاتم : أبوطعمة قارىء مصرء وقال ابن 
عمار الموصلي : أبو طعمة ثقة. 
روى له النسائي. في «اليوم والليلة» ‏ 
[تمذيب الكمال في أسماء الرجال 


105ب 
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:/ 08 وتبذيب 

.]١؟//1‎ 

أبو المياج الأسدي (؟ ‏ ؟) . 
الأسدي. الكوفي. روي عن علي بن أبي 
طالب وعن علي بن ربيعة الوالبي وعن عمار 
| بن ياس وعمر بن الخطاب . روى عنه يناه 


ا 


حبان في الثقات . وقال العجلى : تابعي ثقة 
وقال ابن عبد البر: كان كاتب عمار رضي الله 
0 ْ 
روي له مسلمء. وأبو داودء والترمذي , 
والنسائي . 
[تهذيب التهذيب 2517/7 وتهذيب 
الكال /٠‏ ١/اغ:.‏ 75/ 837”. وتاريخ 
الإسلام / ولك 1 وطبقات ابن سعد 
.]١ 77" /5‏ 
أنو عا هو محمد بن الحسين: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 314 . 
أبو يوسف : هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في جح ١‏ ص 73179 . 
أبي بن كعب : 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص 789 . 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 78٠١‏ : 


ال ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ا ل ل ا 


أحمد بن حتبل : 

ثقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 774 . 
الأذذعى: هو أحمد بن حمدان : 

تقدمت ترجمته في ج اص .7*٠‏ 
الأزهري: هو محمد بن أحمد الأزهري : 

تقدمت في ج ١‏ ص *5:١٠‏ 
إسحاق بن راهويه : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 31١‏ . 
إسماعيل القاضي (199 - 587 ه) / 

هو إساعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن 
حماد بن زيد» أبوإسحاق القاضي» البصري 
المالكي. قاضي بغذداد. وداحب 
التصانيف . أخذ الفقه عن أحمد بن المحَذّل: 
وفاق أهل عصه في الفقه. قال أبو بكر 
الخطيب: كان عالما متقنا فقيهاء سمع من 
محمد بن عبد الله الأنصاري . ومسلم بن 


ش 0 وغيرجما . 


عنه أبو القاسم البغوي. وابن صاعد 

ل الصفار وغيرهم . 

من تصانيفه : وأحكام القران» لم يسبق 
إلى مثله. و «معاني القرآن» و«المبسوط» في 
الفقهء و «الموطأ» . ٠‏ 

[سيرأعلام النبلاء 1 / 89", والأعلام 
/١‏ 5٠ث”ء‏ والديباج المذهب ص 17] . 
أشهب : هو أشهب بن عبد العزيز: 

تقدمت ترحمته في ج اص .7”8١‏ 


5 5 


لوعا ءاعو موا وووعوو ممه مادو اوه اع ووم هاه 86 6982 د وما و 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 781 . 
الأصبهاني : هو الحسين بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7117 . 


إمام الحرمين: هو عبد الملك بن عبد الله : 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص 00م 
أم سلمة : هي هند بنت أبي أمية : 

تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص .711١‏ 
أنس بن مالك : 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص ٠١7‏ 1 
الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .711١‏ 


فل 


ُ 


البابري : هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترحمته في ج 1ض 1721 
الباجي : هو سليمان بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ سص”7”15. 
البخاري: هو محمد بن إساعيل : 
تقدمت ترجمته في ج (١‏ ص 7825 . 
البراء بن عازب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1550" . 


«عفع عع ممعم ومععء معو ولام ووو وااو وو وامع ولهو اوناع امون ااوة فو موه الوك 


البرزلى : هو أبو القاسم بن أحمد بن محمد : 

تقدمت ترجه يج ١‏ ص“72. 
بسرة بنت صفوان (؟ -؟). 

هى بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد 
ابن عبد العزيز القرشية. الأسيدية وأمها 
سالمة بنت .أمية بن حارثة. وهى ابنة أخحى 
ورقة بن نوفل على النسب الأول ولها صحبة 
روت عن النبي كَل , وعنها . أم كلثوم ف 
عقبة بن أبي ععيط » وعبد الله بن عمرو بن 
العاص ومروان بن الحكم وعروة بن الزبير 
وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وغيرهم وقال 
ابن حبان: خديجة زوج النبى كلٍِ عمة أبيها 
وكانت من المهاجرات. وقال مصعب: هي 
من المبايعات», وقال الشافعى : لما سابقة 
وهجرة قديمة عاشت إلى ولاية معاوية. ‏ 0 

[الإصابة 5/ 7507. وأسد الغابة: 
»4٠ /5‏ والاستيعاب 5/ 1745 ., وتهذيب 
التهذيب /١7‏ 45 
البغوي : هو الحسين بن مسعود : 

تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 71# . 

تقدمت ترجمته في ج * ص 037" . 
البهوت: هو منصور بن يونس : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 15" . 
البيري -81١(‏ 19م ه) . 
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امع نه ع له ماع مالولهاء عاها قشعاو بالعة و معوة اانا و لاوط اموا وو مع العو فوع عع 


هو عتفنك بن دراه وغييد الاين 
يوسف بن يونس » أبو عبد الله السلامي 
البيري الحلبي الشافعي , فقيه من فقهاء 
الشافعية» قال السخاوي : كان فقيها فاضلاٌ 
مفننًا ديناً متواضعاً» وتفقه بعبد الملك بن أبي 
المنى وابن المخطيب الناصرية ناب القضاء 
بالبيرة عن بر امك الناضرية ل يغاي 
عن التاج عبد الوهاب الحسيني الدمشقى 
وتصدي للاقراء فانتفع به جماعة . 

من تصانيفه: «الأنوار البهية في شرح 
المنظومة الرحنية» في الفرائض . 

[الضوء اللامع 5/ ولااء والأعلام 
5- 57و21 معجم المؤلفين 
7/4 ] 
البيضاوي: هو عبد الله بن عمر: 

تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص 3١9‏ . 
البيهقي : هو أحمد بن الحسين : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /ا٠5؟‏ . 


4*0 


له 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 45 7 : 


وام مو واه مه مو مأمم عه وام عا يوه موف ع عل و قرو لع قومرم ع اب 0 


التسولي ؟ - 155 5 

هوعلى بن عبد السلام ‏ وفى شجرة النور 
الزكية - على بن عبد الرحمن أبو الحسنء 
التسولي» الفاسيء المالكي » فقيهء محدث» ‏ 
نحوى, أخذ عن أبي العباس الزقاق وابن 
غازي وغيرهما. وعنه الإمام القصار وغيره . 

من تصانيفه: «البهجة شرح التحفة» في 
فروع الفقه المالكي »و «حاشيته على زقاقية» ) 
و «شرح الشامل» . 

[شجرة النور الزكية /١‏ 201/5 ومعجم 
المؤلفين /1/ 77١ء.والبهجة‏ في شرح التحفة 
“5/١‏ "]. 
تقي الدين: هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3171 . 
التمرتاشي : هو محمد بن صالح : 

تقدمت ترجمته في ج اص 7037 . 


ثُ 


ات 
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تقدمت ترعته فيج * صن مم 0 


جابر بن سمرة : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 4 /ا 
جابر بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ض ه45" 
الجرجاني : هو على بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج غ ص 7" 
الجصاص: هو أحمد بن على : 
تقدمت ترحمته فيج ١ص‏ هعم 
الجويني : هو عبد الله بن يوسف: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 780 . 


الحسن بن زياد : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 17" . 


ال 1 

هو الحسن بن رحال بن أحمد بن علي . أبو 
علي التدلاوي ثم المعداني» المغربي. 
المالكي . فقّيه, مشارك في أنواع من العلوم , 
ولي قضاء فاس. وبحي عنه. ثم ولي في آخر 
أمره قضاء مكناسة . واس ستمر إلى أن توفي فيها . 

من تصانيفه : «شرح ا 
فروع الفقه المالكي . و«حاشية على شم 
الشيخ ميارة» ق أربع جلدات 0 
و«الإرفاق في مسائل الاستحقاق». و «حاشية 
على شرح تحفة ابن عاصم» 

[الأعلام ؟/ع: 5 ومعجم المؤلفين 
*/ 871 . ا 
الحصكفي : هو محمد بن عل : 

تقدمت ترججته فى ج اص 87غ” . 
الحطاب : هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717 . 
الحكم: هو الحكم بن عتيبة : 

تقدمت ترجمته في ج 1" ص 1٠١‏ . 
حكيم بن حرام : 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص 705 . 


الحلبي : هو إبراهيم بن محمد ال حلبي : 


ادع ارين وج 1 ه181 


1 





الخرشى : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١48‏ : 


وار ع اسن مقاط ةط شا اموه للخم وا فو الا 30 


الذهبي : هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١901١‏ : 


الخرقي : هوعمر بن الحسين بن عبد الله القاسم الخرقي 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 158" . 
الخطاي: هو حمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 711 . 
خليل . هو خليل بن إسحاق : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١19‏ :2 


الدارمي : هو عبد الله بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7390١‏ . 
الدردير: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 35١‏ . 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 735١‏ . 





الراغب: هو الحسين بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 71417 . 

الرافعي : هو عبد الكريم بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 91" . 


ربيعة الرأي: هو ربيعة بن فروخ : 
تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 7350١‏ . 


0 


الزرقاني : هو عبد الباقي بن يوسف: 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 707 5 


ماب 


00 


الزركشي : هو محمد بن مادر: 
تقدمت ترجمته في ج ٠‏ ص 517 : 

زفر: هو زفر بن الهذيل : ظ 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 707 . 


ركريا الأنصاري : هو ركريا بن محمد الأنصاري: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 707 . 
الزهري : هو محمد بن مسلم : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 707 . 
زيد بن ثابت: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 707 . 
الزيلعي : هو عثمان بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 707 . 
سالم بن عبد الله : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 707 . 
السبكي : هو على بن عبد الكافي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 704 . 
سحئون : هو عبد السلام بن سعيد: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 14١7‏ . 


السرخسي : هو محمد بن محمد : ش 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 5117 : 


لطع ع اط وك فاوح معيو مهم كي و لوي عروم واو وروا اماه ولا د ا و يو 


تقدمت ترجمته في ج اص 5ه0”. 
سعيد بن جبير: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه" . 
سعيد بن المسيب: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7014 
سفيان بن دينار التهار (؟ ‏ ؟) 

هو سفيان بن دينار التهاره» أبو سعيد» 
الكوفي. روى عن أبى صالح السمان 
ومصعب بن سعد وسعيد بن جبير والشعبي . 
وعكرمة وغيرهم . وعنه ابن المبارك ويعلى بن 
عبيد وعبد الرحمن بن. محمد المحاربي 
وغيرهم . : 
قال يحيى بن معين : ثقة. وقال النسائي : 
ليس به بأس » رذكره ابن حبان في الثقات . 

[تبذيب التهذيب 5/ .]٠١9‏ 
سفيان بن عيينة : ش 

تقدمت ترجمته في ج لا ص ا" 
السيوطي : هو عبد الرحمن بن أبي بكر: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 700 . 


م 


سس 


شارح المنتهى : هو منصور بن يونس البهوتي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 755 . 


507 


ام ل اق لاطا أ لم وه ف ما أ أو الإو ارا ا و فلا 6 


الشاشي : لعله محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3190 . 
الشافعي: هو محمد بن إدريس 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 700 . 
شاه ولي الله: هو أحمد بن عبد الرحيم : 
ر: الهندي . 


هس 0 


الفعراماني ‏ لح 
و 0 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 735031 . 
الشريف أبو جعفر 41١ - 4١١(‏ ه) 

هو عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن 
ل أبو جعفر الحاشمي ا 
علي صاحب بالإرشادمر 5 ابن -00 
كان ع1 ضارعا عابداً زاهداً 0 
بالحق. ولا تأخذه فى الله لومة لآئم . تفقه 
على القاضي أبي يعلى. ذكره ابن السمعانى 
فقال: إمام ل ا 

متقن عام بأحكام القرآن والفرائض . .قال اين 
خيرون : مقدم أهل زمانه شرقًا وعلماً وزهداً . 


ماي المي ام ا نل محقم ع ووف لقوق لواو وو 0 


من تصانيفه : : «أدب الفقه». و«رؤوس 
المسائل». و «شرح المذهب». 

[الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 6 - 
17 ومناقب الإمام أحجمد 667١‏ والأعلام 
:/ "5]. 
الشعبي : هو عامر بن شراحيل : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 59031 . 
الشعراني : (84- "لاو ه) 

هو عبد الوهاب بن أحمد بن على 
الحنفي» أبو محمدء الشعراني» فقيه) 

من تصانفه : «إرشاد الطالبين إلى مراتب 
العلماء العاملين» و«آداب القضاة» وورحقوق 
أخوة الإسلام«» و«الكبريت الأحمر في علوم 


1 الشيخ الأكري. وله منظومة ف الفقه, وعدة 


رسائل في فنون عديدة . 

[شذرات الذهب 5/ ؟الا" ‏ 7176 , 
وآداب اللغة “«/ عا الأعلام 5/ 21 
ومعجم المؤلفين 5/ )73١4‏ . 
الشوكاني : هو محمد بن عل : 

تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 515 . 
الشيخان : 

تقدم بيان المراد هذا اللفظ في ج ١‏ 
ص 30١١‏ . 
الشيرازي : هو إبراهيم بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج ؟' ص 4١5‏ 1 


0ك 


ذا ليوو و ووو وو وووووة 


صاحب البدائع : هو أبو بكر بن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 55" . 
صاحب البحر الرائق : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقلمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 . 
صاحب الحاوي : هو عبد الغفار بن عبد الكريم : 
ر: القزوينى . 
صاحب الحاوي : هو علي .بن محمد 
الماوردي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 759 . 
صاحب الدر المختار: هو محمد بن على : 
تقدمت ترحمته فيج اص 77 . 
صاحب الكبريت الأحمر: هو عبد الوهاب 
ابن أحمد الشعراني : 
ر: الشعراني . 
صاحب المحصول: هو محمدبن عمر بن 
الحسين. فخر الدين الرازى : 
تقلمت ترجمته في ج ١‏ ص "0١‏ . 
صاحب المغنى : هو عبد الله بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”77 . 


اليا يا ل ل ل ا ا ا ا ا ا 0 


9 نهاية المحتاج : الرمل. هو محمد بن 


أحمد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 707 . 
الصاحبان : 
تقدم بيان 0 اللفظ في ج ١‏ 


ص /ا3”0 . 


طاووس بن كيسان : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 08" . 
الطحاوي: هو أحمد بن محمد 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 508" . 
الطحطاوي : هو أحمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج ١اص8ه“”‏ . 
الطرابلسى (857 وقيل 867 - 577 ه) 

هو إبراهيم بن موسى بن أبي بكر بن 

علي برهان الدين. الطرابلسي. الحنفي 
فقيه حنفي ولد في طرابلس الشام. وأخحصذ 
بدمشق عن جماعة. وانتقل إلى القاهرة» وتوفي 
1 

من تصانيفنه: «(الإسعاف لاحكام 
الأوقاف». ودومواهب الرحمن في مذهب 
النعمان»» و«البرهان» شرح مواهب اليمن 


- 


اللا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا يا للا ا ا ا 


[كشف رف وى 1846ء والأعلام 
/١‏ الل معجم الملفين .]١١18/ /١‏ 
طلق بن عل الحتقي 9-؟) 

هو طلق. بن علي بن طلق بن عمروء أبو 
قل اك ربكل مدني النسنيه 
اليهاميّ . وفد على النبى 235 . روى قيس بن 
طلق عن أبيه: خرجنا وفدًا على رسول الله 
يكل فبايعناه» وأخبرناه أن بأرضنا بيعة وقال 
لنا. «إذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم 
وابنوها مسجداً فقدمنا بلادنا وكسرنا بيعتنا 
وا تخذناها مسجدا» . روى عنه ابنه قيس وابنته 


خالدة وعبد الله بن بدر وعبد الرحمن بن علي 


ابن شيبان . 
[الإصابة /١‏ 2474 والاستيعاب 
>0١‏ وتهذيب التهذيب 5ه/ 77] . 


عائشة : 
تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص 709. 
تقدمت ترجمته في ج "1 ص ”777 . 

ٍ عبد الله بن بحيئة (؟ - 5ه ه) 

هو عبد الله بن مالك بن جندب بن 


نع م وه م مع ده عه عه وي ع م سو و أ و موه واولا ة وموعو مع 90 


لذ بد داه بن زاف انو معد 
المعروف بابن بحينة» وهي أمه. روى عن 
النبي يكل وعنه ابنه علي وحفص بن عاصم 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم 
وأبوجعفر محمد بن علي بن الحسين وتحمد 
ابن يحبى وغيرهم . 

قال النسائي: قول من قال مالك بن 
بحينة خطأء والصواب عبد الله بن مالك بن 
وهذيب التهذيب ]58١ /٠©‏ . 
عبد الله بن عمرو: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 317١‏ . 
عبد الله بن المبارك : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 507 . 
عثمان بن عفان : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 31١‏ . 
العدوي: هو على بن أحمد المالكي : 

تقدمت ترجته فيج ١‏ ص هلا" . 
عروة بن الزبير: 

تقدمت ترجمته في ج "' ص 6107 , 
عز الدين بن عبد السلام: 

هو عبد العزيز بن عبد السلام 

تقدمت ترجمته في ج17 ص 51١7‏ . 


العطار ١1١6٠ -1١1١95(‏ هم 
هو حسن بن محمد بن محمودء 


- 4 


لعف عفد عع جح واو وو ع ويه نوو يغ هزه وو واو واج ووه وو 2 أ لاوا ولواح وا 


الأنمري. مغربي الأصل المصري . عالم. 


أديب» شاعر. مشارك في الأصول والنحو 
والمعاني والبيان والمنطق والطب والفلك. ولد 
بالقاهرة ونشأ يهاء وأقام زمناً في دمشق. وعاد 
إلى مصرء فتولى إنشاء جريدة (الوقائع 
المصرية) في بدء صدورهاء ثم مشيخة الأزهر 
. سنة ١7457‏ ه إلى أن توفي. 
ش من تصانيفه : «حاشية على جمع الجوامع) 
في الأصول. ودكتاب الإنشاء والمراسلات». 
«وحاشية على شرح الأزهرية» للشيخ خالد فى 
النحوء و «حاشية على شرح إيساغوجي » 
اللأمهري في المنطق . 

[حلية البشر /١‏ 584. والأعلام 
"/ 97", ومعجم المؤلفين '/ 780] . 
عكرمة: 0 2 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 75١‏ . 
علي بن أبي طالب : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 75١‏ . 
عمارة بن حزم (؟  ١‏ هه 

هو عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان بن 
عمرو. البخاري. الأنصاري . صحابي 
كانت معه راية بني مالك بن النجار يوم فتح 
مكة. وذكره ابن إسحاق فيمن شهد العقبة 
وقال ابن سعد: شهد المشاهد كلها. روى 


#عو لوعف وو مع عاو وعم عاماو ةع واه وه 6416661966 وهاه وااها قاطاء 6ه 6666م م واه وو واو و يع > 


أحمد وأبو عوانة وابن قانع من طريق سعيد بن 
عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن 
عبادة قال: وجدت في كتاب سعيد بن سعد 
ابن عبادة أن عمارة بن حزم شهد أن النبي 
يك قضى باليمين مع الشاهد. 
[الإصابة '/ ,5١5‏ والأعلام ]١1970/60‏ . 
عمر بن الخطاب : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 75037 
عمر بن عبد العزيز: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 757 . 
عمرو بن حزم : 

تقدمت ترجمته في ج ١5‏ ص 590 . 
عمرو بن شعيب: | 

تقلمت ترجمته في ج 4 ص 77175 . 
عمرو بن العاص: 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص 5 70 . 
العينى : هو محمود بن أحمد : 

تقدمت ترجته في ج ؟ ص 418 . 


1-5 


الغزالى : هو حمد بن حمد: 
تقدمت ترحمته فيج 1 


5 0 


هق جاده كيه قي 0 6 فاع وهاه و واه واه جو عو ع ةلي وو اوموق اهبو عو يه 6و9 


فاطمة بنت أبي حبيش (؟ -؟) 
هني فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنبا قالت: جاءت فاطمة بنت أبي 
حبيش إلى النبى كَكةِ فقالت: يارسول الله 
إنى امرأة استحاض فلا أطهر. فأدع 
الصلاة؟ قال: «لا..إنما ذلك عرق» وليس 
بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم. 
وصلٍ . ظ 
[الاستيعاب 5/ 1847.» وأسد الغابة 
5 تتهذيب التهذيب 
25/١‏ :]. 
فخر الإسلام البزدوي : هو على بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7117 . 
الفخر الرازي: هو محمد بن عمر: 
ش تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 30١‏ . 
الفنائي 95-/417وه) 


هو زين الدين بن عبد العزيز بن زيد 


وه عمط نم اع 6 لعا ورد ويف عروة العا ع وام لامع كوه وعم ف ع 0 


الدين بن على بن أحمد, الفنائي» المليباري 
فقيه شافعي من أهل مليبار» ومشارك في 
بعض العلوم . 

من تصانيفه : «فتح المعين» شرح لكتابه 
دقرة العين بمهمات الدين». و «إرشاد العباد إلى 
سبيل الرشاد مواعظ . 00 

[الأعلام */ 74» ومعجم المؤلفين 
غ/ وك والأزهرية لا/ ]١١4‏ . 
القاسم بن عبد الرحمن : 

تقدمت ترحمته في ج ١8‏ ص 060" . 
القاسم بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج ' ص 118 . 


بع 


قو 


القاضى أبو يعلى : هو محمد بن الحسين 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 14" . 
قاضيخان : هو حسن بن منصور: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5190 . 
القاضى حسين: هو حسين بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 419 : 
القاضي عياض: هو عياض بن موسى : 
تقذمت ترجمته في ج ١‏ ص 3154 . 


.ل 


قتادة بن دعامة 


وم اممو م ووم وفوف وو و روفو و و ريوع ووو و اع وو ااا الله 


قتادة بن دعامة : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 560" . 
القراني : هو أحمد بن إدريس : 

تقدمت ترجمته في ج اص 50”. 
القرطبي : هو محمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج 1 ص 6١4‏ 1 
القزويني (؟ - 5506 وقيل 554" ه) 

هو عبد الغفار بن عبد الكريم بن 
عبد الغفار نجم الدين, القزويني» 
الشافعى , فقيه.» حاسب. كان أحد الأئمة 
الأعلام له اليد الطوق في الفقه والحساب 
وحسن الاختصار. من تصانيفه: «الحاوى 
الصغير». و«العجاب في شرح اللباب» 
وكلاهما في فروع الفقه الشافعي . 
وقحاتب:ق: القسنات 

[كشف الظنون /١‏ 576. وطبقات 
الشافعية 05/ ,.١١8‏ والأعلام 5/ لا١ا2‏ 
' ومعجم المؤلفين 5ه/ 27717 وهدية العارفين 
/١‏ /المه] 
القفال: هو محمد بن أحمد الحسين : 

تقدمت ترجمته في ج اص ©7350 . 
القليوبي : هو أحمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 55" . 
القيرواني 85-17١(‏ ه) 

هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد. 


أبو محمد النفراوي» القيرواني» المالكي , 
فقيه» مفسر شارك في بعض العلوم, شيخ 
المالكية بالمغرب, كان إماما بارعا في العلوم , 
واسع الثقافة والاطلاع. قال القاضي 
عياض : حاز رياسة الدنيا والدين» وكان 
يسمى مالكا الصغير . انتفع به خلق كثير في . 
العلم والأخلاق. وقال الذهبي : كان على 
من تصانيفه: «النوادر والزيادات». 
و«مختصرالمدونة)»). و«الذب عن مذهب 
مالك». و«المضمون من الرزق»» و «الرد 
على القدرية». و «وأحكام المبلمسين 
والمتعلمين). و «المناسك». وأشهر كتبه: 
«الرسالة) . 0 
[شذرات الذهب "/ 2.7١‏ ومراآة 
الجنان ؟ / ١‏ والديباج 21١77‏ وطبقات 
الفقهاء ١175‏ والاعلام 5/ 271٠١‏ ومعجم 
المؤلفين 5/ "الا والنجوم الزاهرة 


7 00 
كك 


الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود : 


1/1 - 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 101 ا ال ا ا ا ل 


الكهال بن امام : هو محمد بن عبد الواحد : 


اللخمي : هو على بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7117 . 
الليث بن سعد: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 718 . 


المازري: هو محمد بن على: - 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 708 . 
مالك :. هو مالك بن أنس: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7594 . 
الماوردي : هو على بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 754. 
المتولي : هو عبد الرحمن بن مأمون : 
تقدمت ترججته في ج 7 ص .57١‏ 
المتيطى : هو على بن عبد الله : 


تقدمت ترجمته في ج ١4‏ ص 705 . 


اونما و نك لاما هاه واااو مقاا اقفو عا لماوعو و عوع وزوه هوه فاع اورم ءاوه 66 و8 909 


مجاهد بن جبر: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7594 . 
مجد الدين ابن تيمية : هو عبد السلام بن عبد الله : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7752 . 
المحلي : هو محمد بن أحمد: 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص .87١‏ 
محمد بن الحسن الشيباني : 

تقدمت ترحمته في ج ١ص .37١‏ 
مرئد الغنوي (؟ - " وقيل 4 ه) 

هو مرئد بن أبي مرئد كناز بن الحصين» 
الغنوي . له ولأبيه صحبة. وشهدا بدراً 
هذا وكانا حليفين لحدن بن عند 
المطلب . وقتل مرئد يوم الرجيع في حياة رسول 
الله يليه ولما هاجر اخى رسول الله كله بينه 
وبين أوس بن الصامت, وكان يحمل 
الأسارى من مكة إلى المدينة لشدته وقوته. . 

وقالنابن إستحاق :كان فزقد ين أ عرق 
أمير السرية التي أرسلها رسول الله ككل إلى 
الرجيع . 

روى له أبو داود» والترمدي» والنسائي . . 
[الإاصابة */848, وأسد الغابة 
4/١5”ء‏ وتهذيب التهذيب 2875/٠١‏ 
وتهذيب الكمال في أسماء الرجال 
/اا/ 1ه" .0 
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حقعه مممفمعة مقعم فمفمفف فقوو مووة مفووو فو قفاو واو م وقوه وو اوه ولووة و قوووء 


المرداوي : هو على بن سليمان : 

تقا.مت ترجمته فيج ١‏ ص 307 . 
المرغي اني : هو على بن أبي بكر: 

تقدمت ترحجمته فيج دس ١لا"‏ . 
المزني : هو إسماعيل بن يحبى المزني : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١لا"‏ . 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص /751 . 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص الا” . 
المسور بن يزيد المالكى (؟ ‏ ؟) 

هو المسور بن يزيد. الأسدي. الكاهلٍ. 
المالكي.» صحابي. روى عن النبى كَل في 
الفتح على الإمام. روى عنه يحبى بن كثير 
الكاهلٍ. وأخرج عنه البخارى وأبو داود. 
[الإصابة ”"/ .47١‏ والاستيعاب 
.»٠1٠٠ /““‏ وأسد الغابة 255/8 
تبذيب التهذيب /١٠١‏ 2.167 وطبقات 
ابن سعد 5/ 00. وتهبذيب الكمال 
/اا/ ممع . 
معاذ بن جبل : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١لا"‏ . 
المنذري : هو عبد العظيم بن عبد القوي: 

تقدمت ترجمته في ج ١5‏ ص 7598 . 


الي ل ل 0 ل اح ا اح ل اح اح اح ل م 


المواق: هو محمد بن يوسف: 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص 758 . 


3 


نافع : هو نافع المدني, أبو عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١‏ /ام : 

النخعي : هو إبراهيم النخعي : 
تقدمت ترحمثه في ج اص 7560 . 

النووي: هو يحبى بن شرفك: | 
تقدمت ترحمته في ج ١١‏ ص ”7/7 


0 


الهندي ؟ - 1٠١95‏ ه) | 

هو أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين 
ابن معجم بن منصور, المعروف بشاه ولي 
الله أبو عبد العزيزء الدهلوي. المهندي. 
العمري. الحنفي ‏ عالم مشارك في بعض 
العلوم . ولد وتوني بدهل . ٠‏ 


578 


المندي بحيى بن سعيد الأنصاري 


0 ع ع جوع عام ع واو ع اه فده 4م أو ووو ع قمع وم عاسو دوا عع هذ ها ع قله 4 ع مام ع #يق قاع و ععع يه مع ع هه 0ه 6 واي كوو ع عه و معر عاقتم ع تفاع ووو عم اوه و 6 لو 


من تصانيفه: «عقد الحيد في أحكام 
الاجتهاد والتقليد». و«وحجة الله البالغة». 
«فتح الخبير بها لابد من حفظه في التفسيره» ىَِ 
و«الإنصاف في بيان سبب الاختلاف»» 
و«الفوز الكبير» في أصول التفسير. 
[معجم المؤلفين /١‏ 777. وإيضاح 
المكنون /١‏ 150. وفهرس الفهارس 20/١‏ يحبى بن سعيد الأنصاري: 
6]. تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77/4 . 
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فهرس تفصيلي 


ا ل 
اال ااا ا ا ا ا ل ا ال ا 0 


ه الأحكام المتعلقة بالفأر:- 
ه أ حكم الفأرمن حيث الطهارة والنجاسة 
٠‏ ب حكم الخارج من الفأر 
اج - سوّر الفأر 
د_أكل الفأر 
قتل الفأر 
7 | فَأقَأة 
انظر: ألتغ ‏ - 
5 فال 
انظر: تفاؤل 
7 فائتة 


انظر: قضاء الفوائت 


جد © احم 0 قم 
© مه فى ا ىم 


“ا - ٠١‏ فاتحة الكتاب ١-ه‏ 
7 التعريف ١‏ 

4 الأحكام المتعلقة بفاتحة الكتاب : 

4 أ مكان نزول فاتحة الكتاب وعدد اياتها 7" 

/ ب فضل فاتحة الكتاب ل 

: ج ‏ قراءة الفاتحة في الصلاة [ 4 

0 د خواص فاتحة الكتاب‎ ١ 
7“-١ شيل فاحشة‎ 


وفمم مم وو ف يروف ةمي رفوو وو ووو ووو م وو امم ا ووم لالم اللي 


,1 الألفاظ ذات الصلة : الفجور > 
ا الأحكام المتعلقة بفاحشة : ظ 
١١‏ أ-في مبطلات الصلاة ١‏ 
١١‏ ب - الغبن الفاحش ع 
١١‏ ج - في وليمة العرس 0 
١١‏ د-_في العدة 5 
١‏ ه -ني الشعسر /,ى 
١‏ فارس 
انظر: غنيمة 
ول فارشيية 


 دساف‎ ١١ 

انظر: فساد 
00# فاسق 

انظر: ففسق 
١/1‏ تح على الإمام ١-ه‏ 
١‏ التعريفف ١‏ 
بن الآلفاظ ذات الصلة : اللبس, الحصر 5 
١‏ الحكم التكليفي 4# 
١5‏ أحكام الفتح على الإمام 0 
١9-16‏ فتنة ١-ه‏ 
1 التعريف 0 ١‏ 
14 الحكم الإجمالي 0" 
14 أ- بيع السلاح زمن الفتنة | ' م 
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واولا وفوف وو ور و ووو و ور رمم وم ميرو رود ور مم نوو ور وو وو ون نمم هرمو مره رو فور م ة وو تبره ترم ييا بر نر رفول كر و مم مر اوور رو موده تارم بر رن و رمب ان نر لا ا ار 


هو ١‏ ب اشتراط أمن الفتنة في جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها 2 4 
22 ج-الفتة فيعزل الإمام الجائر ١‏ 
مه وى ظ ف 
و“ التعريف ظ | 
0" الألفاظ ذات الصلية : القضاء. الاجتهاد ظ ١‏ 
0 الحكم التكليفي ١‏ 
بف تعين الففوى ّ 
0 منزلة الفتوى د 
- تهيب الإفتاء والجحرأة عليه : 
4" الفتوى بغيرعلم 1 
" أنواع ما يفتى فيه 1 
هه" حقيقة عمل المفتي 
ف شروط المفتي 0 
١‏ أ الإسلام ا 
0" ب العقل 0 
1" ج - البلوغ ْ 0 
57 د العدالة 0 
/” ه_الاجتهاد . 5 
و- جودة القريحة 4 
- ز- الفطانة والتيقظ 0 6 
35 إفتاء القاضي 1 
5 ما تستند إليه الفتوى 0 
9 0 | اسم 

ا الإفتاء بها سبق للمفتي أن أفتى به 7 
0 التخير في الفتوى عند التعارض ظ 0 


- ولام - 


وما م مفو وهو وم اي يللا ااا ااا ااا 


:من تتبع المفتي للرخص ١‏ لض 
لهم إحالة المفتي على غيره ”> 
ك0 تشديد المفتى وتساهله 34> 
ا كات المقن. 4 
4" مراعاة حال المستفتي | 0“ 
4 000 صيغةالفققوى ١؟‏ 
5:١‏ الإفتاء بالإأشارة يض 
3 الإفتاء بالكتابة وفنا 
1 أخذ الرزق على الفتيا * 
و أخذ المفتي الهدية م 
و الخطأ في الفتيا يفن 
00 رجوع المفتي عن فتياه / 
:1 ضان ما يتلف بناء على الخطأ في الفتوى كنا 
1 الإمام وشئون الفتوى :4 
65 حكم الاستفتاء :١‏ 
65 من لم يجد من يفتيه في واقعته 3 
ع5 معرفة المستفتي حال من يستفتيه اوف 
/وع5 غْ تخير المستفتي من يفتيه ءءء 
14 | ما يلزم المستفتي إن اختلف عليه أجوبة المفتين ٠‏ 3 


4 أدب المستفتي مع المفتي .5 
9ع هل يلزم المستفتي العمل بقول المفتي؟ /4.3 
6 حكم المستفتي إن لم يطمئن قلبه إلي الفتيا ظ 1ك 


١ه‏ ١ه‏ فكوة 0 اده 
١ه‏ الألفاظ ذات الصلة  :‏ المروءة» الشجاعة 0" 


5-0007 


ا لل ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


آه الحكم الإجمالي 1 
"هه درجات الفتوة : 0 
و فتيا 


0 فجسر 

انظر: الصلوات الخمس المفروضة 
وه فجور 

٠ انظر: فسق‎ ٠ 

مونم _ وه فحش القول > 
1 التعريف ١‏ 
1ه الألفاظ ذات الصلة :- اللغو, السب. الرفث > 
65 الحكم الإجمالي 0 
4ه غيبة المعلن بالفسق أو الفحش 5 
ه. فحوىالخطاب 
ش انظر: مفهوم 
ه. | فحوى الدلالة 

انظر: مفهوم 
6 لاه فيد 1 5-١‏ 
هه . التعريف ١‏ 
هه ما يتعلق بالفخذ من أحكام :- 
هه أ-العورة ش 3 
65 ب_- المفاخذة . 
وق 4 اس التضاض ظ 


فعم مم مر تو وروة رفوو م دورو ور نر ور ور وهو ووم درورو وود ووو دمو ورد وو و كرو و مرو و ورور م رمم م امو ااا 


لاه وه فخر ١-ع‏ 
لاه - التعريف ١‏ 
لاه الألفاظ ذات الصلة :- العجب,. الكبر 
4ه الحكم الإجمالي ٍ 1 
54-4 فداء | ١١-١‏ 
9 اعرش 2 ١‏ 
64 الألفاظ ذات الصلة : الفدية» الفكاك ١‏ 
200220٠‏ الأحكام المتعلقة بالفداء: 
5 -فداءأسرىالمسلمين 3 
احا فداء أسرى الكفار .2.2 
1+ فداء الأسير المسلم بآلات الحرب والكراع 1 
3" فداء أسرى العدو بأسرى مسلمين 7 
و 3 فداءأسرى المشركين إذا أسلموا 9 
54 فداء المملوك الجاني ش ٠١‏ 
4" فداء أم الولد ١‏ 
46>“ فدية | ١ه"‏ 
6 التغريف 
7“ الألفاظ ذات الصلة : الجزية, الدية. الكفارة» الخلع 2 " 
م" الحكم التكليفي 5 
55 0 أ-ارتكاب أحد محظورات الإحرام ب 
055 ب - الإحصار 4 
55 ج - الوقوع في الأسر ١‏ 
55 ماتكون به الفدية: ش ٠‏ 
15 أولا: الفدية فى الصيام | ٠6‏ 


> مقدار الفدية 3 15 
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عونو ومو عو واه ولمع عو ميوووع ووافيوع ع وو وقلع ةو وتوم جع هم وو وام عد ها ماروا عاق و عذها و عاها و وقوه 6 وام و وطو و ووو ههه و وه و و عه له عه 0 ووو ينا 


/ اشتراط اليسار فى وجوب الفدية ١‏ 
ل 00 تعجيل الفدية ش ْ ١١‏ 
54 مومات و صن فاله بعدر ١‏ 
ا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على 5 | ١6‏ 
7 من أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر  ١5‏ 
3 من أفطر في رمضان عدوانا بغير الجماع ١‏ 
7 ثانيا: الفدية فى الحج 14 
7 التمتع والقران 1 
7 ترك واجبات الحسج 6“ 
فى فعل محظور من محظورات الإحسرام فى 
رف الفسوات والإاحصار | فى 
ف ثالثا: فداء الأسرى فق 
ففذ 0" الافتداء بالمال ا وف 
وف الافتداء بتعليم المسلمين ما يفيدهم 34 
يف الافتداء بتبادل الأسرى 0“ 
7 فرائض 
انظر: إرث ْ 
7-4 فرار ادع 
,, التعرييف ١‏ 
كد الأحكام المتعلقة بالفرار: " 
7 أ الفرار من الزكاة ١‏ 
هب؟ ب -طلاق الفار . 
7 ج - الفرار من الزنحف 


-4- 


الصفحة العنوان الفقرات 
اا ١٠م ٠‏ فراسة 5-١‏ 
7 التغرويتف ١‏ 
ا الألفاظ ذات الصلة : القيافة» العيافة ١‏ 
م7 الحكم الإجمالي 3 
»> اعتبار الفراسة من وسائل الإثبات : 
4 مقاييس الفراسة 5 
م فرش ا 
ْم التعريف ١‏ 
41م الحكم الإجمالي : 
١4م‏ أولا: الفراش بمعنى الوطاء 
41م ثانيا: الفراش بمعنى كون المرأة متعينة للولادة لشخص واحد 2 ”" 
١م‏ مراتب الفراش 0 : 
4487م فراغ ١-١‏ 
8م التعريف ١‏ 
4 الأحكام المتعلقة بالفراغ 0 
45-65 فرج ١8-١‏ 
45م التعريف 0١‏ 
6م الأحكام المتعلقة بالفرج 
6م المرج عورة ١‏ 
6م رطوبة فرج المرأة ف 
يلد الوضوء من مس الفرج . 
م وطء الحائض والنفساء والمستحاضة فى الفرج . 
/اى/ عصب المستحاضة فرجها للصلاة 4 
/اج/ فساد الصوم بإدخال شىء ف الفرج 9 


144 - 


04 نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر ل 
4 لمس فرج الزوجة ١١‏ 
000 إتيان الزوجة فى دبرها بح 
4١‏ أثر النظر إلى الفرج في التحريم 1 
0١١‏ فسخ النكاح بعيب الفرج ذل 
0١‏ النظر إلى الفرج لأجل التداوى ١6‏ 
كك دية الفرج 15 
فل الختان ‏ , 7و1 
بل الأصل فى الأبضاع التحريم اليل 
:ه44 رجَنة 5:١‏ 
4 التعريف ١‏ 
02020 الأحكام المتعلقة بالفرجة : 0 
95 أ- فرجة الصف في صلاة الجماعة والجمعة 
ل ب تربص الفرجة للرمل في الطواف 0 م 
202205 ج-الإسراع في المي في المرَج عند الدفع من عرفة 2 4 
٠6‏ فسرس 
انظر: خيل 
٠‏ فرسخ 
انظر: مقادير 

6و لاو فَرض 0 ده 
يك التعريف ١‏ 
٠60‏ الفرق بين الفرض والواجب ١‏ 
545 تقسيم الفرض بحسب المكلف به 0 
/9 المفاضلة بين فرض العين وفرض الكفاية 0 


200 


ع ممع ينو وك عه مغا ف و يه عه ع عع مارم لوقه عع عه قا ور رد موا م لولمه لماع حق ع كوج هق وي لع مع لودو اي عم وأ عمجا يو تاه وو اماع ولو و ف 061 


١١-١ 000 قرع‎ ٠١-4 
١ التعريف‎ 44 
مايتعلق بالفرع من أحكام‎ 14 
أولا: الفرع بمعنى الولد‎ 14 
1 أ دخول الفرع في الوصية للأقارب والأرحام‎ 164 
ب -هبة الأب مال ابنه‎ 4164 
ج - التسوية بين عطايا الأب لأبنائه‎ 944 
3 د إعغطاء الزكاة لفرع المزكي‎ 54 
5 ه _قتل الأصل بفرعه‎ 49 
9 و إجابة القاضي وليمة فرعه‎ 14 
4 ز- وجوب النفقة على الفروع والأصول‎ 194 
. ح - شهادة الفرع للأصل‎ 6 
٠6 ثانيا: الفرع بمعنى المقيس‎ 6٠ 
١١ ثالثا: الفرع بمعنى المسألة الفقهية المتفرعة عن أصل‎ 06٠66 
فرعة ا‎ 000 
١ ال التعريف‎ 
> الألفاظ ذات الصلة : العتيرة‎ 6١ 
ل الحكم الإجمالي‎ 
">1١ فرق‎ ٠١4-3٠0 
١ التعريف‎ . 2001٠١ 
ول الحكم الإجمالي‎ 
ه١ فرق الأمة‎ ٠ءالل٠١67‎ 
3-0 | التعريفا‎ 18 
١ الحكم الإجمالي‎ 02206 


5 


1101111 00 


6 الفرق المذمومة ش إن 
١‏ أهم ما اختلفت فيه الفرق المذمومة 
ةل الأحكام المتعلقة بالفرق 0 
١1١1-7‏ فرقة 0 كالما 


/ا١ ١‏ التعريف ١ ١‏ 
و١٠‏ الألفاظ ذات الصلة : الطلاق» الخلع الفسخ " 


لم١٠‏ ما يتعلق بالفرقة من أحكام : 
ل أولا: أسباب الفرقة : 
٠١4‏ أ- الفرقة بسبب الشقاق بين الزوجين ن 
44 ب - الفرقة بسبب العيب 5 
ل ج - الفرقة بسبب الغيبة 7 
ل د - الفرقة بسبب الإعسار م 
ل ه ‏ الفرقة بسبب الإيلاء 4 
الللد | و الفرقة بسبب الردة ظ ٠١000‏ 
1١‏ ز- الفرقة بسبب اختلاف الدار لل 
ل اح - الفرقة بسبب اللعان لحيل 
ل ط ‏ الفرقة بسبب الظهار َل 
١1‏ ثانيا: آثار الفرقة ١‏ 
وجل ثالثا: مايترتب على الفرقة باعتبارها طلاقا أو فسخا: ٠‏ 
يل أ- من حيث عدد الطلقات 31 
١‏ ب امن حيث العدة 3 
0 ج هن حيك فبوت النفقة أثناء العذة ١1‏ 
١1‏ دمن حيث وجوب الإحداد 00 14 
015-14 وي ١-ه‏ 
1 التعريف: ١‏ 


- 741/- 


ييا 0011007 ا ا ا م 1 


11 الألفاظ ذات الصلة: السباق» الشجاعة 5 
١‏ الحكم التكليفي 1 
ل ما تكون فيه الفروسية 6 5 
15 فرية 


. انظر: قذف 


15> فساء 
انظر: ريح 
لكا فساد ١184-١‏ 

١ التعريف‎ ١107 
8 الألفاظ ذات الصلة : الصحة‎ ١١0/ 
الحكم التكليفي - م‎ 107 
3 فساد العبادة‎ ١18 
0 أثر فساد العبادة‎ ١18 
: ل أسباب الفساد في المعاملات‎ 
١ التصرفات التى فرّق فيها الجمهور بين الفساد والبطلان‎ 0200٠ 
4 ما يتعلق بالفساد من أحكام : ش‎ ١ 
94 أولا: فساد المتضمن يوج فساد المتضمن‎ ١ 
٠١ يفن ثانيا: الملك‎ 
١١ يفيل ثالثا: الضمان‎ 
١ ٠ : اوفالد 0" رابعا: سقوط المسمى في التصرفات الفاسدة‎ 
١ 1 أالإجارة ظ‎ ١ 
١ ب_-المضاربة‎ ١؟‎ 
١ التكاح‎  ج‎ ١ 
535 : خامسا: الفساد في الأشياء المادية‎ ١> 


حا يلات 


لا 1101111010 


١ أ - رهن ما يسرع إليه الفساد ش‎ ١>” 
1١4م‎ 1 خالا ب - التقاط ما يسرع فساده‎ 
*؟-١ فساد الاعتبار‎ ١9-1 
0١ التعريف ظ‎ ١01 
>" الألفاظ ذات الصلة : فساد الوضع‎ ١> 
الحكم الإجمالي م‎ > 
ه-١ فساد الوضع‎ ١-1-0 
١ اطجل التعريف:‎ 
1 ضن الألفاظ ذات الصلة : النقض. القلب. القدح في المناسبة‎ 
0 شل الحكم الإجمالي‎ 
؟ه-١ فسخ‎ امل-١"١‎ 
١ ضقن التعريف'‎ 
نض الألفاظ ذات الصلة : ال‎ 
5 - ضن الحكم التكليفي‎ 
,/ : يضنل أسباب الفسخ‎ 
نشد 20 أ الفسخ بالاتفاق م‎ 
2. نايل ب خيار الفسخ‎ 
٠ ج - عدم لزوم العقد أصاة‎ ١: 
1١ تأي د - استحالة تنفيذ الالتزام‎ 
01 نايل ه - الفسخ للفساد‎ 
و‎ ٠ ه2208 أنواعالفسخ:‎ 
١5 0 الفسخ بحكم القضاء‎ ٠ ١م‎ 
١6 نايل الفسخ بحكم الشرع‎ 
15 هم الفسخ للأعذار‎ 
7 وفنا الفسخ لاستحالة التنفيذ ش‎ 


-4م؟- 


18 الفسخ للافلاس والإعسار والماطلة‎ ١ 
14 فسخ النكاح‎ ١م‎ 
“6 الفسخ لعدم إجازة العقد الموقوف‎ ١4 
"5 الفسخ بسبب الاستحقاق‎ ١4 
: آثار الفسخ‎ 14 

ييل أولا: انتهاء العقد بالفسخ : ف 
١4‏ أ أثر الفسخ فيما بين الطرفين المتعاقدين "١‏ 
١4‏ ب - أثر الفسخ بالنسبة للغير ”> 
ينل ثانيا: أثر الفسخ في الماضي والمستقبل يل 
١160-0‏ فننق ' ١4-١‏ 
ال التعريف ١‏ 
١6‏ الألفاظ ذات الصلة : الكفر. الظلم, العدالة 3 
١5١‏ الحكم التكليفي 0 
١:١‏ أنواع الفسق 7 
١53‏ إمامة الفاسق في الصلاة 7 
١:‏ الفسق والإمامة الكبرى 6" 
20202014 أثرالفسق في رواية الحديث 1 
١*‏ أثر الفسق في الشهادة ٠١‏ 
١‏ أثر الفسق في الفتوى | ١‏ 
١‏ : أثر الفسق في الحضانة د 
١‏ الفسق والمعاملات لين 
١5‏ الفاسق وولاية النكاح ١5‏ 
١55‏ الخطبة على خطبة الفاسق ١6‏ 
١‏ أثر الفسق في عزل الاي ظ ١‏ 
١‏ حكم التودد للفاسق 1 ظ 1 


حمؤلاد 


بوط اك وبر لاوطا لام الم وا اواو م لوجع و اسع اموا شه لل ارق ل وب وا 1 


14 غيبة الفاسق‎ ١ 
19 توبة الفاسق‎ ١.6 
فصال‎ ١45 

ظ لطر ارصع يدام 

4-1 فصد‎ ١1:9- 155 
١ التعريف‎ ١ 

" الألفاظ ذات الصلة : الحجامة‎ ١.5 

١ الحكم التكليفي‎ ١ / 

3 أثر الفصد على الوضوء‎ ١7/ 
. أثر الفصد على الصوم‎ ١4 
5 أثر الفصد على الإحرام ش‎ ١14 
,7 الافتصاد فى المسجد‎ ١4 
/ ل فصد البهائم‎ 
9 ل تضمين الفاصد‎ 
فضائل ةا‎ ١١١-16١ 
١ التعريف‎ ١6 
: الأحكام المتعلقة بالفضائل‎ ١66 

1 أولا: فضائل القرآن‎ (٠.0 
3 ثانيا: فضل العلم وأهله وطلبه‎ ١6 
0 الثا: فضل الفرض على النفل‎ ١6 
7 رابعا: فضل بعض الأمكنة على بعض‎ ١65 
٠6 خامسا: فضل بعض الأزمنة على بعض‎ ١65 
١١ سادسا: فضل الأذان على الإمامة أو العكس‎ ١ /اه‎ 
١ سابعا: فضل صلاة الجماعة على غيرها‎ ١6 
ثامنا: فضل الصف الأول ول‎ ١4 
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اا ا 4 1 121212121 1 1 1 1 [ ز ز ذ آذ ا ا ا ل ا ا ا 


6ك تاسعا: فضل المجاهد على القاعد ١‏ 


١6 عاشرا: فضل الإمام على القاضي والمفتي وغيره‎ ١6 
15 ل حادي عشر: العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال‎ 
فضالة‎ "١ 

انظر: فضولي . 
مم١‏ فضة ١-ه٠١‏ 
١‏ التعريف ا ١‏ 
0 الألفاظ ذات الصلة: الذهب 0 
5 الأحكام المتعلقة بالفضة : ظ 
ل أ- استعمال الأوانى المصنوعة من الفضة ١‏ 
حل ب اقتناء الفضة دون استعمال 5 
مكيل ج - الوضوء والغسل من آنية الفضة ه 
5 د التختم بالفضة 5 
ل ه _ اتخاذ السن ونحوها من الفضة ٠‏ 7 
حل و تزيين أدوات الجهاد ونحوها بالفضة 4 
١6‏ ز- الضبة من الفضة والتطعيم بها ١‏ 
55 ح ‏ الإناء المموه بفضة وعكسه 1 
١‏ ط ‏ المسح على الخف من فضة ١١‏ 
١‏ ى - بيع الفضة بالفضة وبيع الذهب بالفضة وعكسه 01 
4 ك ‏ الغش في الفضة وأثره في الأحكام با 
02 ل نصاب الزكاة من الفضة ١‏ 
0006 م الدية ومقدارها من الفضة ١‏ 
١/١‏ م١‏ فضولي ١١-١‏ 


١ التَعِريفت‎ 14 


لات 


١ /ا/ا‎ 
١ا//‎ 
١ //ا‎ 
>22 
١18 
١8 
18١ 
ق١‎ 


85 
187 
1١817 
الذكلا‎ 
145 


1١875 - 


١ -/ام‎ 


الألفاظ ذات الصلة : الولى» الوكيلء المالك. 
الأحكام المتعلقة بتصرفات الفضولي : 
بيع الفضولي 


شراء الفضولي 


إجارة الفضولي 
إنكاح الفضولي 
وصية الفضولي 
هبة الفضولي 
وقف الفضولي 
صلح الفضولي 
انظر: أشربة 
فطام 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الرضاع 
ما يتعلق بالفطام من أحكام : 
. أ-وقت الفطام 
ب - أثر الفطام في التحريم بالرضاعة 
ج - أثر الفطام في حضانة الأم 


د أثر الفطام في تنفيذ الحد على أم الفطيم 


فطسرة 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الحبلّة» السجية 
خصال الفطرة 
أحكام خصال الفطرة : 


خوج 


ا ا ا ا اا ا ا ا 00 


ا 0 


> 


> حم 00 قم 


١ه-١‎ 


ل أ اه ع هافر لغ ايها وهاه اها واه فوا هبويع 6 عي لمعا ها و اوها وه ع 6ع أة هيد هلق ووم عع قمع يق ع عام وحم اماع لح ف عاو تويز لا عه املع يطعاو فهو و رو ع1 وا واوئه هلوسع وو مره ووه ماو وله 


4 أ فطرة الدين 6 
46م ب-قص الشارب 1 
1/46 ج -إعفاء اللحيية 3 
1/6 د د السواك 4 
هم ه_غسا البراجم 4 
1485 و-نتف الإبط 1 
145 زر الخختتان ١‏ 
كما اج تقليسم الأظفبار ف 
ىق ط_حلق العانة | ا 
/الم ١‏ ى - المضمضة والاستنشاق ١‏ 
١4/‏ كك الفطسرة بمعنى ركاة الفطر 6 
١9١-84‏ فعل الرسول 8-١‏ 
184 التعريف ١‏ 
144 الألفاظ ذات الصلة : قول الرسول. تقرير الرسول 
184 الأحكام المتعلقة بفعل رسول الله يَِيٍ 
184 أنواع أفعال الرسول ككل : 5 
564 تخصيص العام بفعل الرسول يكل 0 
6 بيان المجمل بفعل الرسول يك ١‏ 
لحل ورود قول وفعل بعد المجمل 37 
000 غارف لع 3 / 
و1 تُقاع 

انظر: أشربة - 
١4١‏ فقد 


انظر: مفقود 


- 4و5 


قل اوور عو معد عععكي م وممفععة مم ولام ف لوفو ولاه ع وممو مع مقع ةملوع 6 ههه 466 ةوه طون 866 646 هن 6686 686 2 ع عو ره وهاي موه نه واه لع 


"١ 1 ققد الطّهورين‎ ١98-1١ 
١ التعرييف‎ 1١ 
1 ل الحكم الإجمالي‎ 
٠6-١ 0 هو 000 فقه‎ 
ولحل التعريف‎ 
1 الألفاظ ذات الصلة : الشريعة. أصول الفقه‎ ١ 
: الحكم التكليفي‎ 4 
0 فضل الفقه‎ ١66 
5 | موضوع الفقه‎ 66 
7 هوا نشأة الفقه وتطوره‎ 
الاختلاف ني أحكام الفروع الفقهية وأسبابه 4م‎ 045 
١ أهممراكز الفقه‎ 220648 
فقسير اعم‎ 5٠07-4 
١ ٠ ١ التعريف‎ ١]414 
حل الألفاظ ذات الصلة : المسكين‎ 
: مايتعلق بالفقير من أحكام‎ "6 
١ الفقير الذى تعطى له الزكاة‎ "66 
القدر المعطى للفقير ّْ 0 اه‎ 6 
5 تحمل الفقيرفي الدية الواجبة على العاقلة‎ "000 
7 تحمل الفقير نفقة الأقازب‎ "00 
4 ثبوت استحقاق الزكاة بالفقر‎ "0 
حك فاك الأسرى‎ 

انظر: أسرى 

-5960- 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ ذ ذ ذذذ ا ا ا ا اا ا ا ل ل ا 


7-١ فلاخكة‎ 00 
١ | ٠ التفريق:.‎ "0 

0" الآلفاظ ذات الصلة : الزراعة» الغرس ظ ١‏ 
.0" الأحكام المتعلقة بالفلاحة : 

5 حكم الفلاحة‎ "١ 
0 وق إحياء الموات بالفلاحة‎ 
5 . ١ .؟ . سقى أرض الفلاحة باء نجس‎ 
7 استعمال الزبل والسرجين في الفلاحة‎ 5 


9 


4" ين 

انظر: إفلاس 
"١4-5‏ فلوس ٠١-١‏ 
:520 التعريف 1 


ه66" الألفاظ ذات الصلة : الدراهم. الدنانير 
.6" أحكام الفلوس: 

.6" أولا: زكاة الفلوس ْ 3 
30" ثانيا: ربوية الفلومس ٠‏ 
الك تغيير الفلوس : 5 
5" أولاً: مذهب الحنفية 37 
”> اننا مدهت المالكة 4 
04 ثالًا: مذهب الشافعية ١‏ 
م" رابعا دهي اللحابلة ٠١‏ 
1١-8‏ قم اأاء 
5214 التعريف 0١‏ 
ال الأحكام المتعلقة بالفم : ش 


ماع 


لوووط جع وام و مو ع عر موا ووم واو موقو اماو وي وه 6م00 م امه ماوع لوم قد روماه سكج ل ميو لقألا اوه #عتو و 2 عه ف او ووه و لدم اي ل م أده 


4.م 3 أ-غسل الفم في الوضوء والغسل 6 
الك ب - تغطية الفم في الصلاة عويية .+ إن 
لق ج -تقبيل الفم ؛ 5 
1" تهد ّْ 

انظر: أطعمة 
1" فوائت 

انظر: قضاء الفوائت 0 
107" قوات ٠6-١‏ 
"1١‏ التعريف 1 ١ ٠‏ 
"1١‏ الألفاظ ذات الصلة : الأداء. القضاء, الإحصاء. الإفساد  ٠"‏ 
حل مايحصل به الفوات في العبادات 5 
1" فوات الحج ش 4 
1" تحلل من فاته الحج ٠6‏ 
1 كيفية تحلل من فاته الحج | ١١‏ 
2325 أحكام التحلل لمن فاته الحج ١ ١‏ 
01010" قضاء الفوائت في العبادات ١5‏ 
71-1 فواسسق ١-ه‏ 
1 التعريف ١‏ 
1" مايتعلق بالقوابق عن احا : ظ 
يالك الفواسق من الدواب ١ ٠‏ 
يض فقتل الفوامسق ع 
لحف قتل الحية والعقرب في الصلاة هه 
شف كرونق فور ٠6-١‏ 
فق التعريف ١‏ 


-/اة5 0 


ز ز ذز ذا ا ا ا ا ا 1 


يفف الألفاظ ذات الصلة : التراخى " 
يفف الأحكام المتعلقة بالفور: 
هفاا دلالة الأمر على الفور م 
فف الفور في أداء العبادات : ِ 
7" أ-الحج 0 
يفف ب - أداء الزكاة على الفور 5 
رقف ج ‏ وجوب الصلوات المفروضة بدخول الوقت 7 
قف د قضاء النسك على الفور , 
نيف ها الفور في قضاء الصوم 4 
”23> و قضاء الصلاة فورا ْ ٠١‏ 
01# ظ ثانيا: الفور في غير العبادات : 
حرق أ الرد بخيار العيب : ١‏ 
”»>2» ب - طلب الشفعة على الفور ١‏ 
25 ج ‏ الفور في نفي الولد باللعان و 
عقف د فورية القبول عقب الإيجاب في العقود ١‏ 
اهف ه ‏ الفور في الفسخ بعيب في أحد الزوجين ه6١‏ 
فقا نارف فيء ١5-١‏ 
يفف التعريف ١‏ 
+0220 الألفاظ ذات الصلة: الغنيمة, التَقَّلَء السّلّبء الرضخ ١١‏ " 
الصفي , الظهار, الإيلاء 
طف مايتعلق بالفيء من أحكام : 
7>»> أولا: الفيء بالمعنى الأول 
34> أ-مشروعيةالفىء 4 
حرف ب - موارد الفيء ْ ٠١‏ 
كرف ج ‏ تخميس الفيء ١‏ 


ل 00 


ام ذ-تقسيم خمس الفيء عند من يقول بتخميسه ١‏ 
ضف ه ‏ مصرف الفيء ومايخص الرسول يَكَِةٍ بعد وفاته ١:‏ 
يفيف ثانيا: الفيء بالمعنى الثاني 5 
م ظ فيكسسة 

انظر: إيلاء ‏ 
ا 00 فسيل 

انظر: أطعمة 
“ا ل قاد 2 | لله 
نارف التعريف ١‏ 
م" الألفاظ ذات الصلة : السائق ١‏ 
تاوف الأحكام المتعلقة بالقائد: 
نارف أولا: قائد الجيش :- 
حارف أ حكم توليته وصفاته 
نوفا ب-_مهامه ع 
غرف جَ - آدابه ه 
يرف | ثانيا: قائد الدابة 5 
ضرف | قائسف 

٠‏ انظر: قيافة 
وم 11" قابسلة اده 

طرف التعريف ١‏ 

غرف الألفاظ ذات الصلة : الطبيب ١‏ 
94” الأحكام المتعلقة بالقابلة: 
3ن"3”»> أولا: أجرة القابلة : ش 0 م 
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ا ل ل او امل قا ل ماع معو ل مرق ل ول و م ل عو ل وا ا ا ل 


4 .ثانيا: نظر القابلة إلى العورة 0 5 


41" ثالغا: شهادة القابلة 0 
17 قاتل 
انظر: ققتل 
4 قاذف 
انظر: قذف 
11 قاسم 
1 انظر: قسمة 
1" قاصرم 


1" قاضي 

«انظر: قضاء 
د قافة 

انظر: قيافة 
7554-7 قبالة ١م‏ 
رودق التعريف ١‏ 
واي الألفاظ ذات الصلة : الإقطاع ؟ 
وق الحكم الإجمالى 0١#‏ 
76 5ه" قبر 1 5-15”. 
"010 التعريف ١‏ 
31> مايتعلق بالقبر من أحكام : ش 
21 ؟_احترام القبر و 1 


ءاعد 


00000000 001011 


ظ2»> ب - كيفية حفر القبر:- 

245 أقل مايجزىء في القبر وأكمله 0 
32> اللحد والشق 5 
ذف اتخاذ التابوت في الدفن ٠‏ 7 
حغد اج - كيفية إدخال الميت القبر ووضعه فيه 4 
1 د تغطية القبرحين الدفن 9 
214 ه - الجلوس عند القبر بعد الدفن ٠٠١‏ 
211 و- دفن أكثر من ميت في القبر لجل 
14 رتفت القر سيط ١‏ 
54 ح - تطيين القبر وتجصيصه والبناء عليه 1 
لمي ط - تعليم القبر والكتابة عليه ٠‏ 14 
ىن يي -زيارة القبور 5 
001" شق القنز ظ | "١‏ 
هك ل - قراءة القرآن على القبر ف 
»> م الصلاة على القبر رف 
26 ن - تقبيل القيرواستلامه 32> 
اننا قبضص 58-١ ٠‏ 
/اه" التعريف ١‏ 
لاه" الألفاظ ذات الصلة : النقد. الحيازة: اليد 3 
”> الأحكام المتعلقة بالقبض: 

»> كيفية القبض : | 0 
»> أ- كيفية قبض العقار -200 
خق"ؤءظثظ»> كي ةفصن امود 37 
خض ل ١‏ 


خف القبض الحكمر س٠‏ 


-م,.١-‎ 


ومووءمووووووءوءء دنه 


يحض 


5254 
554 
لض 
خض 
حرف 
و" 
غوف 
يفف 
يفف 
يفف 
ارقف 
523/5 
نيف 
لحف 
الخحف 
لحف 
الل 
54١‏ 
 ”8*‏ 


وموم م ووم م ووو 


روط صحة القبض : 
الشرط الأول: أن يكون الشخص أهلا للقبض 
الشرط الثاني : صدور القبض ممن له ولايته 
الحالة الأولى : ولاية النائب في القبض بتولية المالك 
المسألة الأولي : ولاية الوكيل بالبيع في قبض 
ْ الثمن وإقباض المبيع 
المسألة الثانية: ولاية الوكيل بالخصومة في قبض الحق 
المسألة الثالثة : ولاية العدل في قبض المرهون 
الحالة الثانية : ولاية النائب في القبض بتولية الشارع 
ولاية قبض المهر ظ 
ولاية عيال المعير في قبض العارية عند ردها 
الشرط الثالث: الإذن 


نوعا الإذن 


اشتراط بقاء أهلية الآذن حتى يحصل القبض 
الشرط الرابع : أن يكون المقبوض غير مشغول ببحق غبره 
الشرط الخامس : أن يكون المقبوض منفصلا متميرا 
الشرط السادس : أن لا يكون المقبوض حصة شائعة 
مايحل محل القبض : 
اشتراك القبض في العقود وآثاره . 


أ العقود التي يشترط القبض فيها لنقل الملكية : 


أولا: الهية 

ثانياً: الوققف 
ثالكًا: القرض 
رابعا: العارية 


-5؟لعٌ- 
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للا 


ف 
يف 
1 
َه" 
فى 
1" 
ك1 
14 
* 
ا 
يفن 


>32 


ضن 
وض 


11000000000 


0 اما العاؤفات القايدة ٠‏ 3 
1 العقود التى يشترط القبض في صحتها : 

عورم 1 أولا : الصرف ش اذن 
”> ثانا : بيع الأموال الربوية ببعضها 5 
»> ثالثا : السلم 5١‏ 
1»> رابعا: إجارة الذمة : 
0 خامسا: المضاربة 2 د 
1 سادسًا: المزارعة 220 440 
14 سابعا: المساقاة 6 
4 العقود التي يشترط القبض في لزومها : 

1 أولاً: الممة 3ظ 
0ك ثانيًا: الوقف 5 
9" ثالمًا : القفرض :1 
4" رابعا: الرهن ظ 45 
14١‏ استدامة القبض في الرهن ك8 
دف آثار القبض في العقود 5 
حك الأثر الأول : انتقال الضمان إلى القابض 0.3 
"١‏ أولا: ضهان المبيع في العقد الصحيح اللازم 2 
١‏ ثانيا: ضان المؤجر ا 
١‏ أ-الضان في إجارة الأعيان 6 
لد 00 ضهان الأجير الخاص 58 
١4‏ ضهان الأجير المشترك 9 
00 ْ ثالثا؛. ضان الغارية لاه 
و" رابعا: ضيان المرهون 56 
" خامسًا: ضمان المهر المعين 9ه 
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لم الأثر الثاني : التسلط على التصرف :- 5 
206 المسألة الأولى : بيع الأعيان المشتراة قبل قبضها 5 
د-5- المسألة الثانية : بيع الأعيان المملوكة بغير الشراء قبل قبضها ‏ ”1 
يلف المسألة الثالثة : التصرف بغير البيع في الأعيان المشتراة قبل قبضها "١" ١‏ 
020249 الأثر الثالث: وجوب بذل العوض ظ 54 
014 أولا: في البيع ١‏ لما 
2 ثانيا: في الإجارة 1 
لكين الثا: في الصداق 54 


.م قبل 
انظر: فرج 


-6 


الك قبلّة: اذه 
لمكن التعريف ١ ٠‏ 
أ.م الألفاظ ذات الصلة : الشطر. النحو 0 
أ.» الأحكام المتعلقة بالقبلة : 
أ.م أولا: تشريع التوجه في الصلاة إلي الكعبة 1 
ا ثانيا: استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة . 6 
بم ثالثا: مايجزئ في الاستقبال 31 
يل قبلة 

انظر: تقبيل 
لضن قبول ١١-١‏ 
ا التعريف ظ ١‏ 
كن الألفاظ ذات الصلة: الإيجاب ‏ - 0 


5 مايكون به القبول و 
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5 
هم تقدم القبول على الإيجاب 1 0 
حكن مايتعلق بالقبول من أحكام ْ 5 
لكا أولا: القبول من الله سبحانه وتعالى 7 
كنا ثانيا: قبول العباد بعضهم من بعض . 
م.م شروط القبول في العقود : 
04" أ- أن يكون القبول على وفق الإيجاب ٠6‏ 
كنا ب - أن يكون القبول في مجلس الإيجاب لل 
لكين : ج - عدم لزوم القبول ١‏ 
حكدا د أن يكون القابل أهلا للتصرفات ١‏ 
6 ثالثًا: قبول الشهادة 1 
لفن رابعا : قبول الدعوة : ْ 
ل الدعوة إلى الإيهان بالله تعالى ١‏ 
9١‏ الدعوة إلى الطعام حل 
شك لفن قبيلة "5-١‏ 
1١‏ التعريف ١‏ 
١1م‏ الألفاظ ذات الصلة: الشعب. العشيرة. القوم 0 
يحض مايتعلق بالقبيلة من أحكام : 
ام أ الكفاءة في التكاح 0 
لم ب - التعصب للقبيلة 5 
لفك شف ققال نا 
لفن التعريف 2 . 2١‏ 
15 الألفاظ ذات الصلة : الحرابة» الجهاد 0 
هلام الحكم التكليفي : 5 


عق 


1011 1[ 1 1[ ذ[ذ[ذ[1[ 1[ [ [ 1 ز 1[ [ ز[ز ز ز 1 1 1ز1ز آذك كع ع ع ع اي ا ع ا ا 


هلم مايتعلق بالقتال من أحكام : 
هلم أ- قتال الكفار 0 
نضد ب - قتال البغاة 5 
القن ج - قتال المرتدين 7 
16" د: القتال دفاعا عن العرض والتفس والمال 1 
114" ه ‏ قتال مانع الطعام أو الشراب عن المضطر 4 
0١‏ و قتال الممتنعين عن أداء الشعائر ٠١‏ 
0 ققل ادم 
قفن التعريف ١‏ 
فض الألفاظ ذات الصلة: اجرح » الضرب 3 
فض الحكم التكليفي 5 
+2028 قتل النفس المعصومة بغيرحق "0 
فض القتل المشروع 5 
فض أقسام القتل 7 
رفض قتل غير الآدمي 4 
تقض قتل أجرى مجرى الخطأ 
انظر: قتل الخطأ 
لهس 0" كشا صضتب 4 
تقض التعريف ١‏ 
تلض الألفاظ ذات الصلة: القتل العمد, القتل شبه العمد, القتل الخطأ ١‏ ” 
نيضس حالات القتل بسبب : 0 
لضن أل الإكسيراه 5 
لض ب - الشهادة بالقتل 7 
4 


06 ج -حكم الحاكم بقتل رجل 


وت 


فو وهلمووووووفوووويووووووون 


اام امس 
فض 
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0 
ام 
لحف 
0 
ا 
م 
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1١‏ اام 
ف 
0 
فق 
فد 
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سم 
0 
سم 


مم 
رفن 
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التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : القتل العمد, الحناية, الاأجهاض 
القتل شبه العمد. القتل بسبب 
أقسام القتل الخطأ 
مايترتب على القتل الخطأ : 
أ- وجوب الدية والكفارة 
ب - وجوب الكفارة فقط 
ج - الحرمان من الميراث 
د الحرمان من الوصية 
ع الت تي حكمها حكم الخلا 
- عمد الصبي والمجنون والمعتوه 
0 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: القتل العمد, القتل الخطأ. القتل بسبب 


الحكم التكليفي 


أنواع القتل شبه العمد 
ماب في القتل شبه العمد ٠‏ 
- الديية 
ب - الكفارة 
الحرمان من الميراث في القتل شبه العمد 
عمد 
التعريف 
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١؟-١‎ 


0 
١١ 
١ 


ج01 











لثمفء ممم ومنل ممم 


فى الألفاظ ذات الصلة: الجناية» الجراح, القتل الخطأء القتل شبه العمد 1 
فين الحكم التكليفي 3 
رونا صور القتل العمد: ش 
ضفن الصورة الأولى : الضرب بمحدد 7 
0١‏ الصورة الثانية : القتل بغير المحدد مما يغلب على الظن 
حصول الزهوق به عند استعماله 4 
ان الصورة الثالثة : القتل بالخنق ١‏ 
56 الصورة الرابعة : أن يلقيه فى مهلكة تيل 
0م الصورة الخامسة : القتل بالسم ١‏ 
4 الصورة السادسة : القتل بالسحر 7 
ين الصو السانعة : القتل بسبب ْ 14 
84 مايترتب على القتل العمد العدوان : ظ 
"4١‏ أ-القصاص 14 
حكن ب -الدية ” 
حضني ج ‏ الكفارة | "١‏ 
بحن د الحرمان من الوصية ”> 
0 ه ‏ الحرمان من الميراث 0 
يدان و الإثم في الآخرة ٠‏ 35> 
ايذان قداح 
انظر: أزلام » ميسر 
وذان قدح 
انظر: مقادير 
1م قدر 4-١‏ 
44 التعريف 20 ١‏ 
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ا الو و ا اا ا مط مه اموه لق القة قله دماص وله الا ا كالمل مويو و 00 


1100 000000010001 


تان مايتعلق بالقدر من أحكام : 


45" أ د القدر المعقو عم م اللنجاية: 

تفن ب - قدر النصاب في الزكاة وقدر الواجب فيها 8 
يان ج - القدرمن العلل الربوية . ع 
وم قدرة 1-1 
جاردا التعريف ١‏ 
ان القدرة شرط التكليف ؟ 
4" ماتتحقق به القدرة ا 

كن القدوة فى العبادات : 

ا" أولا - القدرة على الطهارة المائية 0 
ا اثانيا ‏ القدرة على أداء أركان الصلاة 3 
2 ثالثا ‏ القدرةٍ على أداءٍ الزكاه ه 
10 رابعا ‏ القدرة على أداء الحج : 
1314 القدرة في المعاملات: ‏ 2 ا 

5:4 أولا- القدرة على تسليم المبيع 3 
الحايدا ثانيا- القدرة على استيفاء المنفعة في الإجارة 4 
لحان الثا ‏ القدرة على أداء الدين ' 4 
0 رابعا - القدرة على الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر 2 ٠١‏ 
اناق خامسا ‏ القدرة على المحارب . 1١١‏ 
اهم سادسا ‏ القدرة على دفع الضرر عن الغير "١‏ 
1 سابعا القدرة على تربية المحضون ل 
كه قدرية 


انظر: فرق الأمة 
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مرمءمءةمءممثمثه 
لل ا 
ووموومءووءء ود م ووه 
وممويمثمممه 
ووفوو مم و0 
وممءوءءوووردوءءوووءو6؟ 
ومقفمءءووة 


وهم قلدس 
انظر: بيت المقدس 

؟هم قدم 
انظر: تقادم 

اوم 0 قدوة 

موم 0 ترا راجم اي 





